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الملخص التنفيذي والتوصيات الرئيسية
ــر  ــى ســبل الانتصــاف والجب ــي، يبقــى الوصــول إل ــن عل ــه تونــس بالذكــرى الخامســة لســقوط نظــام ب ــل في ــتٍ تحتف فــي وق
الفعالــة هدفــاً بعيــد المنــال بالنســبة إلــى ضحايــا الانتهــاكات الســابقة لحقــوق الإنســان، رغــم مــا تشــهده البــاد مــن إصلاحــات 

علــى مســتوى المؤسســات والقوانيــن والسياســات.

خضعــت تونــس طيلــة الفتــرة الممتــدة مــن 7 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1987 وحتــى 14 كانــون الثاني/ينايــر 2011، لســيطرة 
زيــن العابديــن بــن علــي وحزبــه الحاكــم. وخــال تلــك الحقبــة مــن الزمــن، كمــا فــي فتــرة الحكومــة الســابقة للحبيــب بورقيبــة، 
كان المســؤولون عــن إنفــاذ القوانيــن وســائر ضبــاط الأمــن الآخريــن لا يتوانــون عــن ارتــكاب انتهــاكات حقــوق الإنســان، 
بمــا فيهــا التعذيــب، وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئّة، وأعمــال القتــل غيــر المشــروعة، والاختفــاء القســري، والاعتقــال 
ــت  ــن. وكان ــن العاديي ــان، والمواطني ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــيين، والمدافعي ــن السياس ــق المعارضي ــفيين بح ــاز التعس والاحتج
الاحتجاجــات الســلمية وقتئــذٍ تقابــل باســتعمال القــوة علــى نحــو غيــر متناســب، فــي وقــتٍ تــمّ فيــه تقييــد الحريــات الأساســية 
والتمتــع المشــروع بحقــوق الإنســان علــى نحــوٍ خطيــر. كمــا ارتكبــت انتهــاكات عديــدة مــن هــذا القبيــل خــال الثــورة أيضــاً 
وتحديــداً فــي الفتــرة مــا بيــن كانــون الأول/ديســمبر 2010 وكانــون الثاني/ينايــر 2011، ولا يــزال بعــض هــذه الممارســات 

ســائداً فــي البــاد اليــوم.

ــا مــع اعتمــاد دســتور  ــي بلغــت ذروته ــى سلســلةٍ مــن الإصلاحــات السياســية والمؤسســاتية الت ــي إل ــن عل أدّت الإطاحــة بب
جديــد للبــاد كــرّس حمايــةً أكبــر للحقــوق والحريــات الأساســية. وفــي 23 تشــرين الأول/أكتوبــر 2011، توجّــه التونســيون 
إلــى صناديــق الاقتــراع لانتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي الانتخابــات الديمقراطيــة الأولــى فــي تاريــخ البــاد. وبعــد 
عمليــةٍ دامــت 27 شــهراً، صــادق المجلــس الوطنــي التأسيســي علــى دســتور تونســي جديــد فــي كانــون الثاني/ينايــر مــن العــام 
2014 )سيشــار إليــه هنــا بدســتور العــام 2014(. وعلــى مــدى تشــرين الأول/أكتوبــر وتشــرين الثاني/نوفمبــر وكانــون الأول/
ديســمبر مــن ســنة 2014، حــلّ البرلمــان المنتخــب حديثــاً ورئيــس الجمهوريــة الجديــد محــلّ الســلطات الانتقاليــة التونســية. 

أنتجــت المرحلــة الانتقاليــة توقعــاتٍ وإمكانــاتٍ لتحقيــق احتــرام أكبــر لســيادة القانــون. ونتيجــةً لذلــك، عمــد الضحايــا 
ــة فــي الماضــي وفــي  ــة إلــى رفــع عــدد مــن الدعــاوى المتعلقــة بالانتهــاكات المرتكب والمحامــون فــي ســنوات تلــك المرحل

ــا.  ــكرية منه ــيما العس ــية، ولا س ــم التونس ــام المحاك ــورة أم ــرة الث فت

واحتلــت المخــاوف بشــأن ضحايــا الانتهــاكات الســابقة لحقــوق الإنســان أولويــةً عليا علــى جدول الأعمال السياســي وانعكســت 
أيضــاً فــي إقــرار قانــون العدالــة الانتقاليــة فــي ســنة 2013، وتأســيس هيئــة الحقيقــة والكرامــة، وغيــر ذلــك مــن التدابيــر. 
ومــن شــأن هــذه الآليــات والعمليــات أن تتيــح للضحايــا فرصــاً إضافيــة للانتصــاف تتعــدّى نظــام العدالــة العــادي، إذ يمكنهــا 
أن تنصــف الضحايــا بســرعة أكبــر أو علــى نحــوٍ أشــدّ فعاليــة بالمقارنــة بالدعــاوى القضائيــة الفرديــة، لا ســيما فــي الحــالات 

التــي يســجّل فيهــا عــدد كبيــر مــن الانتهــاكات، والضحايــا، والجنــاة.

ــا  ــوق الضحاي ــاق حق ــى إحق ــادرة عل ــر الق ــة” غي ــة الانتقالي ــى إجــراءات “العدال ــة أن تســتند إل ــاً للدول ولكــن، لا يمكــن مطلق
بالانتصــاف والجبــر، ولا علــى الوفــاء بالتزامــات الدولــة فــي سَــوْق المســؤولين عــن الانتهــاكات أمــام العدالــة، وأن تعتبرهــا 
ركيــزةً ســليمةً لإنــكار حــق الضحيــة فــي الوصــول إلــى الانتصــاف القضائــي الكامــل، والجبــر، والعدالــة كمــا هــو منصــوص 

عليــه فــي القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة.

فــي تونــس، وحتــى تاريــخ اليــوم، يبقــى عــدد كبيــر مــن الانتهــاكات بــدون عقــاب، فــي وقــتٍ إمّــا لــم يخضــع فيــه مرتكبــو 
انتهــاكات حقــوق الإنســان لأي محاســبة، وإمّــا حكــم عليهــم بعقوبــاتٍ خفيفــة علــى نحــوٍ غيــر متناســب مقارنــةً بخطــورة مــا 
ارتكبــوه مــن جرائــم. وقــد ســاهم غيــاب المســاءلة فــي إشــاعة ثقافــة عامــة مــن الإفــات مــن العقــاب فــي تونــس، وجعــل مــن 
حــق الضحايــا فــي انتصــاف فعــال وجبــر ملائــم للضــرر الــذي ألحــق بهــم، جــراء مــا عانــوه مــن أذى، حقــاً وهميــاً غيــر 

قابــل للتطبيــق.

يــورد هــذا التقريــر فــي القســم الأول منــه تقييمــاً لحــق الضحايــا فــي انتصــافٍ فعّــالٍ وفــي الوصــول إلــى العدالــة فــي مــا يتعلـّـق 
بقواعــد الإجــراءات الجزائيــة فــي تونــس، و يتنــاول القســم الثانــي مــن التقريــر العقبــات القانونيــة والتطبيقيــة التــي تقــوّض 
المســؤولية الجنائيــة الفرديــة فــي البــاد. أمــا القســم الثالــث فيركّــز بشــكلٍ أساســي علــى توفيــر الســبل الأخــرى للانتصــاف 
)المدنيــة والإداريــة(، ويشــرح إلــى أيّ مــدى تــمّ تطبيــق الحــق فــي الجبــر الشــامل للضــرر فــي عــددٍ مــن الدعــاوى المرفوعــة 

أمــام المحاكــم.
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ــب عــدة، ســواء مــن خــال الإجــراءات  ــي جوان ــة التونســي ف ــر، يعجــز نظــام العدال ــي هــذا التقري ــه ف ــا هــو مشــار إلي كم
الجنائيــة، أو المدنيــة، أو الإداريــة، عــن إعمــال الحــق فــي الانتصــاف والجبــر لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان. كمــا لا 
ــق  ــة بهــذا الحــق، مــن حيــث التحقي ــة مــن التزامــات ذات صل ــى الدول ــاء بمــا يترتــب عل ــم فــي الوف ــى نحــوٍ ملائ ينجــح عل
فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون الوطنــي أو الدولــي وملاحقتهــا.  يــورد هــذا التقريــر تقييمــاً لــأدوات القانونيــة 
التونســية، وطريقــة تفســيرها، ووضعهــا حيّــز التطبيــق، علــى ضــوء القوانيــن والمعاييــر الدوليــة. وفــي ســياق هــذا التقييــم، 
يحــدّد العقبــات القانونيــة والتطبيقيــة المختلفــة التــي تحــول دون تمتــع الضحايــا بحقهــم فــي الانتصــاف والجبــر وتعرقــل عمليــة 

تحقيــق المســاءلة.

وبحســب التحليــل الــوارد فــي التقريــر، فــإنّ طبيعــة هــذه العقبــات لهــا وجهــان: عقبــات قانونيــة تنشــأ عن عــدم توافق التشــاريع 
ــتقلال.  ــة بالاس ــلطة القضائي ــع الس ــدم تمت ــكلٍ أساســي عــن ع ــم بش ــة تنج ــات تطبيقي ــة، وعقب ــن الدولي ــع القواني ــية م التونس
ــات  ــا: الصلاحي ــاً، ومنه ــة التونســية حالي ــي تشــوب الإجــراءات الجنائي ــات أيضــاً مواطــن الضعــف الت ــن العقب ــدرج بي وتن
الواســعة للنائــب العــام فــي عــدم تتبــع الدعــاوى مــن دون تقديــم أســباب محــددة )وعــدم قــدرة الضحايــا علــى الطعــن فــي هــذه 
القــرارات علــى نحــوٍ فعــال(؛ والتحقيقــات الجنائيــة غيــر الملائمــة؛ وغيــاب الإجــراءات الفعالــة لحمايــة الضحايــا والشــهود؛ 
وإدراج تعريفــات غيــر ملائمــة فــي التشــريعات للجرائــم ومســؤولية الرؤســاء وكبــار المســؤولين؛ واللجــوء إلــى المحاكــم 
العســكرية لمعالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان. وبالفعــل، فــإنّ كافــة الدعــاوى المرتبطــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة 
ــم  ــام المحاك ــاً أم ــا عملي ــتّ فيه ــد ب ــر 2011 ق ــون الثاني/يناي ــى كان ــمبر 2010 وحت ــون الأول/ديس ــن كان ــورة م ــال الث خ
العســكرية؛ الأمــر الــذي يشــكّل انتهــاكاً للمعاييــر الدوليــة، ليــس فقــط للحــق فــي الانتصــاف والجبــر بــل أيضــاً للحــق فــي 

محاكمــة عادلــة، ويعــدّ تحــوّلاً عــن المســار الطبيعــي للإجــراءات الجنائيــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون التونســي.

ــوق  ــيمة لحق ــة والجس ــاكات الماضي ــا الانته ــه ضحاي ــذي يعيش ــم ال ــاط والظل ــاس بالإحب ــإنّ الإحس ــك، ف ــى ذل ــة إل بالإضاف
الإنســان يقــوّض إلــى حــدّ كبيــر عمليــة التحــوّل الديمقراطــي التــي تمــر بهــا تونــس منــذ كانــون الثاني/ينايــر 2011. فيصطــدم 
ــي النظــام  ــدة ف ــل العدي ــة، بأوجــه القصــور والخل ــاكات الماضي ــر للانته ــاءلة والجب ــق المس ــي تحقي ــا، الســاعون إل الضحاي
القانونــي والقضائــي فــي تونــس، وبغيــاب الإرادة السياســية لإصــاح النظــام بطريقــةٍ تضمــن بالشــكل الملائــم الانتصــاف 

ــا انتهــاكات حقــوق الإنســان. ــر الضــرر لضحاي الفعــال وجب

وإلــى حيــن التوصّــل إلــى تحقيــق مطالــب الضحايــا وضمــان حقهــم فــي الانتصــاف والجبــر، يبقــى أمــام تونــس مشــوار طويــل 
مــن أجــل إرســاء الديمقراطيــة وبســط احتــرام حقــوق الإنســان فــي البــاد.

مــن هنــا، تدعــو الحاجــة إلــى اعتمــاد إصلاحــات رئيســية لنظــام العدالــة فــي القانــون وفــي الممارســة لكــي تتمكــن تونــس علــى 
نحــوٍ ملائــم مــن معالجــة الانتهــاكات الســابقة، ووضــع حــدّ لهيمنــة الإفــات مــن العقــاب، وتمكيــن الضحايــا مــن الوصــول 
إلــى العدالــة. مــن خــال هــذا التقريــر، تقــدّم اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن سلســلةً مــن التوصيــات العامــة والمحــدّدة لــكل مرحلــة 
مــن مراحــل العمليــة القضائيــة بحيــث تتمكــن تونــس مــن إعمــال الحــق فــي انتصــاف فعــال وجبــر كامــل للضحايــا، بمــا يتســق 

مــع القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة.

باختصــار )يتضمّــن متــن التقريــر مزيــداً مــن التوصيــات المفصّلــة(، تحــثّ اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الســلطات التونســية 
علــى اتخــاذ الخطــوات الآتيــة:

● في ما يتعلقّ بنظام العدالة الجنائية:	

انتهــاج اســتراتيجية فعالــة للعدالــة الانتقاليــة للتعامــل مــع إرث الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان. تشــمل 1(1
الإجــراءات توجيهــات متعلقــة بالنيابــة العموميــة تضمــن التحقيــق والملاحقــة كلمــا توافــرت أســباب معقولــة 
تدعــو للاعتقــاد أنّ انتهــاكاً قــد حصــل أو أنــه قــد تــم تلقــي مزاعــم تفيــد بحــدوث انتهــاك، حتــى وإن لــم ترفــع 

أي شــكوى رســمية بهــذا الشــأن؛
ــة 2(2 ــة العمومي ــة وأعضــاء النياب ــن قــدرات وكلاء الجمهوري ــة لتمكي ــة الضروري اعتمــاد الإصلاحــات القانوني

وإلزامهــم بالعمــل فــي مــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة. ومــا يدعــو للقلــق بشــكلٍ خــاص غيــاب مبــدأي الحيــاد 
والاســتقلالية، ومبــدأ تكافــؤ وســائل الدفــاع، واحتــرام وحمايــة الكرامــة الإنســانية وحقــوق الإنســان؛

ــل 3(3 ــن وكي ــادر ع ــرار ص ــة لأي ق ــة القضائي ــي المراجع ــان ف ــوق الإنس ــاكات حق ــا انته ــق ضحاي ــال ح إعم
ــه؛ ــق في ــح تحقي ــل فت ــوى قب ــي ردّ دع ــة ف الجمهوري

ضمــان التحقيــق علــى نحــو ســريع وشــامل وفعــال فــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان مــن خــال 4(4
هيئــات مســتقلة وغيــر منحــازة. يجــب أن تشــمل الإجــراءات: إرســاء مبــادئ توجيهيــة لقضــاة التحقيــق، تتســق 
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ــة أمــور مــن بينهــا: تفصيــل الجــدول الزمنــي والإجــراءات المتبعــة  مــع المعاييــر الدوليــة، تتوسّــع فــي جمل
ــي الحــالات  ــن عــن العمــل ف ــن والمســؤولين العموميي ــة بتوقيــف الموظفي ــات؛ الأحــكام المتعلق ــادة التحقيق لقي
التــي يتهمــون فيهــا أو يشــتبه فيهــم بارتــكاب انتهــاكات حقــوق الإنســان، بانتظــار انتهــاء التحقيقــات، وفــي حــال 
تمــت مقاضاتهــم بهــذه التهمــة فــي مــا بعــد، بانتظــار قــرار صــادر عــن المحكمــة؛ وضمــان توافــر مــا يكفــي 

مــن المــواد والمــوارد البشــرية لهيئــات التحقيــق؛
إقــرار الإصلاحــات القانونيــة والسياســية اللازمــة لإعمــال حقــوق الضحايــا بالكامــل. يجــب أن تمنــح مجلــة 5(5

الإجــراءات الجزائيــة علــى ســبيل المثــال، القائــم بالحــق الشــخصي الحــق الرســمي بتقديــم المعلومــات أثنــاء 
عمليــة التحقيــق وضمــان تزويــد الضحايــا بالمعلومــات الكاملــة فــي مــا يتعلــق بالإجــراء القابــل للتطبيــق طيلــة 
مــدة التحقيــق والملاحقــة القضائيــة، وتوعيتهــم لحقوقهــم فــي مــا يتعلــق بالتحقيــق والمحاكمــة، وأي قيــود زمنيــة 

لممارســة هــذه الحقــوق؛
ــا الانتهــاكات 6(6 ــة الشــهود والســامة الجســدية والنفســية لضحاي اعتمــاد الإصلاحــات اللازمــة لضمــان حماي

ــم،  ــوق المته ــار حق ــن الاعتب ــراءات بعي ــه الإج ــذ في ــب أن تأخ ــتٍ يج ــي وق ــان. ف ــوق الإنس ــيمة لحق الجس
ومتطلبــات المحاكمــة العادلــة، يجــب أن تخفــف أيضــاً مــن خطــر إعــادة التســبب بالصدمــة مــن جديــد للضحايــا 
ــم،  ــة بخصوصيته ــر ضروري ــات غي ــن أي تدخ ــة م ــرر، والحماي ــكال الض ــن أش ــك م ــر ذل ــم وغي وممثليه
ــة  ــل الإجــراءات القضائي ــأر، قب ــب والث ــة الشــهود مــن الترهي وضمــان ســامتهم، وســامة عائلاتهــم وحماي

ــة وغيرهــا وخلالهــا ومــا بعدهــا؛ والإداري

● في ما يتعلق بالعقبات القانونية والتطبيقية الأخرى أمام تحقيق المسؤولية الجنائية الفردية:	

ــاذ القوانيــن، بمــا 7(7 إرســاء إطــار قانونــي واضــح يحــدّد شــروط اســتخدام القــوة مــن قبــل المســؤولين عــن إنف
ــة؛ ــر الدولي يتســق مــع المعايي

إصــاح الإطــار القانونــي التونســي المتعلــق بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة حتــى يتســق مــع 8(8
القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة؛

تنفيــذ التزامــات تونــس بموجــب الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري وغيرهــا 9(9
مــن الصكــوك والالتزامــات الدوليــة؛

 إجــراء مراجعــة شــاملة لإجــراءات الاحتجــاز وضمانــات المحتجزيــن  بموجــب مجلــة الإجــراءات الجزائيــة 1(10
وإقــرار الإصلاحــات الضروريــة لضمــان اتســاق هــذه الإجــراءات مــع المعاييــر الدوليــة؛

 ضمــان التحقيــق علــى نحــوٍ مســتقلّ ومحايــد فــي كافــة الادّعــاءات بالاحتجــاز الســريّ أو الانفــرادي المطــوّل، 1(11
وضمــان ملاحقــة المســؤولين عــن الاحتجــاز فــي الحــالات التــي تثبــت فيهــا الأدلــة أنّ الاحتجــاز قــد ســاوى 
التعذيــب أو غيــره مــن أشــكال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة وغيــر ذلــك مــن الجرائــم؛ 

ــا 1(12 ــاتٍ دني ــى عقوب ــصّ عل ــوق الإنســان تن ــاكات الجســيمة لحق ــي تجــرّم الانته ــع الأحــكام الت ــان أنّ جمي  ضم
وقصــوى تتناســب مــع خطــورة الجريمــة وبمــا يتماشــى مــع سياســة فــرض العقوبــات علــى الجرائــم الأشــدّ 

ــون التونســي؛ خطــورةً فــي القان
ــيمة 1(13 ــاكات الجس ــة الانته ــى ملاحق ــصّ عل ــي تن ــة الت ــة العمومي ــة بالنياب ــة الخاص ــادئ التوجيهي ــاء المب  إرس

لحقــوق الإنســان علــى اعتبارهــا الجرائــم الأشــدّ خطــورةً القابلــة للتطبيــق بموجــب القانــون الجنائــي المحلــي 
ــات أخــفّ؛ ــم بســيطة تســتوجب عقوب وليــس كجرائ

 ضمــان أنّ العوامــل المشــدّدة للعقوبــة فــي الحــالات التــي تشــمل انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان قــد تــؤدي 1(14
إلــى عقوبــة أشــدّ خطــورةً وأنّ العوامــل المشــدّدة للعقوبــة تشــمل مــدى خطــورة التداعيــات النفســية والجســدية 

علــى الضحايــا وعائلاتهــم؛
 اعتمــاد التعديــات التشــريعية التــي تنــصّ بصراحــة علــى تطبيــق المعاهــدات التــي تمّــت المصادقــة عليهــا 1(15

مــن قبــل المحاكــم مباشــرةً  فــي الإجــراءات القانونيــة المحليــة، بحيــث وفــي حــال توافــر تفســيرات عــدة للحكــم 
القانونــي المحلــي، يعتمــد التفســير الــذي يتســق علــى نحــوٍ أفضــل مــع الالتزامــات القانونيــة الدوليــة لتونــس، 
وفــي حــال وقــوع تضــارب بيــن القانــون المحلــي والالتزامــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، تتفــوق الالتزامــات 

الدوليــة؛
 تعديــل الفصليــن 132 مكــرّر و121 مــن المجلــة الجزائيــة التونســية لكــي ينصّــا بشــكلٍ صريــح علــى 1(16

اســتثناءات ملائمــة علــى مبــدأ عــدم جــواز المحاكمــة مرتيــن علــى نفــس الجــرم فــي حــالات انتهــاكات حقــوق 
ــي؛ ــي أو الوطن ــون الدول ــم بموجــب القان ــي تشــكّل جرائ الإنســان الت

ــي الخــاص 1(17 ــة بمــا يتوافــق مــع المــادة 15 )1( و)2( مــن العهــد الدول ــة الجزائي  تعديــل الفصــل 1 مــن المجل
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، بحيــث أنّ الأفعــال والامتنــاع عنهــا، والتــي كانــت تشــكّل عنــد ارتكابهــا جرائــم 
بموجــب القانــون الوطنــي أو الدولــي أو تعــدّ جرائــم وفقــاً لمبــادئ القانــون العامــة المعتــرف بهــا فــي مجتمــع 
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الأمــم تلاحــق قضائيــاً وتعاقــب فــي الإجــراءات الجنائيــة المحليــة؛
ــة الإجــراءات الجزائيــة فــي مــا يتعلــق بالجرائــم المحــدّدة 1(18 ــة الجزائيــة أو مجل  إقــرار التعديــات علــى المجل

ــى  ــس عل ــه تون ــت في ــذي صادق ــخ ال ــى التاري ــل عل ــى الأق ــاً عل ــق رجعي ــا تنطب ــى أنهّ ــد عل ــب، للتأكي كالتعذي
الاتفاقيــة ذات الصلــة )مــع عــدم الإخــال باحتمــال فتــرة أطــول مــن المفعــول الرجعــي تبعــاً للتعديــات علــى 

الفصــل 1 مــن المجلــة الجزائيــة كمــا هــو مذكــور أعــاه(.
 ضمــان عــدم الســماح بالإفــات مــن العقــاب علــى الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان نتيجــة تطبيــق فترات 1(19

التقــادم، ومــن المفضــل عــن طريــق عــدم تطبيــق قوانيــن التقــادم علــى هــذه الانتهــاكات؛
 ضمــان إخضــاع كبــار المســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن وضبـّـاط الأمــن للمحاســبة عــن أعمــال مرؤوســيهم بمــا 2(20

يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة؛
 تعديــل المجلــة الجزائيــة لتطبيــق المســؤولية الجنائيــة لكبــار المســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن، الذيــن علمــوا 2(21

أو توافــرت لديهــم الأســباب لمعرفــة أنّ مرؤوســيهم قــد ارتكبــوا أو كادوا يرتكبــون هــذه الجريمــة، ولكنهــم لــم 
يتخــذوا التدابيــر الضروريــة ضمــن صلاحياتهــم لمنــع الجريمــة أو المعاقبــة عليهــا؛

 تعديــل المجلــة الجزائيــة والقانــون عــدد 70 لســنة 1982 لضمــان أنّ أيّ شــخص مســؤول عــن انتهــاك جســيم 2(22
لحقــوق الإنســان لا يمكنــه التعويــل علــى أمــر يتلقــاه مــن مســؤول أعلــى منــه أو مــن الســلطة العامــة مــن أجــل 

الفــرار مــن المســؤولية الجنائيــة؛
ــق 2(23 ــا يتعل ــي م ــكريين ف ــة بالعس ــا الخاص ــورا بالقضاي ــون محص ــكرية ليك ــم العس ــاص المحاك ــد اختص  تقيي

بالانتهــاكات المزعومــة للانضبــاط العســكري الداخلــي فقــط؛

● في ما يتعلق بالحق في انتصاف فعال في الإجراءات الأخرى وجبر الضرر:	

ــة 2(24 ــا المتعلق ــة فــي القضاي ــم المســؤولية المدني ــة بشــكل افتراضــي كمدعــى عليهــا لتقيي  ضمــان انضمــام الدول
ــة؛ ــى الدول ــاع عــن الأفعــال إل ــوق الإنســان عندمــا تنســب الأفعــال أو الامتن بالانتهــاكات الجســيمة لحق

ــة خــال 2(25 ــة المطلوب ــات القانوني ــي والنفق ــض المدن ــه التعوي ــاء علي ــدّد بن ــذي يح ــاس ال ــون الأس ــن القان تضمي
ــي  ــدة ف ــة المعتم ــع المقارب ــا واتســاقها م ــال للضحاي ــم وفع ــر ملائ ــا جب ــان تقديمه ــة وضم الإجــراءات الجنائي

ــة؛ ــراءات المدني الإج
عــدم تأجيــل الحــق فــي جبــر الضــرر بــا مبــرر مــن خــال انتظــار انتهــاء الإجــراءات الجنائيــة قبــل تحديــد 2(26

الدعــوى المدنيــة؛
ــن 2(27 ــاع ع ــال والامتن ــع الأفع ــان لجمي ــوق الإنس ــاكات حق ــا انته ــر لضحاي ــر الجب ــة بتوفي ــزام الدول ــان الت ضم

الأفعــال المنســوبة إليهــا، ولهــذه الغايــة، تعديــل الفصــل 49 مــن القانــون عــدد 70 لســنة 1982 لكــي يكفــل أن 
جميــع الأفعــال والامتنــاع عــن الأفعــال التــي تشــكل انتهــاكات لحقــوق الإنســان مــن قبــل الأفــراد الموظفيــن أو 

العامليــن باســم قــوات الأمــن الداخلــي تــؤدي إلــى مســؤولية الدولــة؛
عنــد تحديــد مــا الــذي يعــد جبــراً فعــالاً ومناســباً، أخــذ القــرارات القضائيــة بعيــن الاعتبــار الضــرر الــذي يلحــق 2(28

بالضحيــة، وجســامة الانتهــاكات وظــروف كل حالة؛
ضمان توافر الرد الكامل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عند الإمكان؛2(29
ضمــان تناســب التعويــض عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان مــع جســامة الانتهــاك وظــروف كل حالــة ويمتــد 3(30

ليشــمل كل ضــرر ممكــن تقييمــه اقتصاديــا؛ً
تقديــم إعــادة التأهيــل كشــكل مــن أشــكال الجبــر للضحايــا، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الطبيــة والنفســية، والخدمــات 3(31

ــة والاجتماعية؛ القانوني
ــي 3(32 ــا ف ــة للضحاي ــن الترضي ــر بأشــكال أخــرى م ــة الأم ــن بصلاحي ــرار الآخري ــاع الق ــم وصن ــد المحاك  تزوي

الحــالات الملائمــة، لضمــان الانتصــاف والجبــر الكامــل، وتوضيــح أن دورهــا لا يقتصــر علــى التحقــق مــن 
ــم التعويــض؛ ــات، وتقدي ــع، وفــرض العقوب الوقائ

ضمــان الســماح للمحاكــم وغيرهــا مــن هيئــات صنــع القــرار صراحــةً بالأمــر باتخــاذ الإجــراءات الضروريــة 3(33
لضمــان عــدم تكــرار انتهــاكات حقــوق الإنســان.
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مراجع مشار إليها في التقرير
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية )الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(
لجنة التشريع العام

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

المحكمة الجنائية الدولية
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
اللجنة الدولية للحقوقيين

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا

هيئة الحقيقة والكرامة
قوات الأمن الداخلي

مجلس القضاء العسكري
المجلس الوطني التأسيسي
المنظمات غير الحكومية

النيابة العامة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة
الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي
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مقدمة
طــوال عقــودٍ مــن الزمــن، ارتكــب المســؤولون عــن إنفــاذ القوانيــن وســائر ضبــاط الأمــن الآخريــن فــي تونــس انتهــاكات 
لحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا التعذيــب، وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئّة، وعمليــات القتــل غيــر المشــروع، والاختفــاء 
القســري، والاعتقــال والاحتجــاز التعســفيين. خضعــت تونــس طيلــة الفتــرة الممتــدة بيــن 7 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1987 و14 
ــع الدســتوري الديمقراطــي. وخــال  ــه الحاكــم، التجمّ ــي وحزب ــن بــن عل ــن العابدي ــون الثاني/ينايــر 2011، لســيطرة زي كان
تلــك الحقبــة مــن الزمــن، كمــا فــي فتــرة الحكومــة الســابقة للحبيــب بورقيبــة، كان المســؤولون عــن إنفــاذ القوانيــن وســائر 
ضبــاط الأمــن الآخريــن يرتكبــون هــذه الانتهــاكات وغيرهــا مــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان بحــق المعارضيــن 
ــت  ــية. وكان ــي أي أحــزاب سياس ــن ف ــر المنضوي ــن غي ــن العاديي ــوق الإنســان، والمواطني ــن عــن حق السياســيين، والمدافعي
الاحتجاجــات الســلمية وقتئــذٍ تقابــل باســتعمال القــوة علــى نحــوٍ غيــر متناســب، فــي وقــتٍ تــمّ فيــه تقييــد الحريــات الأساســية 
ــورة،  ــل خــال الث ــذا القبي ــن ه ــدة م ــاكات عدي ــت انته ــا ارتكب ــر. كم ــى نحــوٍ خطي ــوق الإنســان عل ــع المشــروع بحق والتمت
وتحديــداً فــي الفتــرة مــا بيــن كانــون الأول/ديســمبر 2010 وكانــون الثاني/ينايــر 2011، ولا يــزال بعــض هــذه الممارســات 

ســائداً فــي البــاد اليــوم.

وســجّل ســقوط نظــام بــن علــي فــي كانــون الثاني/ينايــر مــن ســنة 2011 فــي تونــس بدايــة موجــةٍ مــن التغييــرات السياســية 
والاجتماعيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا ككل. وخرجــت تونــس مــن موجــة الاضطرابــات هــذه كأفضــل 
حالــة واعــدة للتحــول الديمقراطــي بيــن جميــع الــدول التــي شــهدت ثــوراتٍ شــعبية. وفــي 23 تشــرين الأول/أكتوبــر 2011، 
توجّــه التونســيون إلــى صناديــق الاقتــراع لانتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي الانتخابــات الديمقراطيــة الأولــى فــي 
تاريــخ البــاد. وبعــد عمليــةٍ دامــت 27 شــهراً، صــادق المجلــس الوطنــي التأسيســي علــى دســتور تونســي جديــد فــي كانــون 
الثاني/ينايــر مــن العــام 2014 )سيشــار إليــه هنــا بدســتور العــام 2014(. وعلــى مــدى تشــرين الأول/أكتوبــر وتشــرين الثانــي/
نوفمبــر وكانــون الأول/ديســمبر مــن ســنة 2014، حــلّ البرلمــان المنتخــب حديثــاً )مجلــس نواب الشــعب( ورئيــس الجمهورية 
الجديــد محــلّ الســلطات الانتقاليــة التونســية. وقــد أدّت هــذه الإصلاحــات السياســية إلــى اعتمــاد تشــاريع وسياســات جديــدة، لا 
ســيما فــي مجــال العدالــة الانتقاليــة. وقــد اعتمــد المجلــس الوطنــي التأسيســي بتاريــخ 15 كانــون الأول/ديســمبر 2013 قانــون 
العدالــة الانتقاليــة الــذي دخــل حيّــز التنفيــذ فــي 24 كانــون الأول/ديســمبر مــن ســنة 2013، ســعياً إلــى معالجــة الانتهــاكات 
الســابقة لحقــوق الإنســان.1 ويتضمّــن قانــون العدالــة الانتقاليــة تعريفــاً واســع النطــاق بالعدالــة الانتقاليــة2 وبانتهــاكات حقــوق 
الإنســان3، وينــصّ علــى إنشــاء مؤسســات مختلفــة تفــوّض بــأدوار ومهــام معينــة فــي ســياق عمليــة إرســاء العدالــة الانتقاليــة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد رفعــت أمــام المحاكــم دعــاوى عديــدة بشــأن الكثيــر مــن الانتهــاكات التــي ارتكبــت فــي الماضــي 

وإبــان الثــورة.

علــى الرغــم مــن هــذه التطــوّرات الإيجابيــة، تبقــى عمليــة التحــوّل الديمقراطــي فــي تونــس حتــى اليــوم غيــر تامــة. ويعــود 
الســبب فــي ذلــك بشــكلٍ كبيــر إلــى غيــاب التقــدّم فــي إعمــال حــق ضحايــا الانتهــاكات الخطيــرة الســابقة لحقــوق الإنســان فــي 
الانتصــاف وجبــر الضــرر لمــا عانــوه مــن ألــم. فمــن الضــروري أن تشــكّل العدالــة الهادفــة والفعالــة للضحايــا جــزءاً أساســياً 
مــن أيّ عمليــة انتقاليــة، ولا يمكــن أن يشــكّل هــذا الانتقــال مبــرّراً للتقاعــس عــن ضمــان حقــوق الضحايــا. فــي تونــس، وحتــى 
ــوق  ــو انتهــاكات حق ــه مرتكب ــم يخضــع في ــا ل ــتٍ إمّ ــي وق ــاب، ف ــدون عق ــر مــن الانتهــاكات ب ــى عــدد كبي ــوم، يبق ــخ الي تاري
ــوه مــن  ــا ارتكب ــةً بخطــورة م ــر متناســب مقارن ــى نحــوٍ غي ــة عل ــاتٍ خفيف ــم بعقوب ــا حكــم عليه الإنســان لأي محاســبة، وإمّ
جرائــم. وقــد ســاهم غيــاب المســاءلة فــي إشــاعة ثقافــة عامــة مــن الإفــات مــن العقــاب فــي تونــس، وجعــل مــن حــق الضحايــا 
فــي انتصــاف فعــال وجبــر ملائــم لمــا عانــوه مــن ضــرر حقــاً وهميــاً غيــر قابــل للتطبيــق. ولا شــكّ أنّ هــذه الأوضــاع تقــوّض 

احتمــالات معالجــة انتهــاكات الماضــي علــى نحــوٍ ملائــم فــي تونــس.

عــاوةً علــى ذلــك، حملــت المســتجدّات الأخيــرة معهــا خطــر تقييــد ممارســة الضحايــا لحقهــم فــي الانتصــاف والجبــر. فعلــى 
ــى  ــداءات عل ــون لـ”زجــر الاعت ــى مشــروع قان ــان/أبريل 2015 عل ــخ 8 نيس ــوزراء بتاري ــس ال ــق مجل ــال، واف ــبيل المث س
القــوات المســلحّة” وطــرح علــى البرلمــان فــي 18 نيســان/أبريل 2015. يتضمّــن مشــروع القانــون، علــى الرغــم أنّ أثــره 
غيــر رجعــي، حكمــاً ينــصّ علــى عــدم ترتــب أي مســؤولية جزائيــة علــى أعــوان القــوات المســلحة فــي حــال إصابــة أو مــوت 
أي معتــدٍ شــارك فــي أنــواع مختلفــة مــن الاعتــداءات بحــق الجيــش كمــا هــو محــدّد فــي هــذا القانــون. ورغــم أنّ هــذا الفصــل 

1    القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

2    يعــرّف الفصــل الأول مــن قانــون العدالــة الانتقاليــة علــى أنهــا “مســار متكامــل مــن الآليــات والوســائل المعتمــدة لفهــم ومعالجــة ماضــي انتهــاكات حقــوق الإنســان بكشــف حقيقتهــا 

ــات عــدم تكــرار  ــة ويوثقهــا ويرســي ضمان ــظ الذاكــرة الجماعي ــة ويحف ــار لهــم بمــا يحقــق المصالحــة الوطني ــا ورد الاعتب ــر ضــرر الضحاي ومســاءلة ومحاســبة المســؤولين عنهــا وجب
الانتهــاكات والانتقــال مــن حالــة الاســتبداد إلــى نظــام ديمقراطــي يســاهم فــي تكريــس منظومــة حقــوق الإنســان”.

3   القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013، الفصل 3.
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ينطبــق فقــط إذا كان الفعــل ضروريــاً لبلــوغ الهــدف المشــروع المطلــوب تحقيقــه وكان الــردّ متناســباً مــع خطــورة الاعتــداء، 
يبقــى أنــه مــن المحتمــل أن يعيــق عمليــة مكافحــة الإفــات مــن العقــاب فــي حــال تــمّ تفســيره علــى نطــاق واســع.4 قامــت لجنــة 
التشــريع العــام التابعــة لمجلــس نــواب الشــعب بمراجعــة مشــروع القانــون ولكنهــا لــم تعتمــده بعــد بســبب مــا أبــداه المجتمــع 
المدنــي التونســي مــن معارضــة ملحوظــة بهــذا الشــأن. وممــا يدعــو للقلــق أيضــاً ســنّ قانــون جديــد يتعلــق بمكافحــة الإرهــاب 
وبمنــع غســل الأمــوال )مــروع قانــون أســاسي عــدد 26/2015 يتعلــق بمكافحــة الإرهــاب وبمنــع غســل الأمــوال( بتاريخ 7 آب/أغســطس 
2015 يخفــق فــي جوانــب عديــدة منــه بالالتــزام بالمعاييــر الدوليــة، لا ســيما مــن خــال المــواد التــي يبــدو وكأنهــا تقــي أعــوان 
قــوات الأمــن مــن المســؤولية الجنائيــة عنــد اســتخدام القــوة القاتلــة فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب، بمــا فــي ذلــك فــي بعــض 

الظــروف عندمــا يشــكّل اســتخدام القــوة انتهــاكاً للحــق فــي الحيــاة المحمــيّ بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة.5

معنى ونطاق الحق في الانتصاف بموجب القواعد والمعايير الدولية

ــرة  ــر للم ــي الانتصــاف والجب ــم ف ــال حقه ــان بإعم ــوق الإنس ــاكات حق ــا انته ــي فرصــةً لضحاي ــن عل ــام ب ــقاط نظ ــاح إس أت
ــذه  ــكاب ه ــة المســؤولين عــن ارت ــن خــال ملاحق ــاب م ــن العق ــات م ــة الإف ــدة بمعالج ــلطات الجدي ــى، وفرصــةً للس الأول

ــات. ــوق والواجب ــذه الحق ــعٍ به ــاقٍ واس ــى نط ــي عل ــون الدول ــرّ القان ــم. ويق ــاكات ومعاقبته الانته

ــدول  ــات ال ــياق التزام ــن س ــر ضم ــاف والجب ــان بالانتص ــوق الإنس ــاكات حق ــا انته ــق ضحاي ــم ح ــي فه ــع ف ــي التوسّ يقتض
بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. إذ تملــي هــذه المجموعــة مــن القواعــد علــى الدولــة أن تضمــن، وتحفــظ أو تصــون 
عمليــة التمتــع الفعالــة بحقــوق الإنســان. ولا يســتوجب هــذا الواجــب الواســع علــى الدولــة منــع الانتهــاكات فحســب بــل احتــرام 
ــة وغيرهــا لســريان  ــة الإجــراءات التشــريعية الضروري ــاد كاف ــدول اعتم ــا. ويجــدر بال ــا وتحقيقه ــوق الإنســان وحمايته حق
مفعــول الحقــوق المضمونــة فــي القانــون الدولــي. يجــب أن تضمــن الــدول أنّ يحصــل كلّ شــخص انتهكــت حقوقــه كإنســان 

علــى ســبل انتصــاف فعالــة.6

ويســتتبع ذلــك كنتيجــة، بجــزءٍ منــه، أنّ علــى الدولــة أن تضمــن التحقيــق فــي الحــالات التــي يدعــى أو يشــتبه فيهــا بوقــوع 
انتهــاكات؛ وفــي الحــالات التــي تشــكّل فيهــا الانتهــاكات التــي وقعــت جرائــم بموجــب القانــون الدولــي والوطنــي، أن تكفــل 
إحالــة المســؤولين عــن ارتــكاب هــذه الانتهــاكات إلــى العدالــة.7 فــي هــذا الخصــوص، وكمــا أشــارت إليــه اللجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان، فــي مــا يتعلــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، إنّ “تقاعــس دولــة طــرف عــن التحقيق 
فــي ادعــاءات انتهــاك” أو عــدم القيــام بإحضــار المســؤولين أمــام المحاكــم “قــد يســفر، فــي حــد ذاتــه، عــن إخــال منفصــل 
بأحــكام العهــد” 8.أمــا الالتــزام بالتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان فمنصــوص عليــه فــي عــدد مــن الصكــوك الدوليــة، 
ويشــمل وجــوب إجــراء تحقيــق فعــال، وســريع، وشــامل، ومســتقل ونزيــه ومحايــد.9 ويعــاد التأكيــد علــى الالتــزام بالتقصــي 
والملاحقــة فــي الصكــوك الإقليميــة والاجتهــادات القضائيــة. فعلــى ســبيل المثــال، أقــرّت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/ ــة ــى الصفحــة الإلكتروني ــوات المســلحة، 2015، الفصــل 18، متوافــر عل ــى الق ــداء عل ــق بزجــر الاعت ــون يتعل 4   مشــروع قان

ــر 2016. ــون الثاني/يناي ــخ 22 كان ــة بتاري ــارة الصفح ــت زي rd_l_mjls_nwb_lshb_mshrw_qnwn_zjr_ltd_l_lqwt_lmslh_syg_nhyy_.pdf?hc_location=ufi. تم

5   اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، “قانــون مكافحــة الإرهــاب فــي تونــس علــى ضــوء القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة”، ورقــة موقــف، 6 آب/أغســطس 2015، متوافــرة علــى الصفحــة 

 .http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/08/Tunisia-CT-position-paper-Advocacy-PP-2015-ENG-REV.pdf الإلكترونيــة: 
تمــت زيــارة الصفحــة بتاريــخ 22 كانــون الثاني/ينايــر 2016.

6   علــى ســبيل المثــال، المــادة 2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 2 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، المــادة 2 مــن 

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، المــادة 2 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، المــادة 1 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، والمــادة 1 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة 
لحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية )الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان(.

7    المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الإنســاني الدولــي 

)يشــار إليهــا فــي مــا يلــي بالمبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر(، كمــا اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي القــرار 60/147، تاريــخ 16 كانــون الأول/ديســمبر 2005، 
 E/ ،المبــدأ 4؛ المبــادئ 1، 19 و21 مــن المجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا مــن خــال اتخــاذ إجــراءات لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب
CN.4/2005/102/Add.1(8 شــباط/فبراير 2005(، المشــار إليهــا بتقديــر فــي قــرار مجلــس الأمــن رقــم 9/11 )2008( وقــرار الجمعيــة العامــة رقــم 68/165 )2013( )المشــار إليهــا 

فــي مــا بعــد بـ”المجموعــة المســتوفاة مــن مبــادئ مكافحــة الإفــات مــن العقــاب”(.

8   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31 حــول طبيعــة الالتــزام القانونــي العــام المفــروض علــى الــدول الأطــراف فــي العهــد، 26 أيار/مايــو 2004، وثيقــة الأمــم المتحــدة 

رقــم CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، )يشــار إليــه فــي مــا بعــد بـــاللجنة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليق العام رقــم 31(، الفقرتــان 15 و18.

9   اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، المــادة 12؛ الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، المادتــان 3 و12؛ إعــان الأمــم المتحــدة الخــاص بالمدافعيــن عــن حقــوق 

ــات  ــن لعملي ــع والتقصــي الفعالي ــادئ المن ــادة 9 )5(. راجــع أيضــاً مب ــون الأول/ديســمبر 1998، الم ــخ 9 كان ــم 53/144، تاري ــرار رق ــي الق ــة ف ــة العام ــه الجمعي ــا اعتمدت الإنســان، كم
الإعــدام خــارج نطــاق القانــون، والإعــدام التعســفي والإعــدام دون محاكمــة )مبــادئ الأمــم المتحــدة لمنــع عمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون(، كمــا اعتمدهــا المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي فــي قــراره رقــم 1989/65 المــؤرخ فــي 24 أيار/مايــو 1989، المبــدأ 9؛ مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال 
الاحتجــاز أو الســجن، 9 كانــون الأول/ديســمبر 1998، كمــا اعتمــدت بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 43/173 المــؤرخ فــي 9 كانــون الأول/ديســمبر 19888، المبــدآن 
 U.N. Doc. 33 و34؛ إعــان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
A/10034 (1975(، المــادة 9؛ مبــادئ الأمــم المتحــدة المتعلقــة بالتقصــي والتوثيــق الفعاليــن بشــأن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة 
)المبــادئ المتعلقــة بالتقصــي والتوثيــق بشــأن التعذيــب(، كمــا اعتمــدت بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 55/89، المــؤرخ فــي 4 كانــون الأول/ديســمبر 2000، المبــدأ 2.
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الإنســان بواجــب الــدول فــي“ التحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان، وملاحقــة الجنــاة وتجنــب الإفــات مــن العقــاب.”10 
نتيجــةً لذلــك، وفــي الحــالات التــي تتقاعــس فيهــا الــدول عــن التقصــي فــي الانتهــاكات وملاحقــة الجنــاة، تأمــر المحكمــة بتنفيــذ 
التحقيــق وتحديــد هويــات المســؤولين عــن ارتــكاب الانتهــاكات ومعاقبتهــم.11 علــى نحــوٍ مماثــل، أشــارت المحكمــة الأوروبيــة 
إلــى أنـّـه فــي حــالات انتهــاك حقــوق الإنســان مــن هــذا النــوع، يتطلـّـب الحــق فــي الانتصــاف كمــا هــو منصــوص عليــه فــي 
المــادة 13 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان إجــراء “تحقيــق شــامل وفعــال يمكــن مــن خلالــه تحديــد هويــات الجنــاة 
ومعاقبتهــم ويتضمّــن إمكانيــة وصــول صاحــب الشــكوى وصــولاً فعــالاً إلــى إجــراءات التحقيــق12.” عــاوةً علــى ذلــك، فقــد 

ذكــرت المحكمــة أنّ التقاعــس عــن ملاحقــة الجنــاة ومعاقبتهــم يــؤدي حكمــاً إلــى انتشــار الإفــات مــن العقــاب.13

ويتمتــع الضحايــا فــي المقابــل بالحــق فــي أن يتــم التحقيــق بادعاءاتهــم بطريقــة ملائمــة، ولديهــم الحــق فــي معرفــة الحقيقــة فــي 
مــا يتعلــق بالوقائــع المرتبطــة بانتهــاك حقــوق الإنســان، وفــي الظــروف الملائمــة، لديهــم الحــق فــي رؤيــة الجنــاة منســاقين 

أمــام العدالــة.

ــاً فيهــا  ــةً طرف ــدة تعــدّ تونــس دول ــة عدي ــة وإقليمي ــات دولي ــرّ اتفاقي ــوق الإنســان14، تق ــى الإعــان العالمــي لحق ــة إل بالإضاف
بالحــق فــي الانتصــاف والجبــر.15 ينطبــق الحــق فــي الانتصــاف أيضــاً علــى كافــة انتهــاكات الحقــوق المدنيــة، والثقافيــة، 
والاقتصاديــة، والسياســية والاجتماعيــة ولــو أنّ أشــكال الانتصــاف المحــددة قــد تختلــف باختــاف الحــق ذي الصلــة، وطبيعــة 

الانتهــاك.16

يضمــن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر الفعاليــن أولاً الحــق فــي رفــع شــكاوى الادعــاءات بانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي 
جلســة محاكمــة عادلــة مــن قبــل هيئــة مســتقلة وغيــر منحــازة، قــادرة علــى التأكيــد بشــكلٍ رســمي علــى وقــوع الانتهــاك، 
ــد  ــكاله. وق ــع أش ــم بجمي ــى انتصــاف ملائ ــا عل ــان حصــول الضحاي ــتمراً، وضم ــال كان مس ــي ح ــاك ف ــدّ للانته ووضــع ح
يتســبب مصطلــح “الانتصــاف” ببعــض اللبــس أحيانــاً لأنّــه يســتخدم عــادةً للإشــارة ليــس إلــى إجــراء الفصــل فــي الانتهــاك 
والاســتجابة لــه فحســب، بــل أيضــاً إلــى الاســتجابة الشــاملة بالاعتــراف بالضــرر وجبــره بعــد التأكيــد علــى حــدوث الانتهــاك، 
أو مــا يعــرف بجبــر الضــرر.17 ويســتخدم مصطلــح “الإنصــاف” أيضــاً ليشــمل الجانبيــن معــاً.18 تنــصّ المبــادئ الأساســية 
والتوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهاكات 
الخطيــرة  للقانــون الإنســاني الدولــي )المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر( علــى أنّ الحــق فــي الانتصــاف 
يتضمّــن الحــق فــي: “)أ( الوصــول إلــى العدالــة علــى نحــو متســاو وفعــال؛ )ب( جبــر مــا لحــق بالضحيــة مــن ضــرر علــى 
نحــو مناســب وفعــال وفــوري؛ )ج( الوصــول إلــى المعلومــات ذات الصلــة المتعلقــة بالانتهــاكات وآليــات جبــر الضــرر.”19 

وتتوسّــع المبــادئ الأساســية فــي كلّ مــن هــذه العناصــر.

10   محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، لوايزا  تامايو ضدّ البيرو، )التعويضات(، الحكم الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، 1998، الفقرة 170.

11   المرجــع نفســه، الفقــرة 192 )2(. راجــع أيضــاً، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، باريــوس ألتــوس ضــدّ البيــرو، )أســاس الدعــوى(، الحكــم الصــادر فــي 14 آذار/مــارس 

2001، الفقــرة 51 )5(.

12   أكســوي ضــدّ تركيــا رقــم 21987/93، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الحكــم الصــادر فــي 18 كانــون الأول/ديســمبر 1996، الفقــرة 98. راجــع أيضــاً عثمــان ضــدّ المملكــة 

ــم  ــا رق ــدّ تركي ــورت ض ــان 6-115؛ ك ــر 1998، الفقرت ــرين الأول/أكتوب ــي 28 تش ــادر ف ــم الص ــان، الحك ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــم 87/1997/871/1083، المحكم ــدة رق المتح
15/1997/799/1002، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الحكــم الصــادر فــي 25 أيار/مايــو 1998، الفقــرة 140. راجــع أيضــاً القضــاء علــى الإفــات مــن العقــاب عــن الانتهــاكات 

الخطيــرة لحقــوق الإنســان، المبــادئ التوجيهيــة كمــا اعتمدتهــا لجنــة الــوزراء بتاريــخ 30 آذار/مــارس 2011 فــي الاجتمــاع الـــ1110 لنــواب الــوزراء، المبــادئ التوجيهيــة 8.1
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إلــى جانــب القواعــد المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــات، تــمّ التوسّــع فــي نطــاق الحــق فــي الانتصــاف وعناصــره مــن خــال 
ــات  ــات الصــادرة عــن الهيئ ــات العامــة، والتوصي ــة، والتعليق ــات حقــوق الإنســان، لا ســيما الاجتهــادات القضائي أعمــال آلي
ــن  ــك م ــر ذل ــدة وغي ــم المتح ــر الإجــراءات الخاصــة للأم ــان، فضــاً عــن تقاري ــوق الإنس ــدات حق ــأة بموجــب معاه المنش
الصكــوك كالمبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر.20 فــي تفســيرها للمــادة 2 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، أشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان إلــى أنـّـه يجــب توفيــر ســبيل انتصــاف فعــال، ويجــب 
ــوق بمقتضــى أحــكام  ــي ادعــاءات انتهــاكات الحق ــة مناســبة للنظــر ف ــة وإداري ــات قضائي ــدول الأطــراف بإنشــاء آلي ــام ال قي
القانــون المحلــي. وبــدون ذلــك الانتصــاف، لا يكــون قــد تــم الوفــاء بالتــزام توفيــر ســبيل انتصــاف فعــال.21 ولا بــد مــن إيــاء 

عنايــة خاصــة لجوانــب عــدة.

وقــد تتضمّــن الطبيعــة الإجرائيــة للحــق فــي الانتصــاف فــي بعــض حــالات انتهــاكات حقــوق الإنســان آليــات غيــر قضائيــة22، 
كســبل انتصــاف تأديبيــة وإداريــة. ولكــن، فــي حــالات الانتهــاكات “الجســيمة” أو “الخطيــرة” لحقــوق الإنســان، يتعيــن أن 
يتــاح للضحيــة “أحــد ســبل الانتصــاف القضائيــة الفعالــة” ســواء أتيحــت الآليــات غيــر القضائيــة الأخــرى أم لا.23 لا بــد مــن 
أن يكــون ســبيل الانتصــاف القضائــي ســريعاً وفعــالا24ً وأن يضمــن فــي إجــراءات عادلــة ونزيهــة.25 ويفتــرض ذلــك أن تكــون 
الهيئــة القضائيــة المكلفــة بمراجعــة الانتصــاف مســتقلة وحياديــة لا تقبــل بالتدخــل مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة أو غيرهــا.26 كمــا 
يجــب أن تتوفــر الإجــراءات بالمعنــى العملــي، مــا يســتدعي مراعــاة حالــة الضعــف الخاصــة لفئــات معينــة مــن الأشــخاص، 
ــك، ولكــي يكــون ســبيل  ــى ذل ــةً إل ــر.27 إضاف ــزم الأم ــة إن ل ــي والمســاعدة القانوني ــل القانون ــى التمثي ــم إل ــان وصوله وضم
الانتصــاف القضائــي فعــالاً، يجــب أن يكــون قــادراً علــى إنصــاف الضحايــا.28 وبالتالــي، ورغــم أنّ الحــق فــي الوصــول إلــى 
ســبيل انتصــاف قضائــي هــو حــق إجرائــي بطبيعتــه، يجــب أن يكــون قــادراً علــى توفيــر ســبيل انتصــاف شــامل، قابــل للتنفيــذ 

مــن قبــل الســلطات. مــن هــذا المنظــور، يكــون مرتبطــاً بشــكل قريــب بالحــق فــي جبــر الضــرر. 

ـــر  ـــان أنّ الجب ـــوق الإنس ـــة بحق ـــة المعني ـــد رأت اللجن ـــوري.29 وق ـــال والف ـــي والفع ـــر الكاف ـــي الجب ـــق ف ـــا بالح ـــع الضحاي يتمت
ينطـــوي عمومـــاً علـــى تعويـــضٍ مناســـب ولكـــن تنـــوه اللجنـــة أيضـــاً بـــأن الانتصـــاف قـــد يشـــمل، عنـــد الاقتضـــاء، “رد 
ـــات  ـــم ضمان ـــة، وتقدي ـــة عام ـــة تذكاري ـــة أنصب ـــة وإقام ـــذارات العلني ـــة، كالاعت ـــر الترضي ـــل وتدابي ـــادة التأهي ـــار وإع الاعتب
بعـــدم التكـــرار، وإجـــراء تغييـــرات فـــي القوانيـــن والممارســـات ذات الصلـــة، فضـــاً عـــن مقاضـــاة مقترفـــي انتهـــاكات 
ـــق  ـــب الح ـــن جوان ـــب م ـــكلّ جان ـــر ب ـــاف والجب ـــي الانتص ـــق ف ـــأن الح ـــية بش ـــادئ الأساس ـــع المب ـــان.”30 وتتوس ـــوق الإنس حق

ـــر.31 ـــي الجب ف

يرتبــط الحــق فــي معرفــة الحقيقــة بموجــب القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة بــدوره بالحــق فــي الانتصــاف والجبــر والحــق 
فــي قيــادة التحقيــق.32 وبالفعــل، تقــع الحقيقــة فــي صلــب الحــق فــي الانتصــاف القضائــي وهــي نتيجــة أساســية لحــق قيــادة 
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الانتصــاف والجبــر، المبــدأ 12.
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25   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 12.

26   المــادة 14 )1( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. راجــع أيضــاً المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان: كينــان ضــدّ المملكــة المتحــدة، الحكــم الصــادر فــي 3 

ــرة 123. نيســان/أبريل 2001، الفق

27   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، الفقــرة 15. راجــع أيضــاً المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر، المبــدأ 12 )ب( و)ج(؛ راجــع أيضــاً 

المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا، التــي اعتمــدت كجــزء مــن تقريــر نشــاط اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب 
فــي اجتمــاع القمــة الثانــي لرؤســاء دول الاتحــاد الأفريقــي الــذي عقــد فــي مابوتــو مــن 12-4 تموز/يوليــو 2003، المبــدأ ح )يشــار إليهــا فــي مــا بعــد بالمبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن 

الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا(.

28   محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: الفتــوى رقــم OC-9/87، الضمانــات القضائيــة فــي الــدول التــي تعيــش حــالات الطــوارئ، 6 تشــرين الأول/أكتوبــر 1987، الفقــرة 24؛ 

راجــع أيضــاً المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان: ســيلفر ضــدّ المملكــة المتحــدة، الحكــم الصــادر فــي 25 آذار/مــارس 1983، الفقــرة 113.

29   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 15.

30   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الفقرة 16.

31   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبادئ 19، 20، 21، 22، و23.

32   الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، المــادة 24 )2(؛ مجلــس حقــوق الإنســان، القــرار رقــم 12/12، الحــق فــي معرفــة الحقيقــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة 
رقــم UN Doc. A/HRC/RES/12/12، 12 تشــرين الأول/أكتوبــر 2009، المــادة 1؛ لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 3، الفقــرة 16؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، 



عدالة وهمية، إفلات مستمر من العقاب | 13

التحقيقــات. بالإضافــة إلــى ذلــك، إنّ معرفــة الحقيقــة بشــأن انتهــاكات حقــوق الإنســان جــزء مــن تحقيــق الترضيــة لضحايــا 
الانتهــاكات.33 يتمتــع الضحايــا الأفــراد والمجتمــع ككل بالحــق فــي معرفــة الحقيقــة بشــأن انتهــاكات حقــوق الإنســان.34 كمــا 
هــو مهــمّ بشــكلٍ خــاص فــي ســياق معالجــة الانتهــاكات المنهجيــة لحقــوق الإنســان وضمــان الانتقــال إلــى الديمقراطيــة المبنيــة 
علــى احتــرام حقــوق الإنســان، وفــوق كل شــيء لأنّ معرفــة الحقيقــة عنصــر أساســي فــي ضمــان عــدم تكــرار الانتهــاكات.35 
ــودٍ عــدة، مــن الضــروري جــداً  ــى مــرّ عق ــي تونــس عل ــة ف ــوق الإنســان المرتكب ــى طبيعــة ونطــاق انتهــاكات حق نظــراً إل
تحديــد هويــات الضحايــا علــى نحــوٍ ملائــم. وبالفعــل، لكــي يتمكــن الأفــراد والمجموعــات مــن المطالبــة بحقهــم فــي الانتصــاف 
ــراف بالضــرر اللاحــق  ــا نتيجــة الاعت ــي يتمتعــون به ــوق الت ــا والحق ــات الضحاي ــى هوي ــد عل ــر، مــن الأجــدى التأكي والجب
بهــم36. وبالتالــي، لا بــد مــن ســبل الانتصــاف أن تعتــرف بالضحايــا والمعانــاة التــي مــروا بهــا، والســماح بمشــاركتهم فــي 
ــه مــن دعــم  ــرام، وحمايتهــم مــن الترهيــب، ومدّهــم بمــا يحتاجون ــة، وضمــان معاملتهــم بكرامــة واحت الإجــراءات القضائي
قانونــي ومعنــوي. فــي هــذا الســياق، يعــدّ مفهــوم “الضحيــة” واســعاً. تشــير المــادة 2 )3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية إلــى “أي “شــخص انتهكــت حقوقــه أو حرياتــه المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد”. أمــا المبــادئ الأساســية 

بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر فتنــصّ علــى مــا يلــي:
8 	 - لأغــراض هــذه الوثيقــة، الضحايــا هــم الأشــخاص الذيــن لحــق هبم ضــرر، أفــرادًا كانــوا أو جماعــات، 
بمــا فــي ذلــك الضــرر البدنــي أو العقلــي أو المعانــاة النفســية أو الخســارة الاقتصاديــة أو الحرمــان بدرجــة 
ــاكًا  ــل يشــكل انته ــاع عــن عم ــل أو امتن ــن خــال عم ــك م ــم الأساســية، وذل ــع بحقوقه ــن التمت ــرة م كبي
جســيمًا للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، أو انتهــاكاً خطيــرًا للقانــون الإنســاني الــدول . وعنــد الاقتضــاء، 
ووفقـًـا للقانــون المحلــي، يشــمل مصطلــح “ضحيــة” أيضــا أفــراد الأســرة المباشــرة أو مــن تعيلهــم الضحية 
المباشــرة، والأشــخاص الذيــن لحــق هبم ضــرر أثنــاء تدخلهــم لمســاعدة الضحايــا المعرضيــن للخطــر أو 

لمنــع تعرضهــم للخطــر.
ــاك أو  ــب الانته ــى مرتك ــرف عل ــم التع ــد ت ــا إذا كان ق ــة بصــرف النظــر عم ــر الشــخص ضحي 9	 - يعتب
ــاك  ــب الانته ــن مرتك ــرية بي ــة الأس ــن العلاق ــه أم لا، وبصــرف النظــر ع ــه أو إدانت ــه أو مقاضات اعتقال

والضحيــة.37

اعتمــدت لجنــة مناهضــة التعذيــب تعريفــاً مشــابهاً جــداً فــي مــا يتعلــق بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
ــة القاســية  ــة أو العقوب ــره مــن ضــروب المعامل ــب وغي ــة مناهضــة التعذي ــة بموجــب اتفاقي القاســية أو اللاإنســانية أو المهين
ــن  ــة الأقربي ــة” يغطــي أيضــاً “أفــراد أســرة الضحي ــح “الضحي ــد أنّ مصطل ــدت مــن دون تقيي ــة وأكّ أو اللاإنســانية أو المهين
أو مُعاليــه المتضرريــن فضــاً عــن الأشــخاص الذيــن لحــق بهــم ضــرر عنــد تدخلهــم لمســاعدة الضحايــا أو منــع الأذى.”38

ــة والسياســية، أنّ  ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــة بموجــب العه ــوق الإنســان، العامل ــة بحق ــة المعني ــأت اللجن ــد ارت وق
ضحايــا الانتهــاك المباشــرين ليســوا وحدهــم مــن يحــق لهــم بالانتصــاف والجبــر بــل الضحايــا غيــر المباشــرين أيضــاً كأفــراد 

الأســرة.39

دعــوى ألميــدا دي كينتيــروس وغيــره ضــدّ الأوروغــواي، 21 تموز/يوليــو CCPR/C/19/D/107/1981 ،1983، الفقــرة 14 والملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
حــول غواتيمــالا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.63، 3 نيســان/أبريل 1996، الفقــرة 25؛ محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى بامــاكا-
فيلاســكيز ضــدّ غواتيمــالا )التعويضــات والتكاليــف(، الحكــم الصــادر فــي 22 شــباط/فبراير 2002، الفقــرات 76-74. المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر، المبــدآن 

22 )ب( و24؛ مبــادئ مكافحــة الإفــات مــن العقــاب، المبــادئ 2-5.

33   مجلــس حقــوق الإنســان، القــرار رقــم 12/12، الحــق فــي معرفــة الحقيقــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/RES/12/12، 12 تشــرين الأول/أكتوبــر 2009، تمهيــد، 

 UN Doc. A/HRC/5/7، 7 الفقــرة 13. راجــع أيضــاً تقاريــر مكتــب المفــوض الســامي لــأم المتحــدة لحقــوق الإنســان حــول الحــق فــي معرفــة الحقيقــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
حزيران/يونيــو 2007، الفقرتــان 2 و84.

34   مجلــس حقــوق الإنســان، القــرار رقــم 12/12، تمهيــد: المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )الغرفــة الكبــرى(، المصــري ضــدّ جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســافية الســابقة، الطلــب 

رقــم 39630/09 )13 كانــون الأول/ديســمبر 2012(، الفقــرة 191.

35   مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب، المبدأ 2.

ــم UN Doc. A/HRC/21/46، 9 آب/أغســطس 2012،  ــة الأمــم المتحــدة رق ــات عــدم التكــرار، وثيق ــة والجبــر وضمان ــة والعدال ــز الحقيق ــرّر الخــاص المعنــي بتعزي ــر المق 36   تقري

الفقــرة 29.

37   المبدأ 1 من المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة.

38   لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، الفقرة 3.

39   راجــع علــى ســبيل المثــال، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، فــي الدعــوى المتعلقــة بالمعانــاة التــي تســبب بهــا لإحــدى الأمهــات الاختفــاء القســري لابنتهــا: دعــوى ألميــدا دي كينتيــروس 

وغيرهــا ضــدّ الأوروغــواي، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/OP/2 (1990(، الفقــرة 14. راجــع أيضــاً فــي مــا يتعلــق بالانتهــاكات الجســيمة الأخــرى لحقــوق الإنســان: 
دعــوى ســواريز دي غيريــرو ضــدّ كولومبيــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CCPR/C/15/D/45/1979 (1982(، الفقــرة 15؛ دعــوى بوتيســتا دي أريلانــا ضــدّ كولومبيــا، وثيقــة الأمــم 

المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/55/D/563/1993 (1995(، الفقــرة 10.



14 | ضعف آليات الانتصاف وجبر الضرر الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تونس

تعزيز الحق في الانتصاف والجبر عبر آليات محددة في تونس 

مــن الشــائع اليــوم أن تعمــد الــدول التــي تخــرج مــن أوضــاع تنتشــر فيهــا انتهــاكات حقــوق الإنســان علــى نطــاق واســع إلــى 
إرســاء آليــات وعمليــات خاصــة لمعالجــة الانتهــاكات الســابقة. ومــن شــأن هــذه الآليــات والعمليــات، التــي غالبــاً مــا يشــار 
ــى نظــام العدالــة العــاديّ. وتتمتــع  إليهــا عامــةً بمفهــوم “العدالــة الانتقاليــة” أن تقــدّم فرصــاً إضافيــةً للضحايــا فــي مــا يتخطّ
هــذه الآليــات بإمكانيــات توفيــر جبــر للضحايــا بســرعة أكبــر وبفعاليــة أكبــر مقارنــةً بالدعــاوى التــي يرفعهــا الأفــراد أمــام 
المحاكــم، لا ســيما فــي حــال وقــوع عــدد كبيــر مــن الانتهــاكات، وفــي حــال كان عــدد الضحايــا والجنــاة كبيــراً. وكمــا هــو 
مشــار إليــه فــي المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر، “ينبغــي للــدول أن تســعى إلــى وضــع برامــج وطنيــة 
تعنــى بالجبــر والمســاعدات الأخــرى المقدمــة للضحايــا، تحســباً لعــدم قــدرة الأطــراف المســؤولة عــن الانتهــاك علــى الوفــاء 
بالتزامــاهتا أو عــدم رغبتهــا فــي ذلــك.”40 يبقــى أنّ إجــراءات “العدالــة الانتقاليــة” التــي لا تتمكــن مــن إعمــال الحقــوق الفرديــة 
ــة  ــا الدول ــوّل عليه ــن أن تع ــاكات، لا يمك ــذه الانته ــي ه ــدول بمقاضــاة مرتكب ــات ال ــر، والتزام ــا بالانتصــاف والجب للضحاي
كأســاسٍ منطقــي لحرمــان الضحيــة مــن الوصــول إلــى الانتصــاف القضائــي الكامــل، والجبــر، والوصــول إلــى العدالــة كمــا 

هــو منصــوص عليــه فــي القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة.

فــي تونــس، اعتمــدت آليــات مختلفــة تــمّ إرســاؤها بشــكلٍ خــاص لمعالجــة الانتهــاكات الســابقة لحقــوق الإنســان. وقــد ركــزت 
مبــادرات جبــر الضــرر فــي بدايــة الأمــر وبشــكلٍ أساســي علــى تقديــم التعويــض لفئــات معينــة مــن الضحايــا، والعفــو عــن 
الأفــراد المدانيــن خــال النظــام الســابق، وإجــراء التحقيقــات فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ارتكبــت خــال الثــورة. 
وبعــد عقــد مشــاورات وطنيــة حــول العدالــة الانتقاليــة، أطلقتهــا فــي نيســان/أبريل مــن ســنة 2012 وزارة حقــوق الإنســان 
والعدالــة الانتقاليــة، تولــت لجنــة تقنيــة ضمــن الــوزارة صياغــة قانــون متعلــق بالعدالــة الانتقاليــة، أصــدره المجلــس الوطنــي 

التأسيســي بتاريــخ 15 كانــون الأول/ديســمبر 2013 ودخــل حيّــز التنفيــذ بتاريــخ 24 كانــون الأول/ديســمبر 41.2013 

ــا،  ــي يتطــرق إليه ــاكات الت ــدّد نطــاق الانته ــة”42 ويح ــة الانتقالي ــعاً بـ”العدال ــاً واس ــة تعريف ــة الانتقالي ــون العدال ــن قان يتضمّ
والانتهــاك “هــو كل اعتــداء جســيم أو ممنهــج علــى حــق مــن حقــوق الإنســان صــادر عــن أجهــزة الدولــة أو مجموعــات أو 
ــة التــي تخــول لهــم ذلــك. كمــا يشــمل كل  ــم تكــن لهــم الصفــة أو الصلاحي أفــراد تصرفــوا باســمها أو تحــت حمايتهــا وإن ل
اعتــداء جســيم وممنهــج علــى حــق مــن حقــوق الإنســان تقــوم بــه مجموعــات منظمــة.”43 أمــا تعريــف الضحايــا المعتــرف بــه 
فــي قانــون العدالــة الانتقاليــة فهــو “كل مــن لحقــه ضــرر جــراء تعرضــه لانتهــاك علــى معنــى هــذا القانــون ســواء كان فــرداً 
ــاً.”44 ويشــمل التعريــف أيضــاً “أفــراد الأســرة الذيــن لحقهــم ضــرر لقرابتهــم بالضحيــة علــى  أو جماعــة أو شــخصاً معنوي
معنــى قواعــد القانــون العــام وكل شــخص حصــل لــه ضــرر أثنــاء تدخلــه لمســاعدة الضحيــة أو لمنــع تعرضــه لانتهــاك”، 

ويشــمل هــذا التعريــف “كل منطقــة تعرضــت للتهميــش أو الإقصــاء الممنهــج.”45

ينــصّ الفصــل 11 مــن قانــون العدالــة الانتقاليــة علــى أنّ “الدولــة مســؤولة علــى توفيــر أشــكال الجبــر الكافــي والفعــال بمــا 
ــة.  ــدى الدول ــرة ل ــات المتوف ــار الإمكاني ــن الاعتب ــى أن يؤخــذ بعي ــة “عل ــة كل ضحي يتناســب مــع جســامة الانتهــاك ووضعي
ــذار واســترداد  ــار والاعت ــوي ورد الاعتب ــادي والمعن ــى التعويــض الم ــوم عل ــاً “يق ــاً أو جماعي ــر فردي يمكــن أن يكــون الجب
ــوق  ــا حق ــي كلّ قضاي ــف التقاضــي ف ــة بمصاري ــل الدول ــك، تتكف ــى ذل ــة إل ــاج.”46 بالإضاف ــل والإدم ــوق وإعــادة التأهي الحق
الإنســان علــى معنــى هــذا القانــون لفائــدة الضحايــا وذلــك فــي نطــاق القوانيــن المتعلقــة بالإعانــة العدليــة والإعانــة القضائيــة 

أمــام المحكمــة الإداريــة.47

يتضمّــن القانــون أحكامــاً تتعلــق بالأهــداف التاليــة: الكشــف عــن الحقيقــة وحفظ الذاكــرة )الفصول 5-2(؛ المســاءلة والمحاســبة 
)الفصــان 9-8(؛ جبــر الضــرر ورد الاعتبــار للأفــراد والجماعــات مــن ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان )الفصــول -10

13(؛ إصــاح المؤسســات )الفصــل 14(؛ والمصالحــة )الفصــل 15(.

40   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 16.

41   القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. 

42   يعــرّف الفصــل الأول مــن القانــون العدالــة الانتقاليــة علــى أنهــا “مســار متكامــل مــن الآليــات والوســائل المعتمــدة لفهــم ومعالجــة ماضــي انتهــاكات حقــوق الإنســان بكشــف حقيقتهــا 

ــات عــدم تكــرار  ــة ويوثقهــا ويرســي ضمان ــظ الذاكــرة الجماعي ــة ويحف ــار لهــم بمــا يحقــق المصالحــة الوطني ــا ورد الاعتب ــر ضــرر الضحاي ومســاءلة ومحاســبة المســؤولين عنهــا وجب
الانتهــاكات والانتقــال مــن حالــة الاســتبداد إلــى نظــام ديمقراطــي يســاهم فــي تكريــس منظومــة حقــوق الإتســان.”

43   القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013، الفصل 3.

44   القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013، الفصل 10.

45   القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013، الفصل 10.

46   القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013، الفصل 11.

47   القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013، الفصل 13.
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ــاق  ــي نط ــى ف ــي تتول ــة” الت ــة والكرام ــة الحقيق ــيس “هيئ ــي تأس ــل ف ــاكل تتمث ــذه المش ــة ه ــية لمعالج ــة الأساس ــلّ الآلي ولع
اختصاصهــا الانتهــاكات التــي وقعــت فــي الفتــرة الممتــدة مــن الأول مــن شــهر تموز/يوليــو 1955 إلــى 31 كانــون الأول/

ــة(.48 ــة الانتقالي ــون العدال ــخ صــدور قان ــمبر 2013 )أو تاري ديس

فــي وقــتٍ لا تعــدّ فيــه هيئــة الحقيقــة والكرامــة مفوضــةً مباشــرةً بمعالجــة مســألة المســؤولية الجنائيــة، والتــي يعتبرهــا قانــون 
العدالــة الانتقاليــة علــى أنهــا مــن اختصــاص الهيئــات والســلطات القضائيــة والإداريــة حســب التشــريعات الجــاري بهــا العمــل 
)الفصــل 7(، يشــير القانــون أيضــاً إلــى “دوائــر قضائيــة متخصّصــة بالمحاكــم الابتدائيــة المنتصبــة بمقــار محاكــم الاســتئاف” 
ــي محاكمــات ذات صبغــة  ــم يشــاركوا ف ــن مــن ل ــع اختيارهــم “مــن بي ــر مــن قضــاة يق )الفصــل 8(.49 وتتكــون هــذه الدوائ
ــا  ــي القضاي ــر المذكــورة بالنظــر ف ــد الدوائ ــة. تتعه ــة الانتقالي ــي مجــال العدال ــاً ف ــاً خصوصي ــم تكوين ــم تكوينه سياســية” ويت
المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان علــى معنــى الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا وعلــى معنــى أحــكام قانــون 
العدالــة الانتقاليــة ومنهــا: “القتــل العمــد؛ الاغتصــاب وأي شــكل مــن أشــكال العنــف الجنســي؛ التعذيــب؛ الاختفــاء القســري؛ 
الإعــدام دون توفــر ضمانــات المحاكمــة العادلــة”. لا تســقط بمــرور الزمــن الدعــاوى الناجمــة عــن الانتهــاكات الواقعــة ضمــن 
ــة  ــك طريق ــي ذل ــا ف ــر بم ــذه الدوائ ــق به ــا يتعل ــي م ــة ف ــر أي أحــكام تفصيلي ــر )الفصــل 9(. لا تتوف ــذه الدوائ اختصــاص ه
اختيــار القضــاة، ومتــى وكيــف يمكــن إحالــة الدعــوى إلــى الدائــرة المتخصصــة، رغــم أنــه يبــدو أن الدوائــر ســتنظر فــي هــذه 

الدعــاوى التــي تحيلهــا هيئــة الحقيقــة والكرامــة إلــى النيابــة العموميــة )الفصــل 42(.

يؤكــد القانــون الأساســي عــدد 17 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 12 جــوان )حزيران/يونيــو( 2014 إلــى أنّ الاعتــداءات المفضية 
ــة  ــاء العدال ــق بإرس ــون المتعل ــى القان ــى معن ــيمة عل ــاكات جس ــر انته ــا تعتب ــة جرحاه ــورة أو إصاب ــى ســقوط شــهداء الث إل
الانتقاليــة وتنظيمهــا.50  ووفقــاً للفصــل 3 مــن القانــون الأساســي نفســه، فــي صــورة إحالــة هيئــة الحقيقــة والكرامــة ملفــات إلــى 
النيابــة العموميــة فــإن النيابــة العموميــة تحيلهــا آليــاً للدوائــر القضائيــة المتخصصــة. وقــد قــدّم مشــروع قانــون يتعلــق بإنشــاء 
محاكــم متخصّصــة إلــى المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي آب/أغســطس مــن ســنة 51.2012 وبتاريــخ 19 أيار/مايــو2014، 
وفــي ظــلّ غيــاب التوافــق علــى النــص، صوتــت الجلســة العامــة علــى إحالــة مشــروع القانــون مــن جديــد إلــى لجنتــي المجلــس 
ــراً باســتحداث  ــة أم ــي آب/أغســطس 2014، أصــدرت الحكوم ــق. ف ــام والتواف ــن بالتشــريع الع ــي التأسيســي المعنيتي الوطن
الدوائــر المتخصصــة بالمحاكــم الابتدائيــة الســتة )تونــس، وصفاقــس، وقفصــة، وقابــس، وسوســة والــكاف( ليعــدّل فــي مــا 

بعــد ليشــمل ثــاث محاكــم إضافيــة، مــن دون تقديــم أي تفاصيــل إضافيــة حــول ســير عمــل هــذه الدوائــر.52

لا يتنــاول هــذا التقريــر إطــار العدالــة الانتقاليــة فــي تونــس، بمــا فــي ذلــك دور الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة، ولكنـّـه يضــيء 
ــر  ــاف والجب ــي الانتص ــا ف ــق الضحاي ــض ح ــاً لتقوي ــا مطلق ــوّل عليه ــن أن يع ــوع لا يمك ــذا الن ــن ه ــادرة م ــى أنّ أي مب عل
ــرداً.  ــرداً ف ــبة ف ــوق الإنســان للمحاس ــاكات الجســيمة لحق ــي الانته ــى إخضــاع مرتكب ــي أن يشــهدوا عل ــم ف ــن، وحقه الفعالي
وبخاصــة، مــن شــأن إحــداث الدوائــر المتخصصــة وأدائهــا لمهامهــا فــي حــال وضعــت فــي التطبيــق علــى نحــوٍ ملائــم، أن 
تســهم فــي معالجــة أوجــه القصــور والعقبــات الموجــودة حاليــاً فــي نظــام العدالــة الجنائيــة بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة، 
عمــاً علــى إعمــال حقــوق الضحايــا فــي تونــس. فــي المقابــل، لا يمكــن أن يســمح لهــا بــأن تقيــم نظامــاً للعدالــة مــن طبقتيــن 
يعامــل فيــه الضحايــا الذيــن تحــال دعاواهــم إلــى تلــك الدوائــر علــى نحــوٍ مختلــف عــن أولئــك الذيــن يرفعــون دعاواهــم أمــام 

محاكــم أخــرى. 

نطاق التقرير ومنهجيته

فــي هــذا التقريــر، يشــير الحــق فــي الانتصــاف عمومــاً إلــى الحــق فــي الوصــول إلــى إجــراء للفصــل فــي الشــكاوى، فــي 
حيــن يغطــي الحــق فــي جبــر الضــرر الالتــزام بتزويــد الضحايــا الذيــن ثبتــت شــكاواهم بالجبــر الكامــل، بمــا فــي ذلــك مــا هــو 

48   القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013، العنوان الثاني، الفصلان 16 و70.

49   أنشــئت هــذه الدوائــر بموجــب الأمــر عــدد 2887 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 8 أوت  )آب/أغســطس( 2014 يتعلــق بإحــداث دوائــر جنائيــة متخصصــة بالعدالــة الانتقاليــة بالمحاكــم 

الابتدائيــة المنتصبــة بمقــار محاكــم الاســتئناف بتونــس وقفصــة وقابــس وسوســة والــكاف وبنــزرت والقصريــن وســيدي بوزيــد.

50   قانـــــون أساســي عــدد 17 لسنــــة 2014 مــؤرخ فــي 12 جــوان )حزيران/يونيــو( 2014  يتعلــق بأحــكام متصلــة بالعدالــة الانتقاليــة وبقضايــا مرتبطــة بالفتــرة الممتــدة بيــن 17 كانــون 

الأول/ديســمبر 2010 و28 فيفــري )شــباط/فبراير( 2011، الفصــل 2. 

http://majles.marsad.tn/uploads/documents/ ــي ــط الإلكترون ــر الراب ــر عب ــخ 4 أوت )آب/أغســطس( 2012، متواف ــون عــدد 44 لســنة 2012 نشــر بتاري 51   مشــروع القان

ــر 2016. ــون الثاني/يناي ــخ 21 كان ــع بتاري ــارة الموق projet_loi_44_2012.pdf، تمــت زي

ــس  ــس وصفاق ــة بتون ــم الابتدائي ــة بالمحاك ــة الانتقالي ــة متخصصــة بالعدال ــر جنائي ــق بإحــداث دوائ ــي 8 أوت )آب/أغســطس( 2014 يتعل ــؤرخ ف ــر عــدد 2887 لســنة 2014 م 52   الأم

وقفصــة وقابــس وسوســة والــكاف. راجــع أيضــاً الأمــر عــدد 4555 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 29 كانــون الأول/ديســمبر 2014 المعــدّل للأمــر عــدد 2887 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 8 أوت 
)آب/أغســطس( 2014 يتعلــق بإحــداث دوائــر جنائيــة متخصصــة بالعدالــة الانتقاليــة بالمحاكــم الابتدائيــة المنتصبــة بمقــار محاكــم الاســتئناف بتونــس وصفاقــس وقفصــة وقابــس وسوســة 

والــكاف وبنــزرت والقصريــن وســيدي بوزيــد.
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ــار، وإعــادة التأهيــل، وضمانــات عــدم التكــرار. ويعتبــر الانتصــاف  ضــروري بشــكل التعويــض، والترضيــة، وردّ الاعتب
والجبــر مرتبطيــن جوهريــاً فــي مــا بينهمــا بحيــث أنّ التقييــم المســتقل للانتهــاك المزعــوم علــى يــد هيئــة مختصــة، بمــا فيهــا 
الهيئــات القضائيــة، يشــكّل الخطــوة الأولــى نحــو الحصــول علــى الجبــر. مــن هنــا، يعالــج هــذا التقريــر بشــكلٍ أساســي الجبــر 

ضمــن ســياق إجــراءات المحكمــة، ســواء كانــت جنائيــة، أو مدنيــةً أو إداريــة.

يصــبّ التقريــر تركيــزه علــى الحــق فــي الانتصــاف القضائــي وجبــر الضــرر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان 
ــم بموجــب  ــي تشــكّل جرائ ــة المســؤولين عــن الانتهــاكات الت ــق وملاحق ــي التحقي ــة ف ــزام الدول ــي تونــس، فضــاً عــن الت ف
القانــون الدولــي أو الوطنــي. فــي تونــس، تتضمّــن هــذه الانتهــاكات لحقــوق الإنســان ســواء التــي ارتكبــت فــي الماضــي أو 
التــي ترتكــب اليــوم، والتــي لــم يحقــق فيهــا الانتصــاف والجبــر، حــالات التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة، 

وعمليــات القتــل غيــر المشــروع، والاحتجــاز التعســفي والاختفــاء القســري.

ينظــر التقريــر فــي العناصــر المختلفــة لنظــام القضــاء التونســي، بمكوناتــه الجزائيــة والمدنيــة، كعمليــة تنطلــق مــن المرحلــة 
ــة  ــة التونســية وطريق ــاً للصكــوك القانوني ــدّم تقييم ــر الضــرر. ويق ــى جب ــة وصــولاً إل ــة لمباشــرة الإجــراءات القانوني الأولي
تفســيرها ووضعهــا حيــز التطبيــق، علــى ضــوء القوانيــن والمعاييــر الدوليــة. وبذلــك، يبحــث فــي العقبــات المختلفــة القانونيــة 
والعمليــة التــي تقــف حجــر عثــرة فــي وجــه إعمــال حــق الضحايــا بالانتصــاف القضائــي والجبــر وتمنــع تحقيــق المســاءلة. 
ولمــا كان القانــون الدولــي لا يفــرض علــى الدولــة إتاحــة إمكانيــة الانتصــاف القضائــي والجبــر مــن الناحيــة النظريــة فحســب، 
ــف  ــة لمختل ــة الحالي ــة الواقعي ــل الممارس ــإنّ تحلي ــق، ف ــي التطبي ــةً ف ــذه فعال ــبل الانتصــاف ه ــون س ــى أن تك ــصّ عل ــل ين ب
الجهــات المعنيــة بالنظــام القضائــي، بمــا فــي ذلــك الشــرطة القضائيــة، وأعضــاء النيابــة العموميــة، والقضــاة أمــر مهــم بقــدر 
ــات تهــدف  ــى صياغــة توصي ــد مواطــن الضعــف والقصــور، وإل ــى تحدي ــة إل ــن. تســعى هــذه المراجع ــم القواني ــة تقيي أهمي

لمعالجــة هــذه المشــاكل، ســواء مــن حيــث التعديــات علــى الإطــار القانونــي، ومــن حيــث التطبيــق أيضــاً.

جديــر بالذكــر أنّ هــذا التقريــر لا يتنــاول الحــق الأكثــر عمومــاً للانتصــاف والجبــر لجميــع انتهــاكات حقــوق الإنســان. إنمــا 
يركّــز بشــكلٍ أساســي علــى الانتهــاكات التــي تعتبــر جرائــم ينــصّ عليهــا القانــون الدولــي أو الوطنــي، والتــي بالتالــي تحمــل 
ــك، لا  ــى ذل ــة إل ــاة. بالإضاف ــى الجن ــة عل ــة المترتب ــج القانوني ــات والنتائ ــي للتحقيق ــع الجنائ ــث الطاب ــر خاصــة مــن حي معايي
ينظــر التقريــر فــي حقــوق ضحايــا الجرائــم بصــورة أكثــر عمومــا؛ً بــل يصــبّ تركيــزه علــى الجرائــم التــي ترتكبهــا الجهــات 

الحكوميــة، كالأجهــزة الأمنيــة، والتــي تشــكّل انتهــاكات لحقــوق الإنســان بموجــب القانــون الدولــي.

يقيّــم القســم الأول مــن التقريــر الحــق فــي الانتصــاف الفعــال للضحايــا فــي ســياق قواعــد الإجــراءات الجزائيــة فــي تونــس، 
والقيــود المفروضــة علــى حقهــم فــي رؤيــة الجنــاة يخضعــون للمحاســبة. ويتنــاول القســم الثانــي مــن التقريــر العقبــات القانونية 
والتطبيقيــة الأخــرى التــي تقــوّض المســؤولية الجنائيــة الفرديــة فــي تونــس. أمــا القســم الثالــث منــه فيركّــز بشــكلٍ أساســي 
علــى توفيــر أشــكال الانتصــاف الأخــرى )المدنيــة والإداريــة( وكيــف يطبـّـق الحــق فــي الجبــر الشــامل فــي إجــراءات المحاكــم 

لمختلفة. ا

ســاهمت المنهجيــة المســتخدمة لهــذا التقريــر فــي إجــراء تقييــم للإطــار القانونــي المحلــي والتطبيــق الفعلــي فــي تونــس علــى 
ضــوء القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة. قــام هــذا التقريــر باســتعراض الإطــار القانونــي التونســي فــي نهايــة كانــون الثانــي/
ينايــر 2016، ولذلــك لــم يأخــذ بعيــن الاعتبــار التنقيحــات التشــريعية التابعــة لهــذه الفتــرة الزمنيــة، ممــا يتضمــن، علــى ســبيل 
المثــال، قانــون عــدد 5 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 16 فيفــري )شــباط/فبراير( 2016 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام بعــض أحــكام مجلــة 
الإجــراءات الجزائيــة. وهــي تشــمل مراجعــةً مكتبيــةً وتحليــاً للمصــادر الأساســية، كالتشــاريع، ومســودات الوثائــق التــي تتــم 
صياغتهــا كجــزء مــن الإصــاح المســتمر لنظــام العدالــة فــي تونــس، وغيــر ذلــك مــن الصكــوك القانونيــة والسياســات الهادفــة 
إلــى تحديــد مواطــن الضعــف والقصــور علــى ضــوء المعاييــر الدوليــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد اســتندت إلــى الصكــوك 
القانونيــة الدوليــة، والتقاريــر والاجتهــادات التابعــة لآليــات حقــوق الإنســان الأساســية التابعــة للأمــم المتحــدة، فضــاً عــن 
ــم المعلومــات  المحاكــم الإقليميــة لحقــوق الإنســان مــن أجــل توضيــح معنــى ونطــاق الحــق فــي الانتصــاف والجبــر، وتقدي
المتعلقــة بمــدى توافــق نظــام العدالــة التونســي مــع المعاييــر الدوليــة. كمــا تمــت الاســتعانة أيضــاً بالتقاريــر والوثائــق ذات 
الصلــة التــي قامــت بنشــرها المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والمحليــة وغيرهــا مــن المنظمــات مــن أجــل اســتكمال هــذه 

المراجعــة. 

كمــا اشــتملت المنهجيــة أيضــاً علــى أبحــاث ميدانيــة وأعمــال قامــت بهــا بعثــات رفيعــة المســتوى لجمــع البيانــات النوعيــة 
ــات  ــع الجه ــات والاجتماعــات م ــق، مــن خــال المقاب ــز التطبي ــا حيّ ــة تفســير التشــاريع والسياســات ووضعه حــول طريق
ــى  ــةً أول ــن بعث ــة للحقوقيي ــة الدولي ــادت اللجن ــن. ق ــة، ومحامي ــة العمومي ــي النياب ــاء ف ــاةٍ وأعض ــن قض ــاء م ــة بالقض المعني
ــة متابعــة فــي نيســان/أبريل مــن ســنة 2014.  ــى تونــس فــي نيســان/أبريل مــن ســنة 2012، تلتهــا بعث رفيعــة المســتوى إل



عدالة وهمية، إفلات مستمر من العقاب | 17

وقــام موظفــو اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بأبحــاث ميدانيــة فــي تونــس بــدأت فــي تموز/يوليــو مــن ســنة 2012 وحتــى تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2014. تولــى قيــادة البعثــة الأولــى الرفيعــة المســتوى فــي ســنة 2012 مفوضــو اللجنــة كلّ مــن الســيدّ روبرتــو 
غاريتــون، وهــو محــامٍ تشــيلي متخصّــص فــي مجــال حقــوق الإنســان، والأســتاذة مونيــكا بينتــو، أســتاذة فــي القانــون الدولــي 
ــة للحقوقييــن القاضــي خوســيه  ــة الدولي ــادة مفــوّض اللجن ــة الرفيعــة المســتوى الثانيــة فجــرت بقي فــي الأرجنتيــن. أمــا البعث

أنطونيــو مارتيــن باييــن، مستشــار متقاعــد فــي المحكمــة العليــا الإســبانية.

وقــد عقــد وفــدا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن لقــاءات مــع مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة بمــن فيهــا رئيــس المجلــس 
الوطنــي التأسيســي، الســيدّ مصطفــى بــن جعفــر؛ والوزيــر الســابق لحقــوق الإنســان والعدالــة الانتقاليــة، الســيدّ ســمير ديلــو؛ 
والوزيــر الســابق للعــدل وحقــوق الإنســان والعدالــة الانتقاليــة الســيدّ حافــظ بــن صــاح؛ والوزيــر الســابق المكلــف بالعلاقــات 
مــع المجلــس الوطنــي التأسيســي، الســيدّ عبــد الــرزاق الكيلانــي؛ بالإضافــة إلــى أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي. كمــا 
التقــى أعضــاء الوفــد بأعضــاء الســلطة القضائيــة، والمحاميــن الأخصائييــن فــي حقــوق الإنســان، والممثليــن لنقابــة المحاميــن 

وجمعيــة القضــاة التونســيين، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان وأســرهم.

وقــد شــملت الأبحــاث الميدانيــة التــي قــام بهــا موظفــو اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن فــي تونــس اجتماعــاتٍ مــع محاميــن، بمــن 
فيهــم محامــو الضحايــا ومحامــو الدفــاع عــن المتهميــن فــي دعــاوى انتهــاكات حقــوق الإنســان؛ وجمعيــات ضحايــا الانتهــاكات 
الســابقة لحقــوق الإنســان والانتهــاكات التــي ارتكبــت فــي الفتــرة مــا بيــن كانــون الأول/ديســمبر 2010 وحتــى ثــورة كانــون 

الثاني/ينايــر 2011؛ ومــع ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان وأســرهم.

ــي  ــة بالحــق ف ــة المتعلق ــا الرمزي ــق القضاي ــد وتوثي ــي تحدي ــات ف ــة، والاجتماعــات والمقاب ــا ســاعدت الأبحــاث الميداني كم
الانتصــاف والجبــر، مــن غيــاب التحقيــق والشــكاوى غيــر الناجحــة إلــى دعــاوى المحاكــم التــي أســفرت عــن أحــكام. فــي كلّ 
قســم مــن أقســام التقريــر، يشــير التقريــر إلــى الدعــاوى الفرديــة لتجســيد أوجــه الضعــف والقصــور فــي نظــام العدالــة التونســي 

والممارســة المتعلقــة بهــذه الحقــوق فــي تونــس.

وختامــاً، يســتند هــذا التقريــر إلــى التقاريــر والأوراق الســابقة التــي نشــرتها اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، بمــا فيهــا التقريــران 
تحــت عنــوان “تعزيــز حكــم القانــون وضمــان حقــوق الإنســان فــي الدســتور” و”اســتقلال ومســاءلة النظــام القضائي التونســي: 

التعلـّـم مــن الماضــي لبنــاء مســتقبل أفضــل53.”
	

http://icj. :ــط ــر الراب ــر عب ــي الدســتور، 1 شــباط/فبراير 2013، متواف ــوق الإنســان ف ــون وضمــان حق ــز حكــم القان ــن، تعزي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــران الصــادران عــن اللجن 53   التقري

wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/02/TUNISIA-CONSTITUTION-REPORT-FINAL.pdf، تمــت زيــارة الموقــع بتاريــخ 22 كانــون 
http://icj.wpengine. ــط ــر الراب ــر عب ــو 2014، متواف ــتقبل أفضــل، أيار/ماي ــاء مس ــن الماضــي لبن ــم م ــي: التعلّ ــي التونس ــام القضائ ــاءلة النظ ــتقلال ومس ــر 2016، واس الثاني/يناي
 22 بتاريــخ  الموقــع  زيــارة  تمــت   ،netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/Tunisia-Strengthen-Judicial-Independence-Report-2014-ENG.pdf

ــر 2016. ــون الثاني/يناي كان
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أولاً. الحق في الانتصاف الفعال في قواعد الإجراءات الجزائية التونسية 
والمسؤولية الجنائية الفردية 

كمــا أشــير إليــه فــي المقدمــة، يشــمل الحــق فــي الانتصــاف وجبــر الضــرر عــن ضحايــا الانتهــاكات “الجســيمة” أو “الخطيــرة 
جــداً” لحقــوق الإنســان الوصــول إلــى هيئــة قضائيــة مختصــة مــن أجــل تحديــد الشــكوى، وضمــان الانتصــاف الشــامل بشــكل 
جبــر فعــال وســريع وملائــم بأشــكاله الضروريــة. فــإنّ ضــرورة التحقيــق ومحاســبة الأفــراد المســؤولين عــن الانتهــاكات لا 
ينجــم مــن حــق الضحايــا فــي الانتصــاف والجبــر فحســب، بــل مــن واجــب الدولــة فــي منــع انتهــاكات حقــوق الإنســان وتوفيــر 

الحمايــة ضــدّ وقوعهــا.  

ــم بموجــب القانــون الدولــي أو  ــق بانتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تشــكّل جرائ فــي ســياق القانــون المحلــي، وفــي مــا يتعل
ــة. بوجــه خــاص،  ــة الجنائي ــي مــن خــال نظــام العدال ــات بشــكلٍ جزئ ــوق والواجب ــد مــن اســتيفاء هــذه الحق ــي، لا ب الوطن
ــى  ــل عل ــذا الفص ــز ه ــة. يركّ ــة المحلي ــاريع الجنائي ــي التش ــم ف ــان كجرائ ــوق الإنس ــاكات حق ــض انته ــرّف بع ــب أن تع يج
الجانــب الإجرائــي للانتصــاف فــي ســياق الإجــراءات الجنائيــة. وســتناقش مســألة الجبــر الــذي تمنحــه المحكمــة نتيجــة هــذه 
الإجــراءات، وأشــكال الجبــر ضمــن الإجــراءات المدنيــة والإداريــة فــي الفصــل الثالــث حــول الحــق فــي جبــر الضــرر علــى 

أنــه مكــون شــامل للحــق فــي الانتصــاف.

ــى  ــق عل ــر ويطبّ ــي يفسّ ــة الت ــس، والطريق ــي تون ــة ف ــي ذي الصل ــي المحل ــي الإطــار القانون ــكان النظــر ف ــة بم ــن الأهمي م
أساســها فــي الممارســة، مــن أجــل تقييــم مــا إذا كان ضحايــا الانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق الإنســان يســتفيدون فعــاً مــن جبــر 
يتســق مــع المعاييــر الدوليــة. ســيتضمن هــذا التحليــل العقبــات التطبيقييــة والقانونيــة التــي تمنــع الضحايــا مــن إعمــال حقهــم 
فــي الانتصــاف القضائــي فــي الســياق المحــدد للإجــراءات الجنائيــة فــي تونــس، فضــاً عــن الأنــواع الأخــرى مــن التحديــات. 
وفــي مــا يتعلــق بــكلّ مــن هــذه القضايــا، ســوف تقيـّـم الأطــر القانونيــة التونســية وطريقــة وضعهــا فــي التطبيــق علــى ضــوء 

المعاييــر الدوليــة.

لــكلّ شــخص يدعــي أنــه وقــع ضحيــة لانتهــاك حقــوق الإنســان ذي الطابــع الجنائــي الحــق فــي أن ينظــر بادعائــه مــن قبــل 
هيئــة قضائيــة مختصــة. يجــب أن تضمــن الــدول أنّ بعــض انتهــاكات حقــوق الإنســان تمثـّـل جريمــةً بموجــب القانــون المحلي. 
يجــب أن تحقــق الســلطات فــي الادعــاءات تحقيقــاً ســريعاً وشــاملاً وغيــر منحــاز. وفــي حــال توافــر الأدلــة الكافيــة، يقتضــي 
ملاحقــة المســؤولين عــن هــذه الانتهــاكات التــي تمثــل جرائــم بموجــب القانــون الدولــي أو الوطنــي وفــي حــال أدينــوا، لا بــد 
مــن معاقبتهــم علــى هــذا الأســاس. تعالــج فــي مــا يلــي العناصــر المختلفــة للحــق فــي الانتصــاف القضائــي الفعــال فــي هــذا 

الســياق، وواجــب الدولــة فــي التحقيــق فــي الانتهــاكات وملاحقــة مرتكبيهــا ومعاقبتهــم.

ــة تهــدف  ــى كل جريمــة دعــوى عمومي ــب عل ــي: “يترت ــا يل ــى م ــة عل ــة الإجــراءات الجزائي ــصّ الفصــل الأول مــن مجل ين
إلــى تطبيــق العقوبــات ويترتــب عليهــا أيضــا فــي صــورة وقــوع ضــرر دعــوى مدنيــة لجبــر ذلــك الضــرر”. فــي الحــالات 
التــي تكــرّي فيهــا انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي القانــون الجنائــي، تكــون مشــمولةً فــي الفصــل الأول مــن مجلــة الإجــراءات 

الجزائيــة وتعامــل بالطريقــة نفســها التــي تعامــل بهــا الجرائــم الأخــرى.

أ المباشرة بالإجراءات الجنائية	.

1. الإطار القانوني والممارسة الواقعية في تونس

وفقــاً للتشــاريع التونســية، يمكــن المباشــرة بالإجــراءات الجنائيــة بوســائل ثلاثــة: مــن قبــل النيلبــة العموميــة مــن تلقــاء نفســها، 
ــن  ــدل؛55 أو، م ــر الع ــن وزي ــر م ــة بأم ــة العمومي ــل النياب ــن قب ــك الدعــوى؛54 م ــة لتحري ــة الأصلي ــرف أيضــاً بالجه ــا يع م

المتضــرّر مــن الجريمــة فــي حــال قــرر  وكيــل الجمهوريــة عــدم مباشــرة التحقيــق،56.

54   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصلان 2 و20.

55   بموجــب الفصــل 23 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، يمكــن لكاتــب الدولــة للعــدل “أن يبلــغ إلــى الوكيــل العــام للجمهوريــة الجرائــم التــي يحصــل لــه العلــم بهــا وأن يأذنــه بإجــراء 

التتبعــات ســواء بنفســه أو بواســطة مــن يكلفــه أو بــأن يقــدم إلــى المحكمــة المختصــة الملحوظــات الكتابيــة التــي يــرى كاتــب الدولــة للعــدل مــن المناســب تقديمهــا.” وبموجــب الفصــل 21 
مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، “علــى النيابــة العامــة أن تقــدم طلبــات كتابيــة طبقــا للتعليمــات التــي تعطــى لهــا حســب الشــروط الــواردة بالفصــل 23”. وفقــاً للفصــل 1 مــن القانــون عــدد 

80 لســنة 1987 المــؤرخ فــي 29 كانــون الأول/ديســمبر 1987، أحيلــت صلاحيــات الوكيــل العــام للجمهوريــة إلــى المحاميــن لــدى محاكــم الاســتئناف.

56   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصلان 2 و36.
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يتلقى أعضاء النيابة العمومية البلاغات بالجرائم بالطرق التالية:
● التقاريــر التــي يتلقونهــا مباشــرةً مــن الموظفيــن العمومييــن، الذيــن يطلــب منهــم رفــع التقاريــر بــأي جرائــم 	

يعلمــون بوقوعهــا؛
● التقارير التي تصلهم من الأفراد بصفة شخصية؛	
● الشكاوى التي يتقدم بها من وقع ضحية الجرم؛57	
● التقاريــر التــي يتلقونهــا مــن مأمــور الضابطــة العدليــة الــذي عليــه إعــام وكيــل الجمهوريــة بــكل مــا يعلــم بــه 	

مــن جرائــم وإحالــة كافــة التقاريــر إلــى وكيــل الجمهوريــة؛58
● التقارير التي ترسلها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.59	

ــم الشــكاوى الشــفهية أو الخطيــة لــدى مأمــوري الضابطــة العدليــة الذيــن يوجهونهــا فــوراً إلــى وكيــل  ــا تقدي يمكــن للضحاي
الجمهوريــة.60 الضابطــة العدليــة مكلفــة أيضــاً بمعاينــة الجرائــم وجمــع أدلتّهــا والبحــث عــن مرتكبيهــا وتقديمهــم للمحاكــم مــا 
لــم يصــدر قــرار فــي افتتــاح بحــث.61 تتكــون الضابطــة العدليــة مــن وكلاء الجمهوريــة ومســاعديهم، ومــن حــكام النواحــي، 

وحــكام التحقيــق، ومحافظــي الشــرطة وضبــاط الحــرس الوطنــي.62

تباشــر الضابطــة العدليــة وظائفهــا تحــت إشــراف المدعيــن العمومييــن لــدى محاكــم الاســتئناف.63 إلّا أنّ وزارة الداخليــة هــي 
التــي تتولــى مســؤولية توجيــه نشــاط الشــرطة العدليــة.64 بالإضافــة إلــى ذلــك يرجــع ضبــاط الشــرطة والحــرس الوطنــي إلــى 

وزيــر الداخليــة علــى اعتبارهــم مــن أعــوان قــوات الأمــن الداخــي.65

ــرطة  ــراد الش ــض أف ــراء رف ــاعديهم ج ــة ومس ــق، ووكلاء الجمهوري ــكام التحقي ــل ح ــل عم ــا يتعرق ــاً م ــق، غالب ــي التطبي ف
ــع أحــد  ــال، أطل ــى ســبيل المث ــة. عل ــر الداخلي ــون فقــط لأوامــر وزي ــاً مــا يمتثل ــذ الأوامــر. فهــم غالب والحــرس الوطنــي تنفي
وكلاء الجمهوريــة لــدى المحكمــة الابتدائيــة فــي تونــس اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنّ مذكــرات التوقيــف المتعلقــة بأعــوان 
قــوات الأمــن الداخلــي، ســواء أثنــاء التحقيــق أو بهــدف تنفيــذ حكــم، لا تنفــذ فــي غالــب الأحيــان. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا ينــص 
القانــون علــى توزيــع المســؤوليات ضمــن الشــرطة والحــرس الوطنــي بيــن الضبــاط الذيــن يمارســون مهــام الضابطــة العدليــة 
وأولئــك الذيــن ينفــذون مهــام أخــرى لإنفــاذ القوانيــن.66  بالتالــي، يمكــن لضبــاط الشــرطة والحــرس الوطنــي المســؤولين عــن 
انتهــاكات حقــوق الإنســان أو زملائهــم مــن الوحــدة نفســها أن يكونــوا معنييــن بتلقــي وتقديــم شــكاوى عــن الانتهــاكات نفســها. 
صحيــح أنــه بمقــدور الضحيــة، فــي الممارســة، أن تطلــب إلــى قاضــي التحقيــق أو وكيــل الجمهوريــة توجيــه الدعــوى إلــى 
وحــدة شــرطة أو حــرس وطنــي مختلفــة، لا يتوافــر أي حكــم قانونــي ينــص صراحــةً علــى طلبــات مــن هــذا النــوع، ومــا 
مــن حــق اســتئناف ممكــن فــي حــال تــم رفــض طلــب مــن هــذا النــوع.67 بالإضافــة إلــى ذلــك، عندمــا يقــدم أفــراد الشــرطة أو 
الحــرس الوطنــي علــى قيــادة التحقيقــات فــي الجرائــم التــي يرتكبهــا أعــوان قــوات الأمــن الداخلــي، غالبــاً مــا تؤجــل و/أو تنفــذ 
بشــكلٍ ســطحي ينتــج عنــه إفــات مــن العقــاب. نتيجــةً لذلــك، وفــي حــالاتٍ حساســة، كتلــك التــي تشــتمل علــى أعمــال تعذيــب، 
أبلغــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنّ أعضــاء مــن النيابــة العموميــة يقــرّرون فــي بعــض الأحيــان قيــادة التحقيــق بأنفســهم، 

تحاشــياً للتعويــل علــى أعضــاء الضابطــة العدليــة. وبهــذه الطريقــة، يضمنــون تحقيقــاً أكثــر اســتقلاليةً.

57   ينــصّ الفصــل 26 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة علــى مــا يلــي: “وكيــل الجمهوريــة مكلــف بمعاينــة ســائر الجرائــم وتلقــي مــا يعلمــه بــه الموظفــون العمومييــن أو أفــراد النــاس 

مــن الجرائــم وقبــول شــكايات المعتــدى عليهــم”. بالإضافــة إلــى ذلــك، ينــص الفصــل 29 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة أنّ علــى ســائر الســلط والموظفيــن العمومييــن أن يخبــروا وكيــل 
الجمهوريــة بمــا اتصّــل بعلمهــم مــن الجرائــم.

58   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 13.

59   القانــون عــدد 37 لســنة 2008 مــؤرخ فــي 16 جــوان )حزيران/يونيــو( 2008 يتعلــق بالهيئــة العليــا لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، الفصــل 2. جديــر بالذكــر أنّ الهيئــة العليــا 

لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية قــد اعتمــدت بمركــز مــن الفئــة “بــاء” فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن ســنة 2009.

60   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصلان 18 و19.

61   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 9.

62   مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، الفصــل 10. يباشــر وظائــف الضابطــة العدليــة أفــراد الشــرطة الذيــن يأتــي ذكرهــم: محافظــو الشــرطة، وضباطهــا، ورؤســاء مراكزهــا، وضبــاط الحــرس 

الوطنــي، وضبــاط صفــه، ورؤســاء مراكــزه. بأمــر صــادر عــن وزارة الداخليــة مــؤرخ فــي 19 أيار/مايــو 1975 لتحديــد الاختصــاص الإقليمــي لمراكــز الشــرطة والحــرس الوطنــي، 
تتولــى الشــرطة مســؤولية حفــظ النظــام العــام فــي المناطــق غيــر الريفيــة مــن الجمهوريــة فــي حيــن يتولــى الحــرس الوطنــي مســؤولية الأريــاف.

63   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 10؛ والقانون عدد 80 لسنة 1987 المؤرخ في 29 كانون الأول/ديسمبر 1987، الفصل 1.

64   أمــر عــدد 342 لســنة 1975 المــؤرخ فــي 30 مــاي )أيار/مايــو ( 1975 يتعلــق بضبــط مشــمولات وزارة الداخليــة، الفصــل 4 كمــا نقــح بمقتضــى الفصــل 1 مــن الأمــر عــدد 1454 

لســنة 2001 المــؤرخ فــي 15 جــوان )حزيران/يونيــو( 2001.

65   القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت )آب/أغسطس( 1982، الفصل 2.

66   القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت )آب/أغسطس( 1982 يحدد فقط الرتبة المطلوبة لممارسة مهام الضابطة العدلية )الفصل 5(.

67   مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيين مع محامين مدنيين بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 2014.
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لا تتوقــف إثــارة الدعــوى العموميــة علــى وجــود التشــكي كمــا لا يوقفهــا ولا يعلقهــا الرجــوع فــي الشــكاية أو فــي القيــام بالحــق 
الشــخصي.68 ولعــلّ الاســتثناءات الملحوظــة علــى ذلــك هــي حــالات العنــف الأســري التــي يمكــن فيهــا للضحيــة إذا كانــت 

الســلف أو الــزوج المعتــدى عليــه إســقاط حقهــا فتوقــف التتبعــات أو المحاكمــة أو تنفيــذ العقــاب.69

في حال إسقاط القضية من طرف وكيل الجمهورية قبل الأمر بالتحقيق، يمكن للقائم بالحق الشخصي إما:
الطلب إلى وكيل الجمهورية فتح تحقيق أولي؛1.1
أو استدعاء المتهم مباشرةً لدى المحكمة الابتدائية.2.270

فــي هاتيــن الحالتيــن، يجــب علــى القائــم بالحــق الشــخصي أن يؤمــن المبلــغ الــذي يظهــر ضروريــا لتســديد مصاريــف النازلــة 
وإلا ســقط حقــه فــي القيــام.71 ويتولــى تعييــن هــذا المبلــغ، بحســب الأحــوال، إمــا حاكــم التحقيــق، فــي حــال المطالبــة بالتحقيــق، 

أو رئيــس المحكمــة الابتدائيــة، فــي حــال القيــام مباشــرةً لــدى المحكمــة.72

بالإضافــة إلــى هــذا المبلــغ، يمكــن للمحكمــة أن تحكــم علــى القائــم بالحــق الشــخصي الــذي قــام مباشــرة علــى المظنــون فيــه 
بخطيــة بــدون أن يمنــع ذلــك مــن تتبعــه عنــد الاقتضــاء لأجــل الإدعــاء الباطــل.73 إذا صــدر قــرارا بالحفــظ إثــر قيــام بالحــق 
الشــخصي جــاز للمتهــم أن يطلــب تعويــض الضــرر الحاصــل لــه مــن جــراء إثــارة الدعــوى العموميــة،74 بــدون أن يمنــع ذلــك 

مــن التتبعّــات الجزائيــة عنــد الاقتضــاء لأجــل الإدّعــاء الباطــل.75

فــي التطبيــق، تباشــر الإجــراءات الجنائيــة المتعلقــة بالانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق الإنســان عــادةً مــن خــال تقديــم المتضــرر 
لشــكوى لــدى الضابطــة العدليــة أو وكيــل الجمهوريــة، ولكــن، نــادراً مــا يطبــق القيــام بالحــق الشــخصي المشــار إليــه أعــاه 

فــي حــال لــم تعمــل الضابطــة العدليــة أو وكيــل الجمهوريــة علــى الشــكوى.

بعيــداً عــن التكاليــف المحتملــة، علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــن محامــي الجهــات القائمــة بالحــق الشــخصي أنّــه فــي 
حــال حفــظ الإجــراءات، يشــعر الضحايــا بوجــود دافــع سياســي لمنــع تتبــع هــذه الإجــراءات، وبالتالــي، لا أمــل مــن المحاولــة 
بطلــب تحقيــق أولــي أو اســتدعاء المتهــم مباشــرةً لــدى المحكمــة، نظــراً إلــى افتقــار الســلطة القضائيــة للاســتقلالية فــي العمــل. 
وتتعــزز هــذه الفكــرة بواقــع أنّ وكلاء الجمهوريــة نــادراً مــا يباشــرون الإجــراءات ضــدّ مســؤول عمومــي مــن دون شــكوى 
ــاً  ــال، ووفق ــة76. علــى ســبيل المث ــة العمومي مــن الطــرف المتضــرر. ويعــزى الســبب فــي ذلــك إلــى غيــاب اســتقلالية النياب
لتقريــر اللجنــة الوطنيــة لاســتقصاء الحقائــق77، قتــل 21 شــخصاً وجــرح 624 آخــرون علــى يــد عناصــر الشــرطة فــي ولايــة 
القصريــن.78 ورغــم العــدد الكبيــر مــن حــالات الوفيــات والجرحــى، لــم تتخــذ النيابــة أي إجــراءات ولــم تقــم بــأي تحقيقــات. 
لــم تباشــر الإجــراءات إلا بعــد تقديــم شــكوى مــن قبــل مجموعــة مــن المحاميــن مثلــوا الضحايــا وعائلاتهــم فــي 22 شــباط/

فبراير 2011.

كمــا واجــه الضحايــا ولا يزالــون عقبــات لا يســتهان بهــا عنــد محاولــة رفــع الشــكاوى. أيــام نظــام بــن علــي، كانــوا يتعرضــون 

68   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 3.

69   المجلة الجزائية، الفصل 218.

70   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصلان 36 و206.

71   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 39.
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ــر عــن آرائهــم، وكانــت تمــارس عليهــم الضغــوط لســحب الشــكوى.  ــد التعبي ــاً لهــم عن ــدات والعنــف عقاب باســتمرار للتهدي
ــر هــذه  ــى أث ــت عل ــي أجري ــات الت ــد كان بعــض القضــاة يرفضــون تســجيل شــكاوى أو أن التحقيق ــك، فق ــى ذل ــة إل بالإضاف
الشــكاوى تتجــاوز الآجــال المعقولــة، علــى حــد مــا أفــادت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي ملاحظاتهــا الختاميــة حــول 

تونــس فــي ســنة 79.2008

ــد مــن  ــة. ولكــن، تســتمر العدي ــة العمومي ــى النياب ــا التعذيــب شــكاوى إل ــدّم بعــض ضحاي ــي، ق ــن عل ــذ الإطاحــة بنظــام ب من
الممارســات نفســها حتــى اليــوم، ولا يــزال نظــام العدالــة الجنائيــة غيــر موضــع ثقــة. وبخاصــة، فقــد علمــت اللجنــة الدوليــة 
للحقوقييــن أنّ الترهيــب الــذي يتعــرض لــه ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يرتكبهــا أعــوان قــوات الأمــن الداخلــي 
أو القــوى المســلحّة لا يــزال مســتمراً، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق الابتــزاز وعــرض المبالــغ الماليــة علــى الضحايــا لســحب 
ــاد وكلاء  ــد أف ــك، فق ــى ذل ــة إل ــا خــال الإجــراءات. بالإضاف ــي وجــه الضحاي ــدات ف شــكاواهم، ومــن خــال إطــاق التهدي
ــل أعــوان  ــد مــن قب ــة بأفعــال التعذيــب عــن تعرضهــم للتهدي ــى الدعــاوى المتعلق ــون عل ــق العامل ــة وحــكام التحقي الجمهوري

قــوات الأمــن الداخلــي.

وتشــمل العقبــات الأخــرى أيضــاً المضايقــات التــي يتعــرض لهــا الضحايــا مــن جانــب المســؤولين عن إنفــاذ القوانيــن، ووكلاء 
الجمهوريــة، بمــا فــي ذلــك جلســات الاســتجواب الطويلــة للضحايــا مــن دون فتــرة اســتراحة عنــد محاولتهــم تقديــم الشــكاوى، 
وملاحقــة مــن يتجــرأ مــن بيــن الضحايــا علــى المضــي قدمــاً بشــكواه. كمــا تعــرّض عــدد كبيــر مــن ضحايــا الانتهــاكات التــي 
ارتكبهــا الموظفــون العموميــون خــال الثــورة لضغــوط منعتهــم مــن تقديــم شــكوى، وذلــك بعــد تلقيهــم تهديــدات أو وعــود 
بالتعويضــات الماليــة. وقــد علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــن مقابــات أجرتهــا مــع أفــراد عائــات بعــض الضحايــا الذيــن 
قتلــوا أو جرحــوا مــن ولايــة تــوزر، أثنــاء الثــورة ســنة 2011، أنــه، وفــي أعقــاب تلــك الأحــداث حاولــت الســلط المحليــة 
ثنــي أفــراد العائلــة عــن تقديــم الشــكاوى. وقــد أطلعــت الســلط المحليــة عائــات الضحايــا أنــه ســيتم تعويضهــم عــن خســائرهم 

عندمــا تســتقر حــال البــاد.

ترهيب الضحايا الذين يحاولون تقديم الشكاوى

فــي قضيــة “مريــم بــن محمــد” تعرّضــت الشــابة للاغتصــاب علــى يــد ضبــاط الشــرطة فــي أيلول/ســبتمبر 80.2012 
عندمــا قصــدت الضحيــة مركــز الشــرطة لتقديــم الشــكوى، كان ضبــاط الشــرطة الذيــن قامــوا باغتصابهــا قبــل ســاعات 
لا يزالــون فــي الخدمــة وموجوديــن فــي مركــز الشــرطة. فحاولــوا، بالاشــتراك مــع بعــض زملائهــم، الضغــط عليهــا 
لعــدم تقديــم شــكوى وقامــوا بمضايقتهــا شــفوياً عندمــا حاولــت الاســتمرار رغــم ذلــك فــي تقديــم شــكواها. اســتجوبت 
الضحيــة لســبع ســاعات متتاليــة قبــل أن يتــم تســجيل الشــكوى فــي النهايــة. بعــد مــرور أيــام، اتهمــت بالتعــرض لــآداب 
والأخــاق العامــة، واســتدعيت للمثــول أمــام المحكمــة الابتدائيــة. ونتيجــة الضغــوط الوطنيــة والدوليــة، أســقطت التهمــة 

أخيــراً فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن ســنة 2012.

2.التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية

علــى الــدول بموجــب القانــون الدولــي  أن تضمــن “أن إمكانيــة الوصــول إلــى العدالــة وآليــات التمــاس الإنصــاف والحصــول 
ــدم المســاواة”.81  ــى ق ــع الأشــخاص عل ــة تضمــن الإنصــاف لجمي ــر الإيجابي ــة متاحــة بســهولة وأن التدابي ــه هــي إمكاني علي
نتيجــةً لذلــك، تلــزم الــدول بــأن تضمــن فــي قوانينهــا المحليــة حــق الضحايــا فــي الوصــول إلــى العدالــة والإجــراءات العادلــة 
والمحايــدة. علــى ســبيل المثــال، تنــصّ الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري علــى أنــه، فــي 
ــاء قســري حــق إبــاغ  ــة اختف ــة طــرف لمــن يدعــي أن شــخصاً مــا وقــع ضحي ــل كل دول ــاء القســري، “تكف حــالات الاختف
الســلطات المختصــة بالوقائــع وتقــوم هــذه الســلطات ببحــث الادعــاء بحثــاً ســريعاً ونزيهــاً وتجــري عنــد اللــزوم ودون تأخيــر 

تحقيقــاً متعمقــاً ونزيهــاً.”82

79   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول تونس، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CCPR/C/TUN/CO/5 (2008(، الفقرة 11.

80   رقم 24993/13. المحكمة الابتدائية، تونس.

81   لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 3، الفقــرة 32. اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام 31، الفقرتــان 15 و20؛ المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف 

والجبــر، المبــادئ 12، 24، 25.

82   الاتفاقيــة الدولــي لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، المــادة 12 )1(. راجــع علــى نحــوٍ مماثــل المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر، المبــدأ 3، واللجنــة 

المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، الفقرة 15.
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لكــي يكــون الانتصــاف فعــالاً، يجــب أن يكــون قــادراً علــى توفيــر الوصــول الفعلــي والعملــي إلــى العدالــة عوضــاً عــن أن 
ــالًا  ــاً فع ــر تحقيق ــح يجــب أن تثي ــى أســاسٍ صحي ــة عل ــة لشــكوى مبني ــم الضحي ــإنّ تقدي ــي، ف ــاً فحســب.83 بالتال يكــون نظري
ونزيهــاً حــول مــا إذا كان الانتهــاك قــد وقــع فعــاً، فــي عمليــة توفـّـر إنصــاف الضحيــة وينتــج عنهــا ادعــاء فــي حــال إثبــات 
ــاعدة  ــم المس ــدول “تقدي ــى ال ــي عل ــة، ينبغ ــبل الانتصــاف الفعال ــى س ــان الوصــول إل ــك، ولضم ــى ذل ــكوى. عــاوةً عل الش
ــا الذيــن يســعون إلــى الوصــول إلــى العدالــة”.84 ويتضمّــن ذلــك تعريــف الضحايــا بحقوقهــم فــي التمــاس  الملائمــة للضحاي
ــر  ــة “نش ــى الدول ــي عل ــاف، ينبغ ــي الانتص ــا ف ــق الضحاي ــان ح ــي ضم ــه، ف ــات. 85وعلي ــذه الآلي ــال ه ــن خ الإنصــاف م
معلومــات عــن جميــع ســبل الانتصــاف المتاحــة، عــن طريــق آليــات عامــة وخاصــة، بشــأن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون 
ــات الانتصــاف متاحــةً  ــي”.86 يجــب أن تكــون آلي ــون الإنســاني الدول ــرة للقان ــاكات الخطي ــوق الإنســان والانته ــي لحق الدول
بســهولة ومتوافــرة لجميــع الضحايــا علــى قــدم المســاواة. وبالتالــي، تدعــو الحاجــة إلــى تدابيــر خاصــة لمســاعدة المجموعــات 
ــن وملتمســي اللجــوء، أو المجموعــات المهمّشــة  ــة، واللاجئي ــة والمهمشــة، كالمحتجزيــن، والأشــخاص ذوي الإعاق الضعيف
ــن  ــال تمكي ــن خ ــك م ــام بذل ــن القي ــة.87 ويمك ــي الممارس ــة ف ــاف الفعال ــات الانتص ــى آلي ــول إل ــل الوص ــن أج ــاً م اقتصادي
الأشــخاص المهمّشــين والمحروميــن مــن خــال تطبيــق برامــج توعويــة لضمــان إحاطــة جميــع الأشــخاص بحقوقهــم القانونيــة 

وإمكانيــة ممارســتها، وإتاحــة الخدمــات الهادفــة لإعمــال هــذه الحقــوق.88

عــاوةً علــى ذلــك، تعــدّ معاملــة الضحايــا وغيرهــم مــن المعنييــن بالعمليــة طيلــة الفتــرة أمــراً محوريــاً لتحقيــق الانتصــاف. 
وبالتالــي، ينبغــي علــى الدولــة “اتخــاذ تدابيــر ترمــي إلــى التقليــل مــن مضايقــة الضحايــا وممثليهــم إلــى أدنــى حــد وحمايتهــم، 
حســب الاقتضــاء، مــن التدخــل غيــر المشــروع فــي خصوصيــاهتم وضمــان ســامتهم مــن الترهيــب والانتقــام، فضــا عــن 
ضمــان ســامة أســرهم ومــن يشــهد  صالحهــم قبــل وأثنــاء وبعــد الإجــراءات القضائيــة أو الإداريــة أو غيرهــا مــن الإجــراءات 
التــي تؤثــر فــي مصلحــة الضحايــا”. 89ينبغــي معاملــة الضحايــا برأفــة واحتــرام كرامتهــم وتوفيــر المســاعدة المناســبة لهــم فــي 

جميــع مراحــل الإجــراءات القانونيــة.90

تنصّ مبادئ الأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب على ما يلي:

عـــلى الرغــم مــن أن مســألة الملاحقــة القضائيــة لمرتكبــي الانتهــاكات تقــع بالدرجــة الأولــى ضمــن اختصــاص 
الــدول، فينبغــي أن يكــون الضحايــا وأســرهم وورثتهــم قادريــن علــى رفــع الدعــاوى، إمــا بصــورة انفراديــة أو 
جماعيــة، وبخاصــة عــن طريــق الادعــاء بالحــق المدنــي، أو كأشــخاص يرفعــون دعــاوى خاصــة فــي الــدول 
ــزاً  ــل مرك ــدول أن تكف ــي لل ــذه الإجــراءات. وينبغ ــة به ــة بالإجــراءات الجنائي ــا المتعلق ــرف قوانينه ــي تعت الت
قانونيــاً واســع النطــاق فــي الإجــراءات القضائيــة لأي طــرف متضــرر ولأي شــخص أو منظمــة غيــر حكوميــة 

تكــون لهــا مصلحــة مشــروعة فــي ذلــك.91

ــى هــذا  ــة وســائل المســاعدة اللازمــة للوصــول إل ــا بحقهــم فــي الانتصــاف ومنحهــم كاف ــه يجــب إعــام الضحاي ــح أنّ صحي
ــي الانتهــاك  ــق ف ــي التحقي ــا ف ــة مــن واجبه ــة لا يحــرّر الدول ــل الضحي ــم الشــكوى مــن قب ــى أنّ عــدم تقدي الحــق، ولكــن يبق
المشــتبه بوقوعــه وملاحقــة المســؤولين عــن ارتكابــه ومعاقبتــه، وفــق مــا هــو ملائــم. علــى الســلطات العامــة بحكــم منصبهــا 
أن تفتــح تحقيقــاً كلمــا وصــل إلــى علمهــا وقــوع انتهــاك، وذلــك مــن دون أن يتعيــن علــى الضحيــة أو أحــد معارفهــا تقديــم 
ــى أنّ واجــب  ــد عل ــاً، تؤكّ ــب، مث ــة مناهضــة التعذي ــادة 12 مــن اتفاقي ــطة للم ــة المبسّ شــكوى رســمية92. وبالفعــل، إنّ اللغ

83   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: دعوى أيراي ضدّ إيرلندا، الحكم الصادر في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1979، الفقرة 24.

84   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 12.

85   المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة، المادة 5.

86   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 12.

87   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، الفقــرة 15 )“ينبغــي تكييــف سُــبل الانتصــاف هــذه علــى النحــو المناســب لمراعــاة حالــة الضعــف الخاصــة لفئــات معينــة 

مــن الأشــخاص”(.

ــوق الإنســان”، اعتمــد فــي جنيــف،  ــة لحق ــي الانتصــاف فــي الأنظمــة الدولي ــة والحــق ف ــى العدال ــن حــول الوصــول إل ــة للحقوقيي ــة الدولي ــن، “إعــان اللجن ــة للحقوقيي ــة الدولي 88   اللجن

http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/12/Congress- :ــط ــر الراب ــر عب ــرة 3، متواف ــمبر 2012، الفق ــون الأول/ديس ــي 12 كان ــرا، ف سويس
ــر 2016. ــون الثاني/يناي ــي 22 كان ــة ف ــارة الصفح ــت زي Declaration-adoptedFINAL.pdf. تم

89   المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر، المبــدأ 12. راجــع أيضــاً المــادة 12 )1( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري؛ والمبــادئ 

الأساســية لتوفيــر العدالــة لضحايــا الجريمــة، المــادة 6 )د(.

90   المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة، المادتان 4 و6 )ج(.

91   مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب، المبدأ 19.

92   راجــع، علــى ســبيل المثــال، الاتفاقيــة الدولــي لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، المــادة 12؛  اللجنــة الأوروبيــة لمنــع التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة اللاإنســانية أو 

 ،CPT/Inf (2004) 28 ،2004 المهينــة، ااتقريــر الرابــع عشــر عــن أنشــطة لجنــة منــع التعذيــب اعتبــارا مــن 1 آب/أغســطس 2003 وحتــى 31 تموز/يوليــو 2004، 21 أيلول/ســبتمبر
الفقــرة 27؛ المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، إساســييا ضــد روســيا، 57950/00، 24 شــباط/فبراير 2005، الفقــرة 210.
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ــم تكــن  ــى وإن ل ــى الســلطات، حت ــة إل ــي تصــل فيهــا المعلومــات المعني ــة الت ــاً كانــت الطريق ــم أي ــب قائ ــي التعذي ــق ف التحقي
الضحيــة معنيــةً أو لــم يمكــن الاتصــال بهــا: “تضمــن كل دولــة طــرف قيــام ســلطاتها المختصــة باجــراء تحقيــق ســريع ونزيــه 
كلمــا وجــدت أســباب معقولــة تدعــو إلــى الاعتقــاد بــأن عمــاً مــن أعمــال التعذيــب قــد ارتكــب فــي أي مــن الأقاليــم الخاضعــة 

لولايتهــا القضائيــة.”

ــة أن  ــى الدول ــق. يكــون عل ــة” ينطب ــة المعلومــات، لا يعــود ســقف “الأســباب المعقول ــدّم فيهــا الضحي ــي تق فــي الحــالات الت
تلتــزم بالاســتجابة للشــكوى. وقــد فسّــرت المــادة 13 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب علــى أنهــا تثيــر واجــب التحقيــق بمجــرّد 
ادعــاء الضحيــة.93 فــي دعــوى بلانكــو أبــاد ضــدّ إســبانيا، أكّــدت لجنــة مناهضــة التعذيــب علــى أنّ “المــادة 13 مــن الاتفاقيــة لا 
ــح  ــي أو الإعــان الصري ــون الوطن ــي القان ــه ف ــم الرســمي لشــكوى بالتعذيــب وفــق الإجــراء المنصــوص علي ــب التقدي تتطل
عــن النيــة بإقامــة واســتمرار دعــوى جنائيــة ناتجــة عــن الجــرم، بــل يكفــي علــى الضحيــة أن تبلــغ إحــدى ســلطات الدولــة 
بالوقائــع، لكــي يقــع علــى الدولــة واجــب اعتبــار هــذه المعلومــات تعبيــراً ضمنيــاً و قاطعــاً علــى رغبــة الضحيــة بالتحقيــق 
فــي حالتهــا علــى وجــه الســرعة وبنزاهــة، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا الحكــم مــن الاتفاقيــة94”. نســجاً علــى المنــوال 
نفســه، تنــصّ المــادة 12 )2( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري علــى أنــه متــى كانــت 
هنــاك أســباب معقولــة تحمــل علــى الاعتقــاد بــأن شــخصاً مــا وقــع ضحيــة اختفــاء قســري، تجــري الســلطات تحقيقــاً حتــى 

لــو لــم تقــدم أيــة شــكوى رســمية.

كمــا ســبق وشــرح أعــاه، ينــصّ القانــون التونســي علــى وصــول ضحايــا الانتهــاكات إلــى الانتصــاف القضائــي مــن خــال 
تقديــم شــكوى لــدى الضابطــة العدليــة أو وكيــل الجمهوريــة، أو، فــي حــال حفــظ الدعــوى قبــل التحقيــق، طلــب إجــراء تحقيــق 

أولــي أو المباشــرة بالإجــراءات ضــد المتهــم.

ولكــن، يمنــع افتقــار النيابــة العموميــة إلــى الاســتقلالية فــي أغلــب الأحيــان فتــح تحقيــق فعلــي عنــد تقديــم الشــكوى. وأيضــاً، 
عندمــا يكــون المكلفــون بإنفــاذ القوانيــن مســؤولين عــن الانتهــاكات، قــد يكــون الأفــراد الذيــن يتلقــون الشــكوى أو يرفعونهــا أو 
يحققــون فيهــا هــم نفســهم الذيــن ارتكبوهــا، أو زمــاء لهــم مــن مركــز الشــرطة نفســه أو مــن وحــدة الحــرس الوطنــي نفســها. 
نتيجــةً لذلــك، لا يــؤدي تقديــم الشــكوى بالضــرورة إلــى فتــح الإجــراءات الجنائيــة. وفــي هــذه الحــالات، يبقــى الانتصــاف 

المتــاح للضحايــا نظريــاً، لا يوفــر الوصــول الفعلــي والعملــي إلــى العدالــة.

ــة إجــراء تحقيــق أولــي أو اســتدعاء المتهــم  ــا علــى الطلــب مــن وكيــل الجمهوري ولا تصــوّب هــذه العيــوب بقــدرة الضحاي
مباشــرةً إلــى المحكمــة الابتدائيــة. نــادراً مــا تطبــق هــذه الصلاحيــات مــن الناحيــة العمليــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن شــأن 
التكاليــف التــي مــن المحتمــل أن تكــون باهظــة وغيــر أكيــدة المرتبطــة بهــذه الإجــراءات أن تشــكل بدورهــا رادعــاً فــي وجــه 

الضحايــا الذيــن يطالبــون بهــذه الإجــراءات.

علــى نحــوٍ مماثــل، ورغــم أنّ القانــون التونســي يســمح بمباشــرة الإجــراءات الجنائيــة حتــى وإن لــم تقــدم الضحيــة شــكوى 
ــل  ــن وكي ــخصية م ــادرة ش ــراءات بمب ــرة بالإج ــة المباش ــتقلالية وكلاء الجمهوري ــاب اس ــع غي ــق يمن ــي التطبي ــمية، فف رس

ــوق الإنســان. ــاكات حق ــة بانته ــي الحــالات المتعلق ــة ف الجمهوري

عــاوةً علــى ذلــك، إنّ غيــاب مســاعدة الضحايــا فــي الوصــول إلــى العدالــة فــي تونــس يطــرح مخــاوف خطيــرة كمــا أشــير 
إليــه أعــاه. فقــد ضغــط المســؤولون العموميــون مــراراً علــى الضحايــا لعــدم تقديــم شــكاواهم وأخضعوهــم للمضايقــة عنــد 

محاولتهــم ذلــك، فمارســوا بحقهــم العنــف والتهديــد بالعنــف والإجــراءات الجنائيــة.

ــر المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب عــن أســفه  ــام بهــا ســنة 2011، عب ــة ق ــر بعث ــى أث نتيجــةً لذلــك، وعل
“لعــدم وجــود اســتراتيجية واضحــة أو إطــار زمنــي محــدد لمعالجــة الدعــاوى المتراكمــة والحفــاظ علــى  أدلــة التعذيــب وســوء 
ــاك أي مســؤول أو مؤسســة  ــدو أنّ هن ــك، لا يب ــى ذل ــة إل ــة. بالإضاف ــة الانتقالي ــا العدال ــت كأحدقضاي ــة للب ــة الخاضع المعامل
يتولــى أمــر هــذه الدعــاوى، أو يقــوم بإبــاغ العامــة بوضــع الشــكاوى”.95  كمــا أشــار أيضــاً إلــى غيــاب الخطــة الهادفــة لتقديــم 

المســاعدة القانونيــة للضحايــا الراغبيــن فــي تقديــم الشــكاوى.96

93   م. نواك وإ. ماك آرثر، اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: تعليق، منشورات جامعة أكسفورد، 2008، ص. 450.

94   لجنة مناهضة التعذيب، بلانكو أباد ضد إسبانيا، البلاغ رقم 59/1996، وثيقة الأمم المتحدة رقم CAT/C/20/D/59/1996، 14 أيار/مايو 1998، الفقرة 8.6

UN Doc. A/ 95   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة: البعثــة إلــى تونــس، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

HRC/19/61/Add.1، 2 شــباط/فبراير 2012، الفقــرة 75.

96   المرجع نفسه.
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حتــى اليــوم، لــم تنجــح الســلطات الانتقاليــة فــي صياغــة اســتراتيجية واضحــة لمعالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان الموروثــة. 
عوضــاً عــن ذلــك، فقــد عولــت علــى الوضــع الأمنــي غيــر المســتقر لتأجيــل حــق الضحايــا فــي الانتصــاف ولتقييــد هــذا الحــق 

بآليــات التعويــض غيــر القضائيــة وهــو أمــر يتجــاوز المعاييــر الدوليــة ويخالفهــا.

يتعين على السلطات التونسية أن تتخذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية من أجل تحقيق ما يلي:
انتهاج استراتيجية فعالة للعدالة الانتقالية للتعامل مع إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛1(1
ــو 2(2 ــة تدع ــرت أســباب معقول ــا تواف ــة كلم ــق والملاحق ــن التحقي ــة تضم ــة العمومي ــة بالنياب ــات متعلق توجيه

للاعتقــاد أنّ انتهــاكاً قــد حصــل أو أنــه قــد تــم تلقــي مزاعــم تفيــد بحــدوث انتهــاك، حتــى وإن لــم ترفــع أي 
شــكوى رســمية بهــذا الشــأن؛

جهــاز معلومــات لتزويــد ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان بالمعلومــات المتعلقــة بآليــات الانتصــاف 3(3
المتوافــرة، والإجــراءات القابلــة للتطبيــق، وســبل المشــورة والمســاعدة فــي الوصــول إلــى هــذه الآليــات؛

ــا 4(4 ــي يرتكبه ــم الت ــاءات الجرائ ــق بادع ــا يتعل ــي م ــد ف ــام أو بالتحدي ــا بشــكل ع ــال )إم ــع صــارم للأعم توزي
المكلفــون بإنفــاذ القوانيــن(، يكــرّس فــي القانــون، بيــن ضبــاط الشــرطة وضبــاط الحــرس الوطنــي الذيــن 
ــن الأخــرى؛ ــاذ القواني ــام إنف ــن بمه ــاط المكلفي ــة والضب ــم مــن الضابطــة العدلي ــة إليه ــام الموكل ــؤدون المه ي

ــرطة 5(5 ــاط الش ــل ضب ــى عم ــراف عل ــن الإش ــم م ــة لتمكينه ــة العمومي ــاء النياب ــى أعض ــة إل ــات كافي صلاحي
ــة؛ ــة القضائي ــل الضابط ــن قب ــم م ــة إليه ــام الموكل ــذون المه ــن ينف ــي الذي ــرس الوطن والح

حــذف شــرط تكبيــد القائــم بالحــق الشــخصي  -الــذي يطلــب بإجــراء تحقيــق أولــي أو اســتدعاء المتهــم إلــى 6(6
المحكمــة الابتدائيــة-  بتكاليــف الإجــراءات.

ب دور النائب العام أو وكيل الجمهورية وصلاحيات النيابة العمومية	.

الإطار القانوني والممارسة الواقعية في تونس1.1

فــي تونــس، لطالمــا كان مكتــب النيابــة العموميــة يعتبــر جــزءاً مــن الســلطة القضائيــة.97 وبالتالــي، بموجــب الإطــار القانونــي 
الــذي كان ســارياً قبللثــورة 2011، كان أعضــاء النيابــة العموميــة يخضعــون لنظــام التســمية، والإحالــة، والترقيــة والتأديــب 
نفســه الــذي ينطبــق علــى القضــاة.98 ولكــن، تتحكــم الســلطة التنفيذيــة بالمجلــس الأعلــى للقضــاء، الأمــر الــذي يســمح بتدخــل 

شــامل مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة فــي عمــل أعضــاء النيابــة العموميــة )والســلطة القضائيــة بشــكلٍ عــام(.99

بموجــب دســتور ســنة 2014، النيابــة العموميــة جــزء مــن القضــاء العدلــي، وتشــملها الضمانــات المكفولــة لــه بالدســتور.100 
ــاءة  ــم الكف ــترط فيه ــاً، يش ــاة أيض ــرار القض ــى غ ــاة، وعل ــل القض ــة مث ــة الجزائي ــة بالحصان ــة العام ــاء النياب ــع أعض يتمت
ويجــب عليهــم الالتــزام بالحيــاد والنزاهــة.101 يتولــى مجلــس أعلــى للقضــاء بتمتــع باســتقلالية أكبــر عــن الســلطة التنفيذيــة 
الإشــراف علــى المســار المهنــي والتأديــب.102 تماشــياً مــع دســتور ســنة 2014، تناقــش لجنــة التشــريع العــام التابعــة لمجلــس 
نــواب الشــعب ووزارة العــدل حاليــاً مشــروع قانــون حــول المجلــس الأعلــى للقضــاء لإنشــاء مجلــس أعلــى للقضــاء يتمتــع 
بصلاحيــات لضمــان أمــن ثبــات القضــاة وإحالتهــم )ويشــملون أعضــاء النيابــة العموميــة بقــدر مــا يعتبــرون ضبــاط عــدل 
ــة بشــأن اســتقلال  ــر الدولي ــون المعايي ــة، لا يســتوفي مشــروع القان ــه الحالي ــون التونســي(. ولكــن، فــي صيغت بموجــب القان

القضــاء.103

97   لم يميزّ دستور سنة 1959 بين القضاة الجالسين )“les magistrats du siège”( وأعضاء النيابة العامة )“les magistrats du parquet”( )الفصل 65(.

98   القانون عدد 29 لسنة 1967، الفصل 12.

99   وفقــاً للفصــل 6 مــن القانــون عــدد 29 لســنة 1967، يتــرأس فخامــة رئيــس الجمهوريــة المجلــس الأعلــى للقضــاء، وأكثريــة أعضائــه 11 مــن أصــل 19، هــم إمــا ممثلــون عــن الســلطة 

التنفيذيــة كوزيــر العــدل الــذي يــؤدي دور نائــب الرئيــس، أو يتــم تعيينهــم فــي مناصبهــم عبــر أوامــر رئاســية )الفصــان 6 و7 مكــرر(. رغــم أنّ قــرارات المجلــس الأعلــى للقضــاء تتخــذ 
بالأغلبيــة، عنــد تعــادل الأصــوات، يرجــح صــوت الرئيــس أو عنــد الاقتضــاء صــوت نائــب الرئيــس )الفصــل 8(.

100   دستور سنة 2014، الفصل 115.

101   دستور سنة 2014، الفصلان 103 و104.

102   بموجــب دســتور ســنة 2014، يتكــون المجلــس الأعلــى للقضــاء مــن أربعــة هيــاكل هــي مجلــس القضــاء العدلــي، ومجلــس القضــاء الإداري، ومجلــس القضــاء المالــي، والجلســة العامــة 

للمجالــس القضائيــة الثلاثــة )الفصــل 112(.  يتركــب كل هيــكل مــن هــذه الهيــاكل فــي ثلثيــه مــن قضــاة أغلبهــم منتخبــون وبقيتهــم معينــون بالصفــة. لا يؤتــى علــى ذكــر النســبة الدقيقــة مــن 
هــذه القضــاة المنتخبيــن، ولكنهــم يشــكلون الأغلبيــة بيــن أعضــاء هــذه الهيــاكل. ويتكــون الثلــث المتبقــي مــن غيــر القضــاة مــن المســتقلين مــن ذوي الاختصــاص. ينتخــب المجلــس الأعلــى 
للقضــاء رئيســاً لــه مــن بيــن أعضائــه مــن القضــاة الأعلــى رتبــة. يحــدد الفصــل 113 مــن دســتور ســنة 2014: “يتمتــع المجلــس الأعلــى للقضــاء بالاســتقلال الإداري والمالــي والتســيير 
الذاتــي”. ويعــدّ مشــروع ميزانيتــه ويناقشــه أمــام اللجنــة المختصــة بمجلــس نــواب الشــعب )الفصــل 113(. لتقييــم أكثــر تفصيــاً للمجلــس الأعلــى للقضــاء، راجــع تقريــر اللجنــة الدوليــة 

للحقوقييــن تحــت عنــوان: اســتقلال ومســاءلة النظــام القضائــي التونســي: التعلـّـم مــن الماضــي لبنــاء مســتقبل أفضــل، 13 أيار/مايــو 2014.

103   اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، “تونــس – مشــروع القانــون الجديــد المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء علــى ضــوء القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة”، ورقــة موقــف، 14 أيلول/ســبتمبر 

http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/09/Tunisia-Final-HJC-Draft-Law-Advocacy-Position- :ــط ــر الراب ــرة عب 2015، متواف
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رغــم الإصلاحــات التــي شــهدتها البــاد فــي الفتــرة الانتقاليــة والتــي نــصّ عليهــا دســتور ســنة 2014، تبقــى النيابــة العموميــة 
خاضعــةً اليــوم لإشــراف وزارة العــدل. وفقــاً للفصــل 15 مــن القانــون عــدد 29 لســنة 1967 المتعلــق بنظــام القضــاء: “قضــاة 
قلــم الادّعــاء العــام خاضعــون لإدارة ومراقبــة رؤســائهم المباشــرين ولســلطة وزيــر العــدل”. نــصّ الفصــل 22 مــن مجلــة 
الإجــراءات الجزائيــة التــي أقــرّت ســنة 1968 علــى أنّ الوكيــل العــام للجمهوريــة يتــرأس ســائر ممثلــي النيابــة العموميــة 
ولكنــه مكلــف بمهامــه “تحــت إشــراف كاتــب الدولــة للعــدل”. ولكــن اختصاصــات وكيــل عــام الجمهوريــة قــد أســندت للــوكلاء 

العاميــن لــدى محاكــم الاســتئناف ولكــن تبقــى الســلطة الهرميــة لوزيــر الدولــة المكلــف بالعــدل.104 

بالإضافــة إلــى ذلــك، وتبعــاً للفصــل 23 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، لكاتــب الدولــة للعــدل أن يبلــغ إلــى الوكيــل العــام 
للجمهوريــة الجرائــم التــي يحصــل لــه العلــم بهــا وأن يأذنــه بإجــراء التتبعــات ســواء بنفســه أو بواســطة مــن يكلفــه أو بــأن 
ــة للعــدل مــن المناســب تقديمــه.105 وبموجــب  ــب الدول ــرى كات ــي ي ــة الت ــى المحكمــة المختصــة الملحوظــات الكتابي ــدم إل يق
الفصــل 21 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، “علــى النيابــة العموميــة أن تقــدم طلبــات كتابيــة طبقــا للتعليمــات التــي تعطــى 

لهــا حســب الشــروط الــواردة بالفصــل 23.”106

ــل المدعــي  ــة وتمارســها. يمث ــر الدعــوى العمومي ــة تثي ــة العمومي ــة، النياب ــة الإجــراءات الجزائي ــاً للفصــل 20 مــن مجل وفق
ــة بنفســه أو  ــل الجمهوري ــل وكي ــة الاســتئناف،107 يمث ــدى محكم ــة ل ــة العمومي العمومــي بنفســه أو بواســطة مســاعديه النياب

ــة.108 ــة الابتدائي ــدى المحكم ــة ل ــة العمومي بواســطة مســاعديه النياب

ينــصّ الفصــل 115 مــن دســتور ســنة 2014 علــى مــا يلــي: “يمــارس قضــاة النيابــة العموميــة مهامهــم المقــررة بالقانــون 
ــة  ــة العمومي ــة ليتبعهــا أعضــاء النياب ــادئ توجيهيــة مفصل ــة”. ولكــن،  لا تتوفــر أي مب ــة للدول وفــي إطــار السياســة الجزائي

عنــد ممارســة مهامهــم.

صحيــح أنّ الفصليــن 28 و47 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة ينصــان علــى التحقيــق الكامــل والفــوري فــي جميــع الحــالات 
المتعلقــة بالـ”جنايــات”109، ينــصّ الفصــل 30 علــى أنّ وكيــل الجمهوريــة يجتهــد فــي تقريــر مــآل الشــكايات والاعلامــات التي 
يتلقاهــا أو التــي تنهــى إليــه. ولكــن لا تتضمــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة أي معاييــر بشــأن طريقــة التقريــر هــذه. ويمنــح 
هــذا الحكــم وكيــل الجمهوريــة صلاحيــات هامــة فــي مــا يتعلــق بالتغاضــي عــن الشــكوى أو تقريــر بجنحــة.110 لا يتضمــن 
التشــريع التونســي ذو الصلــة أن يعــزى قــرار وكيــل الجمهوريــة فــي حفــظ الشــكوى لأي ســبب، ولا أن يخضــع قــراره هــذا 
للمراجعــة القضائيــة. ولكــن، وكمــا ســبق وذكــر أعــاه، رد القضيــة مــن طــرف وكيــل الجمهوريــة لا يمنــع المتضــرر مــن 
إثــارة الدعــوى العموميــة علــى مســؤوليته الشــخصية وفــي هــذه الصــورة يمكنــه عــن طريــق القيــام بالحــق الشــخصي إمــا 

طلــب إحالــة القضيــة علــى التحقيــق أو القيــام مباشــرة لــدى المحكمــة.111

تنــصّ مجلــة الإجــراءات الجزائيــة علــى متطلبــات يفتــرض بوكيــل الجمهورية تلبيتهــا وإبلاغ الضحيــة بمختلف القــرارات.112 
لا يقــع علــى عاتــق وكيــل الجمهوريــة واجــب إبــاغ الضحايــا بحقوقهــم، وعقــد المشــاورات معهــم أو أخــذ وجهــات نظرهــم 
بعيــن الاعتبــار فــي أي مرحلــة مــن الإجــراءات. يتولــى “القاضــي المرشــد”113 مســؤولية تزويــد الأشــخاص الأطــراف فــي 

Paper-2015-ENG.pdf. تمت زيارة الصفحة في 22 كانون الثاني/يناير 2016.

104   وفقــاً للفصــل 1 مــن القانــون عــدد 80 لســنة 1987، المــؤرخ فــي 29 كانــون الأول/ديســمبر 1987، حذفــت خطــة وكيــل عــام للجمهوريــة وأســندت اختصاصاتهــا القضائيــة للــوكلاء 

العاميــن لــدى محاكــم الاســتئناف الذيــن يمارســونها كل فــي حــدود منطقتــه تحــت ســلطة وزيــر الدولــة المكلــف بالعــدل مباشــرة. 

105   راجع أيضاً القانون عدد 80 لسنة 1987 المؤرخ في 29 كانون الأول/ديسمبر 1987، الفصل 1، الفقرة 2.

106   يمكــن الاطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل فــي مــا يتعلــق بتنظيــم النيابــة العامــة فــي تونــس فــي تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن تحــت عنــوان: اســتقلال ومســاءلة النظــام القضائــي 

http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/ :التونســي: التعلـّـم مــن الماضــي لبنــاء مســتقبل أفضــل، 13 أيار/مايــو 2014، متوافــر عبــر الرابــط
Tunisia-Strengthen-Judicial-Independence-Report-2014-ENG.pdf. تمــت زيــارة الصفحــة فــي 22 كانــون الثاني/ينايــر 2016.

107   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 24.

108   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 25.

109   بحســب مــا تنــص عليــه مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، توصــف بجنايــات علــى معنــى هــذا القانــون الجرائــم التــي تســتوجب عقابــا بالقتــل أو بالســجن لمــدة تتجــاوز خمســة أعــوام 

ــل 122(. )الفص

110   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 30.

111   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 36.

112   تنــصّ الفصــول 38، 75، 87، 101، 109، 120، 213، 262، 293 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة إبــاغ القائــم بالحــق الشــخصي بمختلــف القــرارات، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي 

يتخذهــا حاكــم التحقيــق، ودائــرة الاتهــام، ووكيــل الجمهوريــة، فــي مــا يتعلــق بالقــرارات الاســتئناف ضــد أحــكام المحكمــة المحكمــة الابتدائيــة ومحكمــة الاســتئناف ومحكمــة النقــض.

ــال  ــي مج ــه ف ــع مهام ــوازي م ــؤدي دوره بالت ــتدارة وي ــى أســاس الاس ــة عل ــذه المهم ــه ه ــوض إلي ــة. تف ــة الابتدائي ــدى المحكم ــة ل ــل الجمهوري ــب وكي ــو نائ ــد” ه 113   “القاضــي المرش

http://www.asf.be/wp-content/ :ــط ــر الراب ــر عب ــان/أبريل 2014، ص. 64، متواف ــس”، 29 نيس ــي تون ــة ف ــاعدة القانوني ــع المس ــدود، “وض ــا ح ــون ب ــع محام ــة. راج النياب
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أي إجــراءات بــأي معلومــات يحتاجونهــا، لا ســيما المعلومــات المتعلقــة بالإجــراءات القابلــة للتطبيــق.114 وفقــاً لوزيــر العــدل، 
“القاضــي المرشــد مكلــف بتقديــم الإرشــاد للمتقاضيــن الذيــن يرغبــون فــي معرفــة إجــراء معيّــن أو متابعــة ملــف بالمحكمــة 
أو تجــاوز صعوبــة إعترضــت الســير العــادي للقضيــة”.115 وقــد أبلــغ الضحايــا مــراراً عــن عــدم قدرتهــم علــى الوصــول إلــى 

المعلومــات المتعلقــة بالإجــراءات بســبب عــدم توافــر القاضــي المرشــد.

فــي جميــع الأحــوال، يمكــن لوكيــل الجمهوريــة، أو ضبــاط الشــرطة العدليــة الذيــن تســند إليهــم المهمــة، قيــادة بحــث أولــي 
علــى ســبيل الاسترشــاد لجمــع أدلــة الجريمــة. ويمكنــه اســتنطاق المشــبوه فيــه بصفــة إجماليــة وتلقــي التصريحــات وتحريــر 
المحاضــر فيهــا.116 فــي حالــة الجنايــة، يمكــن لوكيــل الجمهوريــة أو مســاعده قيــادة التحقيــق الكامــل. وعلــى وكيــل الجمهوريــة 
ــب حــالاً مــن حاكــم  ــة والمدعــي العمومــي المختــص وأن يطل ــل العــام للجمهوري ــوراً الوكي ــم ف ــة أن يعل فــي صــورة الجناي
التحقيــق الــذي بمنطقتــه إجــراء بحــث قانونــي.117 ولكــن الاســتثناء يذكــر عندمــا يلقــى علــى المتهــم بالجــرم المشــهود، لوكيــل 
الجمهوريــة فــي جميــع صــور الجنايــات أو الجنــح المتلبــس بهــا مــع ســلطة التتبــع جميــع مــا لحاكــم التحقيــق مــن الســلط و 
ــوكلاء  ــة ل ــع الأعمــال المخول ــة المتلبــس بهــا جمي ــه أن يجــري رأســا وبنفســه فــي صــورة الجناي حاكــم التحقيــق فــي دائرت

الجمهوريــة.118

عنــد فتــح التحقيــق، لوكيــل الجمهوريــة أن يحضــر عمليــة اســتنطاق المتهــم ومكافحتــه بغيــره. وليــس لــه الحــق فــي الــكلام إلا 
بعــد أن يســتأذن مــن حاكــم التحقيــق.119 ولكــن، لا تأتــي مجلــة الإجــراءات الجزائيــة علــى ذكــر دور وكيــل الجمهوريــة فــي 

الحــالات التــي يعتقــد فيهــا أنــه قــد تــم الحصــول علــى المعلومــات بوســائل غيــر مشــروعة.

إن غيــاب الاســتقلالية المؤسســاتية أو التشــغيلية لــوكلاء الجمهوريــة، مقرونــةً بالصلاحيــات الواســعة الممنوحــة لهــم قــد أدت 
إلــى تقاعســهم عــن التحقيــق فــي القضايــا المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان وملاحقتهــا. وعقــب زيــارة إلــى 
تونــس ســنة 2011، أشــار المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب إلــى “نمــط مــن غيــاب التحقيــق الآنــي والملائــم فــي ادعــاءات 
التعذيــب مــن قبــل وكلاء الجمهوريــة أو حــكام التحقيــق”، وشــدّد علــى أن “شــكاوى التعذيــب نــادراً مــا كان يحقــق فيهــا تحــت 
نظــام بــن علــي... فــي أغلبيــة الحــالات، كان حاكــم التحقيــق يرفــض تســجيل شــكاوى التعذيــب خوفــاً مــن الانتقــام وكانــت 

الشــكاوى التــي يتقــدم بهــا الضحايــا إلــى وكلاء الجمهوريــة تــرد مباشــرةً فــي أغلــب الأحيــان120 ”.

ــة مناهضــة التعذيــب  ــر التعذيــب مــن الشــرطة، أشــارت لجن ــى أث ــركات عل ــاة فيصــل ب ــة بوف فــي إحــدى الدعــاوى المتعلق
ــة  ــد انتقــدت اللجن ــر العــدل. وق ــة ووزي ــل العــام للجمهوري ــى مواطــن قصــور كبــرى مــن جانــب حاكــم التحقيــق، والوكي إل
ــى  ــوازن إل ــتماع بشــكل مت ــزم بالاس ــه مل ــث أن ــه حي ــروض علي ــاد المف ــه واجــب الحي ــام لانتهاك ــب الع ــكلٍ خــاص النائ بش
جهتــي الادعــاء والدفــاع، وجــاءت هــذه الملحوظــة “عندمــا امتنــع النائــب العــام عــن الطعــن فــي قــرار حاكــم التحقيــق بحفــظ 
الدعــوى”121. وأشــارت اللجنــة أيضــاً إلــى أنــه، ونظــراً إلــى ســلطة وزيــر العــدل علــى الوكيــل العــام، كان بمقــدوره أن يأمــره 

بالطعــن ولكنــه تقاعــس عــن ذلــك122.

التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية2.2

يتوافــر مصــدران أساســيان للمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بــدور أعضــاء النيابــة العامــة همــا مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة 

uploads/2014/06/ASF_Tunisie_EtudeAideLe%CC%81gale_2014_6.pdf. تمت زيارة الصفحة في 21 كانون الثاني/يناير 2016.

114   اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز العنصــري، التقاريــر التــي قدمتهــا الــدول الأطــراف بموجــب المــادة 9 مــن الاتفاقية، التقارير الدورية الســابعة عشــرة المســتحقة في عــام 2000، 

الإضافــة: تونــس، الوثيقــة رقــم CERD/C/431/Add.4، 1 تشــرين الأول/أكتوبــر 2002، الفقــرة 77. راجــع أيضــاً التقريــر الــدوري الموحــد لتونــس بموجــب الشــروط المنصــوص 
http://www.achpr.org/files/sessions/42nd/state- :عليهــا فــي المــادة 62 مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب )2006-1995(، الفقــرة 70، متوافــر عبــر الرابــط

reports/4th-9th-1995-2006/staterep4to9_tunisia_2006_eng.pdf. تمــت زيــارة الصفحــة فــي 21 كانــون الثاني/يناير 2016.

115   بوابة العدل، “مسائل عامة”، متوافرة عبر الرابط: http://www.e-justice.tn/index.php?id=712. تمت زيارة الصفحة في 21 كانون الثاني/يناير 2016.

116   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 26.

117   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 28.

118   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصول 26، 34 و35.

119   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 73.

 UN Doc. 120   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة: البعثــة إلــى تونــس، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

ــان 29 و32. A/HRC/19/61/Add.1، 2 شــباط/فبراير 2012، الفقرت

UN Doc. CAT/ ــة مناهضــة التعذيــب، البــاغ رقــم 60/1996، آراء 10 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1999، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم ــد بــن مبــارك ضــد تونــس، لجن 121  دعــوى خال

C/23/D/60/1996، الفقــرة 11.10.

122   المرجع نفسه.
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ــان  ــة وبي ــؤولية المهني ــر المس ــنة 123،1990 ومعايي ــدة س ــم المتح ــا الأم ــا اعتمدته ــة، كم ــة العام ــاء النياب ــأن دور أعض بش
الواجبــات والحقــوق الأساســية لأعضــاء النيابــة العامــة، كمــا اعتمدتهــا الجمعيــة الدوليــة لأعضــاء النيابــة العامــة ســنة 1999 

وصادقــت عليهــا الأمــم المتحــدة ســنة 124.2008

وقــد عملــت الأنظمــة الإقليميــة المعنيــة بحقــوق الإنســان علــى وضــع معاييــر إضافيــة، أوضحتهــا هيئــات مراقبــة المعاهــدات 
ومــن خــال اجتهــادات المحاكــم الإقليميــة لحقــوق الإنســان.125

تعتــرف مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة أنّ أعضــاء النيابــة العامــة هــم “أطــراف أساســيون فــي مجــال إقامــة العــدل”.126 
ــة  ــة وحماي ــى العدال ــوق الإنســان إل ــا انتهــاكات حق ــدور رئيســي فــي ضمــان وصــول ضحاي ــع المدعــون العامــون ب يضطل

المجتمــع مــن ثقافــة الإفــات مــن العقــاب.127

ــن أداء  ــة م ــة العام ــن أعضــاء النياب ــدول “تمكي ــل ال ــم الأساســي، تكف ــن أداء دوره ــة م ــة العام ــن أعضــاء النياب ــي يتمك لك
وظائفهــم المهنيــة دون ترهيــب أو تعويــق أو مضايقــة أو تدخــل غيــر لائــق، ودون التعــرض بــا مبــرر للمســؤولية المدنيــة أو 
الجنائيــة أو غيــر ذلــك مــن المســؤوليات”.128 نتيجــةً لذلــك، لا بــد مــن ضمــان الاســتقلالية الوظيفيــة والحيــاد لأعضــاء النيابــة 
العامــة وتزويدهــم بالمــوارد الملائمــة.129 تؤكــد معاييــر الجمعيــة الدوليــة لأعضــاء النيابــة العامــة علــى أنــه  “لضمــان قــدرة 
أعضــاء النيابــة العامــة علــى أداء مســؤولياتهم المهنيــة بشــكل مســتقل وبمــا يتوافــق مــع هــذه المعاييــر، يجــب ضمــان حمايتهــم 
مــن أي إجــراء تعســفي تتخــذه الحكومــة130”. لهــذه الغايــة، تشــير معاييــر الجمعيــة الدوليــة لأعضــاء النيابــة العامــة إلــى عــدد 
مــن الضمانــات، مثــاً فــي مــا يتعلــق بظــروف الخدمــة والتعويــض، والأمــن الوظيفــي، والتــدرج الوظيفــي والحمايــة مــن 

الانتقــام التعســفي أو العــزل مــن المنصــب؛ والحــق فــي تشــكيل النقابــات المهنيــة والانضمــام إليهــا.131

يــؤدي أعضــاء النيابــة العامــة دوراً فعــالاً فــي الإجــراءات الجنائيــة، بمــا فــي ذلــك بــدء الملاحقــة القضائيــة.132 وقــد يطلــب 
منهــم مــن خــال الإطــار القانونــي التحقيــق فــي الجرائــم والإشــراف علــى قانونيــة التحقيقــات، والإشــراف على تنفيــذ قرارات 
المحاكــم.133 يلتــزم أعضــاء النيابــة العامــة بـــ”أداء وظائفهــم دون تحيــز”، واجتنــاب جميــع أنــواع التمييــز، و”حمايــة المصلحة 
العامــة، والتصــرف بموضوعيــة، والمراعــاة الواجبــة لموقــف كل مــن المتهــم والضحيــة، والاهتمــام بكافــة الظــروف ذات 
الصلــة، ســواء أكانــت لصالــح المتهــم أو ضــده.”134 بالإضافــة إلــى ذلــك، يفتــرض بهــم، عنــد أدائهــم لوظائفهــم، أن “يحترمــوا 

كرامــة الإنســان ويحموهــا ويســاندوا حقــوق الإنســان.”135

ويعتبــر دور أعضــاء النيابــة العامــة أساســياً لمراعــاة الأصــول القانونيــة ومســاندة حقــوق المتهميــن خــال عمليــة التحقيــق 
والملاحقــة.136 وأيضــاً، يجــب علــى أعضــاء النيابــة العامــة رفــض اســتخدام الأدلــة إن علمــوا أو اعتقــدوا أن الحصــول عليهــا 

123   مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، كمــا اعتمــدت فــي مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثامــن لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن، وصــادق عليهــا قــرار 

الجمعيــة العامــة رقــم 45/166 )1990(، )يشــار إليهــا فــي مــا يلــي بمبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة(.

124   لجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، القرار رقم 17/2 )2008(.

125   راجــع مثــاً المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا، القســم و “دور أعضــاء النيابــة العامــة”؛ التوصيــة )2000( 19، 

كمــا اعتمدتهــا لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا.

126   مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، المبدأ 3.

127   تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/HRC/20/19، 7 حزيران/يونيو 2012، الفقرة 35.

128   مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، المبــدأ 4؛ معاييــر الجمعيــة الدوليــة لأعضــاء النيابــة العامــة، الفقــرة 6 )أ(؛ راجــع أيضــاً المبــادئ والمبــادئ 

ــا، المبــدأ و )أ( )2(؛ التوصيــة )2000( 19، الفقــرة 11. ــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقي التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادل

129   يمكــن الاطــاع علــى المعاييــر الدوليــة بشــأن هــذه القضايــا وتقييــم للقانــون والممارســة فــي تونــس علــى ضــوء هــذه المعاييــر فــي تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الصــادر فــي أيــار/

مايــو 2014 بشــأن اســتقلال ومســاءلة القضــاء فــي تونــس. راجــع تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن تحــت عنــوان  اســتقلال ومســاءلة النظــام القضائــي التونســي: التعلـّـم مــن الماضــي لبنــاء 
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/Tunisia-Strengthen-Judicial- :مســتقبل أفضــل، 13 أيار/مايــو 2014، متوافــر عبــر الرابــط

Independence-Report-2014-ENG.pdf.

130   معايير الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، الفقرة 6 )أ(.

131   معايير الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، المعيار 6 حول “التمكين”.

132   مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، المبــدأ 11. راجــع أيضــاً المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة 

فــي أفريقيــا، القســم و، المبــدأ ز.

133   المرجع نفسه.

134   مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، المبــدأ 13 )ب(. المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي 

أفريقيــا، القســم و، المبــدأ ط )2(؛ توصيــة مجلــس أوروبــا )2000( 19، الفقــرة 24. معاييــر الجمعيــة الدوليــة لأعضــاء النيابــة العامــة، المعيــار 4.

135   مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، المبــدأ 12. معاييــر الجمعيــة الدوليــة لأعضــاء النيابــة العامــة، الفقــرة 1 )ح(. راجــع أيضــاً المبــادئ والمبــادئ 

التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا، القســم و، المبــدأ )ح(.

136   مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، المبــدأ 14. معاييــر الجمعيــة الدوليــة لأعضــاء النيابــة العامــة، الفقــرة 4.3 )ج( و)د(. راجــع أيضــاً المبــادئ 
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جــرى بأســاليب غيــر مشــروعة، وخصوصــاً باســتخدام التعذيــب أو المعاملــة الســيئة، وعليهــم اتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة 
لضمــان تقديــم المســؤولين عــن اســتخدام هــذه الأســاليب إلــى العدالــة.137

كمــا تقــرّ مبــادئ الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المعاييــر الدوليــة أيضــاً بــدور أعضــاء النيابــة العامــة فــي مــا يخــص الضحايــا. 
ــة العامــة بـ”دراســة آراء  ــة أعضــاء النياب ــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهي ــزم مب ــة، تل ــى مراعــاة موقــف الضحي ــة إل فبالإضاف
وشــواغل الضحايــا فــي حالــة تأثــر مصالحهــم الشــخصية وضمــان إبــاغ الضحايــا بحقوقهــم”.138 تنــص معاييــر الجمعيــة 

الدوليــة لأعضــاء النيابــة العامــة  بمــا يلــي:
ــة،  ــاغلهم المحتمل ــروعة ومش ــم المش ــهود، ومصلحته ــا والش ــة آراء الضحاي ــة دراس ــة العام ــاء النياب ــى أعض عل
ــك  ــم؛ وكذل ــهود بحقوقه ــا والش ــاغ الضحاي ــان إب ــم الشــخصية، وضم ــر مصالحه ــن أن تتأث ــر أو يمك ــا تتأث عندم

ــن139. ــا أمك ــا، حيثم ــة علي ــى ســلطة أو محكم ــي اللجــوء إل ــه ف ــاغ أي طــرف متضــرر بحق ــان إب ضم

فــي مــا يتعلــق بالصلاحيــات الممنوحــة لأعضــاء النيابــة العامــة فــي أدائهــم لدورهــم، تنــصّ مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة 
بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة علــى أنــه “فــي البلــدان التــي تكــون فيهــا وظائــف أعضــاء النيابــة العامة متســمة بصلاحيات 
استنســابية، أو يوفــر القانــون أو القواعــد أو النظــم المنشــورة مبــادئ توجيهيــة مــن أجــل تعزيــز الإنصــاف واتســاق النهــج 
ــر  ــا معايي ــا”.140 أم ــر عنه ــرف النظ ــة أو ص ــدء الملاحق ــك ب ــي ذل ــا ف بم عند البت في عمليات الملاحقة القضائية	

الجمعيــة الدوليــة لأعضــاء النيابــة العامــة فتنــصّ علــى مــا يلــي:

ينبغــي ممارســة الصلاحيــة التقديريــة فــي الملاحقــة القضائيــة، متــى كان مســموحا بهــا فــي 2.1.2
ولايــة قضائيــة معينــة، باســتقلالية بعيــدا عــن التدخــل السياســي

ــة أو 2.2.2 ــات العام ــاء التعليم ــي إعط ــق ف ــاء الح ــة بالادع ــر المعني ــلطات غي ــال كان للس ــي ح ف
ــات: ــذه التعليم ــن ه ــب أن تضم ــة، يج ــة العام ــاء النياب ــة لأعض الخاص

-	 الشفافية؛
-	 الاتساق مع الصلاحيات المشروعة؛
-	 الخضوع لمبادئ توجيهية مقررة لصون استقلالية النيابة العامة فعلا ومظهرا

يتعيــن علــى الســلطات غيــر المعنيــة بالادعــاء فــي حــال خولــت بحــق إصــدار الأمــر بمباشــرة 2.3.2
تحقيــق أو إيقــاف تحقيــق فتــح بصــورة قانونيــة أن تمــارس هــذا الحــق بطريقــة مماثلــة141.

توصــي لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا بأنــه مــن أجــل تعزيــز عمــل أعضــاء النيابــة العامــة بصــورة عادلــة ومتســقة 
وفعالة”يتعيــن علــى الــدول بيــن جملــة أمــور أخــرى “تحديــد مبــادئ توجيهيــة عامــة لتطبيــق السياســات الجنائيــة”، و”تحديــد 
ــة”.142 ويجــب أن  ــي الدعــاوى الفردي ــرارات ف ــى أساســها الق ــي تســتخدم كمراجــع تتخــذ عل ــة الت ــر العام ــادئ والمعايي المب

ــب143. ــد الطل ــا لأي شــخص عن ــم إبلاغه ــة ويت ــر متاحــةً للعام ــادئ والمعايي ــة، والمب ــادئ التوجيهي ــذه المب ــون ه تك

مــن ناحيــة مضمــون هــذه المبــادئ التوجيهيــة ومعاييــر الملاحقــة، يبــدو واضحــاً مــن خــال مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة 
بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة أنّ الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان يجــب اعتبارهــا ذات أولويــة.144 ينــص المبــدأ 

15 علــى مــا يلــي:

والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، القسم و، المبدأ )ي(؛ و توصية مجلس أوروبا )2000( 19، الفقرة 27.

137   مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، المبــدأ 16. معاييــر الجمعيــة الدوليــة لأعضــاء النيابــة العامــة، الفقــرة 4.3 )ه( و)و( و)ز(. راجــع أيضــاً المبــادئ 

والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا، القســم و، المبــدأ )ل(؛ و توصيــة مجلــس أوروبــا )2000( 19، الفقرتــان 28 و29.

ــة والمســاعدة  ــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادل ــادئ التوجيهي ــادئ والمب ــدأ 13 )د(. راجــع أيضــاً المب ــة العامــة، المب ــة بشــأن دور أعضــاء النياب ــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهي 138   مب

ــرة 33. ــا )2000( 19، الفق ــس أوروب ــة مجل ــدأ )ط(؛ و توصي ــا، القســم و، المب ــي أفريقي ــة ف القانوني

139   معايير الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، الفقرة 4.3 )ب(. راجع أيضاً المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة.

140   مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، المبدأ 17.

141   معايير الجمعية الدولية للحقوقيين، “2. الاستقلال”.

142   توصية مجلس أوروبا )2000( 19، الفقرة 36 )أ(.

143   توصيــة مجلــس أوروبــا )2000( 19، الفقــرة 36 )ج(. راجــع أيضــاً إعــان بــوردو، “القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة فــي المجتمــع الديمقراطــي”، لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا، 

CM (2009) 192، 15 كانــون الأول/ديســمبر 2009، ملاحظــة تفســيرية، الفقــرة 29.

144   مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، المبــدآن 15 و14؛ راجــع أيضــاً المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة 

القانونيــة فــي أفريقيــا، القســم و، المبــدأ )ك(؛ و توصيــة مجلــس أوروبــا )2000( 19، الفقــرة 16.
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يولــي أعضــاء النيابــة العامــة الاهتمــام الواجــب للملاحقــات القضائيــة المتصلــة بالجرائــم التــي يرتكبهــا موظفــون 
عموميــون، ولا ســيما مــا يتعلــق منهــا بالفســاد، وإســاءة اســتعمال الســلطة، والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، 
وغيــر ذلــك مــن الجرائــم التــي ينــص عليهــا القانــون الدولــي، وللتحقيــق فــي هــذه الجرائــم إذا كان القانــون يســمح 

بــه أو إذا كان يتماشــى مــع الممارســة المحليــة.145

ــي،  ــع الجنائ ــة انتهــاكات حقــوق الإنســان ذات الطاب ــد الإمــكان، ملاحق كمــا ســبق وشــرح أعــاه، إن شــرط التحقيــق، وعن
مدعــوم مــن الالتزامــات التــي تنــصّ عليهــا المعاهــدات الدوليــة وغيــر ذلــك مــن المعاييــر، فضــاً عــن الاجتهــادات الصــادرة 
ــى الإفــات مــن  ــا حــول القضــاء عل ــس أوروب ــة لمجل ــادئ التوجيهي ــصّ المب ــوق الإنســان. وتن ــة لحق عــن المحاكــم الإقليمي
العقــاب للانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق الإنســان علــى مــا يلــي: “تلتــزم الــدول بالملاحقــة عندمــا تســفر نتائــج التحقيــق عــن 
ذلــك. رغــم رغــم أنــه ليــس هنــاك مايضمــن ملاحقــة شــخص بعينــه أو إدانتــه، يتعيــن علــى ســلطات الادعــاء، فــي الحــالات 
التــي تثبــت فيهــا الوقائــع ذلــك، اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لتقديــم المســؤولين عــن الانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق الإنســان إلــى 

العدالــة146.”

بالإضافــة إلــى ذلــك، وبمــا أنّ الموظفيــن العمومييــن لهــم دور أساســي فــي إقامــة العــدل، يجــب أن يخضــع أعضــاء النيابــة 
للمســاءلة أمــام العامــة.  يجــب أن يكــون للأطــراف المعنيــة الحــق فــي مراجعــة مســتقلة لقــرار بعــدم الملاحقــة، علــى الأقــل 

فــي حالــة الانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق الإنســان.147

أقــام الإطــار القانونــي التونســي نظامــاً تخضــع فيــه النيابــة العامــة للهيئــة التنفيذيــة. وقــد قــوّض ذلــك اســتقلال أعضــاء النيابــة 
العامــة وحيادهــم، وقــد توقــف تقدمهــم الوظيفــي علــى ولائهــم للنظــام. غيــر أنّ المــواد المنصــوص عليهــا فــي دســتور ســنة 
2014 والتــي منحــت للمجلــس الأعلــى للقضــاء ســلطة الإشــراف علــى تعييــن أعضــاء النيابــة العامــة ومســيرتهم المهنيــة، 
والتــي تتطلــب مــن أعضــاء النيابــة العامــة التصــرف بحيــاد تمثــل خطــوةً إلــى الأمــام )علــى الرغــم مــن أنّ النيابــة العامــة 
مــن الأفضــل أن تــؤدي دورهــا كمــا لــو أنهــا منفصلــة عــن الوظائــف القضائيــة، بمــا يتوافــق مــع المبــدأ 10 مــن مبــادئ الأمــم 
المتحــدة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، والمبــدأ )و( مــن المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلة 
والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا. ولكــن، تبقــى الســيطرة الهرميــة للنيابــة العامــة بيــد الســلطة التنفيذيــة، وكذلــك قــدرة وزارة 
العــدل علــى توجيــه أعضــاء النيابــة العامــة وإصــدار التعليمــات لهــم. فــي حيــن أنّ المعاييــر الدوليــة لا تنــص بصراحــة علــى 
أن تكــون النيابــة العامــة مســتقلةً عــن الســلطة التنفيذيــة، ينبغــي تمكيــن أعضــاء النيابــة العامــة مــن أداء مهامهــم علــى نحــوٍ 

مســتقل وغيــر منحــاز.

ــاذ  ــون إنف ــا المكلف ــي يرتكبه ــوق الإنســان الت ــرة لحق ــاكات الخطي ــة الانته ــات ولملاحق ــل للتحقيق ــاب شــبه الكام ويشــير الغي
القوانيــن فــي تونــس، وبالرغــم مــن الحــالات الكثيــرة الموثقــة، إلــى أنّ أعضــاء النيابــة العامــة يفتقرون للاســتقلال والحيــاد.148 
وعندمــا تقتــرن بالصلاحيــات الواســعة الممنوحــة لأعضــاء النيابــة العامــة فــي اتخــاذ القــرار بشــأن الاســتمرار فــي الشــكوى 

أو حفظهــا، يــؤدي غيــاب الاســتقلالية إلــى حفــظ شــكاوى عــدة مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن دون تحقيــق.

ــة العامــة  ــة العامــة واجــب أعضــاء النياب ــدور أعضــاء النياب ــة ب ــة المتعلق ــادئ التوجيهي ــون التونســي أو المب لا يعكــس القان
فــي العمــل بحيــاد وبمــا يضمــن المصلحــة العامــة، بمــا فــي ذلــك ملاحقــة القضايــا ضــد المســؤولين العمومييــن، وبخاصــة 
ــي معالجــة قصــور  ــم ف ــد ت ــدو أنّ تحــولاً ق ــورة ســنة 2011، لا يب ــدلاع الث ــذ ان ــوق الإنســان. من ــاكات الجســيمة لحق الانته
ــي  ــاص المعن ــرر الخ ــد المق ــان.  يؤك ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــى الانته ــز عل ــة ترك ــة ملائم ــداد سياس الماضــي، وإع
ــي/ ــي تشــرين الثان ــس ف ــى تون ــا إل ــام به ــارة ق ــر زي ــى أث ــرار عل ــات عــدم التك ــر وضمان ــة والجب ــة والعدال ــز الحقيق بتعزي
نوفمبــر 2012 أنــه: “لــم يقتنــع المقــرر الخــاص مــن خــال زيارتــه أنـّـه قــد تــم وضــع اســتراتيجية ادعــاء شــاملة للتعامــل مــع 

145   مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، المبــدأ 15؛ راجــع أيضــاً المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة 

فــي أفريقيــا، القســم و، المبــدأ )ك(؛ و توصيــة مجلــس أوروبــا )2000( 19، الفقــرة 16.

146   القضــاء علــى الإفــات مــن العقــاب فــي حــالات الانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق الإنســان، مبــادئ توجيهيــة اعتمدتهــا لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا فــي 30 )آذار/مــارس( 2011 فــي 

الاجتمــاع 1110 لنــواب الــوزراء، المبــدأ 8.1.

147   راجــع علــى ســبيل المثــال، تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحاميــن، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/20/19، الفقــرة 86؛ راجــع أيضــاً 

 CM ،توصيــة مجلــس أوروبــا )2000( 19، الفقــرة 34 والفقــرة 1 مــن إعــان بــوردو، “القضــاة والمدعــون العامــون فــي المجتمــع الديمقراطــي”، اللجنــة الوزاريــة لمجلــس أوروبــا
ــا حــول الحقــوق، ودعــم  ــر الدني ــم EU (25/2012/29 تشــرين الأول/أكتوبــر 2012( إرســاء المعابب ــه الاتحــاد الأوروبــي رق ــون الأول/ديســمبر 2009؛ توجي 15 ،192 (2009) كان

وحمايــة ضحايــا الجريمــة، المــادة 11 والتمهيــد الفقــرة 43.

148   راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الملاحظــات الختاميــة حــول تونــس، وثيقــة الأمــم المتحــدة  رقــم UN Doc. CCPR/C/TUN/CO/5، 23 نيســان/أبريل 2008، 

الفقــرة 11.
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ــوق الإنســان149”. ــاكات الجســيمة لحق ادعــاءات الانته

لا يكلــف أعضــاء النيابــة العامــة فــي تونــس صراحــةً، بحكــم القوانيــن أو المعاييــر الوطنيــة، بمهمــة ضمــان مراعــاة الأصــول 
القانونيــة ومســاندة حقــوق الدفــاع، وحقــوق الضحايــا. علــى ســبيل المثــال، لا ينــص القانــون التونســي علــى التــزام صريــح 
لأعضــاء النيابــة العامــة فــي عقــد المشــاورات مــع ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان قبــل رد الإجــراءات أو إعــام الضحايــا 
بحقوقهــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، يعــد الحــق العــام لهــذه الأطــراف فــي تلقــي المعلومــات من القاضــي في مــا يتعلــق بالإجراءات 
الجنائيــة غيــر فاعــل إلــى حــد بعيــد. ففــي الواقــع العملــي، يتــم التغاضــي عــن حقــوق المتهميــن والضحايــا فــي أغلــب الأحيــان.

لا يمكــن الطعــن مــن خــال المراجعــة القضائيــة فــي قــرارات وكيــل الجمهوريــة بعــدم تتبــع الشــكوى. صحيــح أن بمقــدور 
الضحايــا الطلــب منــه وكيــل الجمهوريــة بفتــح تحقيــق أو رفــع الدعــوى ضــد المتهــم مباشــرةً، إلا أنّ ذلــك لا يوفــر بديــاً فعــالاً 
بالنســبة إلــى ضحايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان. كمــا ســبق وذكــر فــي القســم أ، يعــود الســبب فــي ذلــك جزئيــاً 

إلــى تحمــل الضحيــة منــذ البدايــة التكاليــف غيــر المحــددة وربمــا الباهظــة لهــذه الإجــراءات.

ــى  ــس الأعل ــاة، والمجل ــي للقض ــام الأساس ــاء، والنظ ــم القض ــة بتنظي ــن المتعلق ــاح القواني ــية إص ــلطات التونس ــدر بالس يج
ــة.150 ــة العام ــاء النياب ــتقلال أعض ــز اس ــل تعزي ــن أج ــة م ــراءات الجزائي ــة الإج ــاء، ومجل للقض

بالإضافــة إلــى ذلــك، لضمــان ملاحقــة انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تشــكل جرائــم بموجــب القانــون الدولــي أو القانــون 
الوطنــي، واحتــرام حقــوق الضحايــا، يتعيــن علــى الســلطات التونســية أن تقــوم بمــا يلــي:

اعتمــاد الإصلاحــات القانونيــة الضروريــة لضمــان تمكــن أعضــاء النيابــة العامــة، عنــد أدائهــم لمهامهــم، 1(1
مــن:

أ. العمل باستقلالية وحياد، وبدون تمييز وفي منأى عن التدخل؛
ب.العمل على حماية المصلحة العامة؛

ج. مراعاة موقف المتهم والضحية؛
د. دراســة آراء ومشــاغل الضحايــا عنــد اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر علــى مصالحهــم الشــخصية، وضمــان إبــاغ 

جميــع الضحايــا بحقوقهــم؛
ه. الانتباه لكافة الظروف ذات الصلة، بغض النظر عما إذا كانت لصالح المتهم أو ضده؛

و. ضمــان مبــدأ تكافــؤ الفــرص، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق الكشــف عــن أي معلومــات بحوذهتــم ومــن شــأنها أن 
تؤثــر علــى عدالــة الإجــراءات؛

ز. احترام وحماية الكرامة الإنسانية ومساندة حقوق الإنسان؛
ح. عــدم اســتخدام الأدلــة إن كان معلومــاً أو معتقــداً أنــه قــد تــم الحصــول عليهــا بوســائل غيــر مشــروعة، بمــا 
فــي ذلــك عــن طريــق التعذيــب والمعاملــة الســيئة، وفــي هــذه الحــالات اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لضمــان محاكمــة 

المســؤولين عــن اســتخدام هــذه الوســائل غيــر المشــروعة؛
ط. تسبيب أي قرار برد قضية من دون إجراء تحقيق؛

ــد 2(2 ــكل شــخص عن ــا ل ــة وإتاحته ــة الانتقالي ــق سياســة العدال ــة شــاملة لتطبي ــادئ توجيهي إرســاء ونشــر مب
الطلــب. يجــب أن تتضمــن هــذه المبــادئ التوجيهيــة مبــادئ ومعاييــر مفصلــة تتخــذ القــرارات فــي القضايــا 
ــة الإجــراءات  ــر مــآل الشــكاوى بموجــب الفصــل 30 مــن مجل ــى أساســها، وبخاصــة فــي تقري ــة عل الفردي

ــة: ــر التالي ــى أن تشــمل أيضــاً المعايي ــة، عل الجزائي
أ إيــاء واجــب خــاص لملاحقــة الجرائــم التــي يرتكبهــا الموظفــون العموميــون لا ســيما الفســاد، وإســاءة 	.

اســتعمال الســلطة، والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان وغيــر ذلــك مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا 
فــي القانــون الدولــي؛

ب فــي حــال تبيــن مــن تحقيــق غيــر منحــاز أن التهمــة غيــر مبنيــة علــى أســاس معقــول، لا يجــوز اتخــاذ 	.
مزيــد مــن الإجــراءات القانونيــة أو اســتكمالها، أو يجــب بــذل الجهــود الكافيــة لوقــف الإجــراءات. 

إرســاء الحــق فــي المراجعــة القضائيــة لضحايــا الجرائــم التــي يقــرر فيهــا وكيــل الجمهوريــة رد الدعــوى 3(3
قبــل فتــح التحقيــق.

149   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز الحقيقــة والعدالــة والجبــر وضمانــات عــدم التكــرار، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/24/42/Add.1، 30 تموز/يوليــو 

2013، الفقــرة 45.

150   تفصــل التوصيــات فــي هــذا الســياق فــي تقريــر اللجنــة الدوليــة للحوقييــن، اســتقلال ومســاءلة النظــام القضائــي التونســي: التعلـّـم مــن الماضــي لبنــاء مســتقبل أفضــل، أيار/مايــو 2014، 

http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/Tunisia-Strengthen-Judicial-Independence- ــط ــر الراب ــر عب الصفحــات 76-74. متواف
Report-2014-ENG.pdf، تمــت زيــارة الموقــع بتاريــخ 22 كانــون الثاني/ينايــر 2016.
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قاضي التحقيق ومسار التحقيق ت.	

الإطار القانوني والممارسة الواقعية في تونس1.1

وفقــاً للفصــل 49 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، يكلــف “إذا كان بالمحكمــة عــدة حــكام تحقيــق فــإن وكيــل الجمهوريــة يعيــن 
لــكل قضيــة الحاكــم المكلــف بالبجــث فيهــا”.151 ثــم “تعهــد القضيــة بصفــة لا رجــوع فيهــا لحاكــم التحقيــق بمقتضــى قــرار فــي 
إجــراء البحــث”.152 بموجــب الفصــل 10 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، يباشــر وظائــف الضابطــة العدليــة تحــت إشــراف 

الوكيــل العــام للجمهوريــة والمدعيــن العمومييــن لــدى محاكــم الاســتئناف.153

وقــد علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن فــي اجتماعاتهــا مــع المحاميــن التونســيين أنــه، وفــي الحــالات الحساســة مــن الناحيــة 
السياســية كان خيــار وكيــل الجمهوريــة يقــع علــى حاكــم التحقيــق وفقــاً لطبيعــة الدعــوى ولــولاء حاكــم التحقيــق حيــال وكيــل 
الجمهوريــة ووزيــر العــدل. بالإضافــة إلــى ذلــك، علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنــه مــن ســبل التحايــل علــى حظــر عــزل 
حاكــم التحقيــق المكلــف بالدعــوى، قــد يخضــع حاكــم التحقيــق للإحالــة الإداريــة بقــرار مــن وكيــل الجمهوريــة التابــع للولايــة 

المعنيــة ويعيــن فــي مكانــه قــاضٍ يســتبدله لاســتكمال التحقيــق.154
وكان المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز الحقيقــة والعدالــة والجبــر وضمانــات عــدم التكــرار قــد أشــار فــي مــا يتعلــق بتونــس 
إلــى أنّ ســلطة وزيــر العــدل فــي الإشــراف علــى أعضــاء النيابــة العامــة “مقترنــة بالســلطة التقديريــة لوكيــل الجمهوريــة فــي 
تكليــف حــكام التحقيــق مــن اختيــاره بدعــاوى معينــة، مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى غيــاب التحقيقــات الفعالــة وملاحقــة الدعــاوى 

المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان155.”

إن حاكــم التحقيــق مكلــف بالتحقيــق فــي القضايــا الجزائيــة والبحــث بــدون تــوان عــن الحقيقــة ومعاينــة جميــع الأمــور التــي 
ــم أنّ  ــى الشــهود. مــع العل ــق مســؤولية الاســتماع إل ــم التحقي ــى حاك ــا.156 يتول ــد حكمه ــة لتأيي ــا المحكم يمكــن أن تســتند إليه
ــى ســبيل  ــق أن يســمع عل ــم التحقي ــن لحاك ــه شــاهداً،157 ولك ــام بالحــق الشــخصي لا يســوغ ســماعه بصفت ــذي ق الطــرف ال
ــور  ــهود بالحض ــزم الش ــاث، ويل ــق بالأبح ــم التحقي ــوم حاك ــخصي158. يق ــق الش ــم بالح ــن القائ ــدون أداء اليمي ــاد ب الاسترش
للاســتجواب، وإظهــار البراهيــن.159 ورغــم هــذه الصلاحيــات، تشــير المقابــات التــي أجرتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــع 
ــة إلــى  ــا والمحاميــن الذيــن يمثلــون الشــهود أنّ وزارة الداخليــة قــد رفضــت مــراراً تقديــم الأدل المحاميــن الممثليــن للضحاي

حاكــم التحقيــق فــي مــا يتعلــق بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان التــي ارتكبــت خــال الثــورة.

لحاكــم التحقيــق أن يكلــف عنــد الاقتضــاء خبيــراً بإجــراء بعــض اختبــارات ذات صبغــة فنيــة.160 ويحــدد الأمــر مــن وكيــل 
الجمهوريــة نطــاق صلاحيــات الخبيــر ونشــاطاته، بمــا فــي ذلــك النتيجــة المتوقعــة، كتقريــر أو الصلاحيــات الممنوحــة لــه.161 
أمــا القواعــد التــي تنطبــق علــى الخبــراء فتشــمل خبــراء الطــب الشــرعي الذيــن لا تنطبــق عليهــم أي أحــكام قانونيــة محــددة.

توضــع قائمــة بالخبــراء العدلييــن، وفقــاً للاختصــاص، كل ســنة بقــرار مــن وزارة العــدل.162 يمكــن لحاكــم التحقيــق تســمية 
ــمول  ــر مش ــاص غي ــو إذا كان الاختص ــون ه ــه القان ــص علي ــذي ين ــد ال ــتثناء الوحي ــط، والاس ــة فق ــذه القائم ــن ه ــراء م خب
بالقائمــة. وبالتالــي لا يمنــح القانــون الصلاحيــة للقاضــي فــي مــا يتعلــق بتعييــن خبــراء مســتقلين غيــر مســجلين ضمــن القائمــة. 
وتضبــط طــرق عمــل اللجــان الجهويــة المكلفــة بترســيم الخبــراء العدلييــن الجــدد بقــرار مــن وزيــر العــدل.163 يحيــل وزيــر 

151   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 49.

152   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 51.

153   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 10.

154   مقابلة للجنة الدولية للحقوقيين مع محامين للجهات القائمة بالحق الشخصي في 23 أيلول/سبتمبر 2014.

155   تقريــر المقــررة الخــاص المعنيــة بتعزيــز الحقيقــة، والعدالــة والجبــر وضمانــات عــدم التكــرار، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/24/42/Add.1، 30 تموز/يوليــو 

2013، الفقــرة 57.

156   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 50.

157   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 43.

158   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 63.

159   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصول 53، 59، 61، 93 100-.

160   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصلان 53 و101.

161   مقابلة اللجنة الدولية للحقوقيين مع محامي القائمين بالحق الشخصي في 23 أيلول/سبتمبر 2014.

162   القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان )حزيران/يونيو( 1993، كما عدل بموجب القانون عدد 33 لسنة 2010.

163   القانــون عــدد 61 لســنة 1993 المــؤرخ فــي 23 جــوان )حزيران/يونيــو( 1993 يتعلــق بالخبــراء العدلييــن، الفصــل 5. بموجــب القانــون تضبــط تركيبــة اللجــان وطــرق عملهــا بقــرار 

مــن وزيــر العــدل.
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العــدل الشــكاوى بحــق الخبــراء الذيــن يتــم توقيفهــم عــن العمــل أو تشــطيبهم مــن القائمــة إلــى مجلــس تأديــب يتألــف مــن ثلاثــة 
قضــاة ونائبيــن يعينهمــا الوزيــر.164 يقــرر الوزيــر بشــأن العقوبــة الملائمــة بحــق الخبيــر بعــد التشــاور مــع مجلــس التأديــب.165 
يعــد الخبيــر العدلــي عنــد مباشــرته شــبه موظــف ويمكــن ملاحقتهــم بتهــم الفســاد بموجــب الفصــول مــن 83 إلــى 94 مــن 
المجلــة الجنائيــة وإذا تعمــد الخبيــر تغييــر الحقيقــة فإنــه يعاقــب بالســجن مــدى الحيــاة كحــدّ أقصــى طبــق أحــكام الفصــل 172 

مــن المجلــة الجنائيــة.166

ــي  ــي كأعضــاء ف ــة أو الحــرس الوطن ــوري الضابطــة العدلي ــب مأم ــق أن يني ــن لقاضــي التحقي ــق، يمك ــد إجــراء التحقي عن
الضابطــة العدليــة بإجــراء بعــض الأعمــال التــي هــي مــن خصائــص وظيفتــه، بمــا فــي ذلــك ســماع الشــهادات.167 وكمــا ذكــر 
أعــاه، فــي بعــض الحــالات، قــد يســتجيب أفــراد الشــرطة أو قــوات الحــرس الوطنــي إلــى الأوامــر الصــادرة عــن وزارة 
الداخليــة فقــط، فيرفضــون تنفيــذ البطاقــات القضائيــة )الصــادرة عــن وكيــل الجمهوريــة أو قاضــي التحقيــق( بحــق أعضــاء 
قــوات الأمــن الداخلــي، وقــد يؤجلــون التنفيــذ أو ينفــذون تحقيقــات غيــر ملائمــة فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يكــون 
ــي  ــق ف ــي بالتحقي ــاط الشــرطة أو الحــرس الوطن ــف ضب ــد يكل ــا. بالفعــل، ق ــن فيه ــي متورّطي ــوات الأمــن الداخل مســؤولو ق

انتهــاك مزعــوم لحقــوق الإنســان قــد ارتكبــوه بأنفســهم أو ارتكبــه أحــد زملائهــم مــن وحــدة الشــرطة نفســها.

غياب الاستقلالية في التحقيق مع ضباط الأجهزة الأمنية

علــى ســبيل المثــال، فــي الحــالات المتعلقــة بمقتــل وإصابــة بعــض الأفــراد فــي بلــدة دقــاش، فــي ولايــة تــوزر، كان 
ضبــاط الشــرطة العدليــة المكلفــون بالتحقيــق مــن وحــدة الحــرس الوطنــي نفســها التــي ينضــوي فيهــا المتهــم. فلــم يوقــف 

المتهــم عــن أعمالــه خــال فتــرة التحقيــق.

ويلــزم قاضــي التحقيــق بالتحقيــق فــي الأفعــال المبينــة بقــرار إجــراء البحــث الصــادر عــن وكيــل الجمهوريــة. ولا يتولــى 
بحــث غيرهــا مــن الأفعــال الجديــدة التــي أنتجتهــا عمليــة التحقيــق إلا إذا كانــت ظروفــاً مشــددة للجريمــة المحالــة عليــه.168 
وفقــاً للفصــل 55 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، يلتــزم قاضــي التحقيــق بالتعليمــات الخطيــة لوكيــل الجمهوريــة طيلــة مــدة 
التحقيــق. وإذا تــراءى لحاكــم التحقيــق أن لا ضــرورة لإجــراء الأعمــال المطلوبــة منــه فيجــب عليــه أن يصــدر فــي ظــرف 

ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ طلبــات وكيــل الجمهوريــة قــراراً معلــاً.169 وهــذا القــرار يقبــل الاســتئناف لــدى دائــرة الاتهّــام.170

بموجــب الفصــل 104 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، بعــد انتهــاء الأعمــال فــي القضيــة يحيــل حاكــم التحقيــق الملــف علــى 
وكيــل الجمهوريــة. وبمجــرد مــا يقــدم وكيــل الجمهوريــة طلباتــه يصــدر حاكــم التحقيــق قــراراً مدعومــاً بالأســباب.171

ــى  ــة أو أنّ الأفعــال لا تشــكل جريمــة أو أنّ الحجــج القائمــة عل ــر مقبول ــة غي ــق أنّ الدعــوى العمومي إذا رأى قاضــي التحقي
المظنــون فيــه غيــر كافيــة. فإنــه يصــدر قــراراً بــأن لا وجــه للتتبــع.172 إذا رأى قاضــي التحقيــق أنّ الأفعــال تشــكل “جنايــة” 
ــذ القــرارات التــي يصدرهــا حاكــم  ــة تنفي ــى دائــرة الاتهــام.173 يتولــى وكيــل الجمهوري ــه عل ــة المظنــون في ــه يقــرر إحال فإن
التحقيــق.174 قــرار الإحالــة علــى دائــرة الاتهّــام يعلــم بــه المظنــون فيــه ويكــون لــه أو للقائــم بالحــق الشــخصي حــق اســتئنافه 
قبــل مضــي أربعــة أيــام مــن تاريــخ الإعــام.175 والنظــر فــي مطلــب الاســتئناف مــن خصائــص دائــرة الاتهّــام.176 ولنــواب 
المظنــون فيــه والقائــم بالحــق الشــخصي حــق الاطــاع علــى أوراق القضيــة كمــا لهــم حــق تقديــم طلبــات كتابيــة، رغــم عــدم 

164   القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان )حزيران/يونيو( 1993 يتعلق بالخبراء العدليين، الفصلان 19 و21.

165   القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان )حزيران/يونيو( 1993 يتعلق بالخبراء العدليين، الفصلان 20 و25.

166   الفصل 11 من القانون 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان )حزيران/يونيو( 1993 والفصل 172 من المجلة الجزائية.

167   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 57. ولكن، لا يمكن لقاضي التحقيق إنابة سلطة إصدار البطاقات القضائية.

168   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 51، الفقرة 2.

169   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 55، الفقرة 3.

170   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 55، الفقرة 3.

171   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 104. 

172   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 106.

173   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 107.

174   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 108.

175   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 109.

176   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 110.
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حضورهــم.177 يمكــن الطعــن فــي قــرارات دائــرة الاتهــام بالتعقيــب مــن قبــل أي مــن الأطــراف.178 عنــد تلقــي الدعــوى، يمكــن 
ــع؛ أن تحيــل المتهــم علــى المحكمــة المختصــة؛ أو الإذن بإجــراء بحــث  ــام أن تقــرر مــا يلــي: أنّ لا وجــه للتتبّ لدائــرة الاتهّ
تكميلــي بواســطة أحــد مستشــاريها أو بواســطة حاكــم التحقيــق. ولهــا الحــق كذلــك فــي الإذن بإجــراء تتبــع جديــد أو فــي البحــث 
بنفســها أو بواســطة عــن أمــور لــم يقــع إجــراء تحقيــق فــي شــأنها وذلــك بعــد ســماع ممثـّـل النيابــة العامــة.179 إذا كانــت الأفعــال 

المنســوبة إلــى المتهميــن مــن قبيــل “الجنايــات”، فــان الدائــرة المذكــورة تقــرر إحالــة القضيــة علــى الدائــرة الجنائيــة.180

في الممارسة، شهدت التحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تأجيلات طويلة.

التأجيلات في التحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

تفيــد الادعــاءات أنّ محمــد قصــي جيبــي قــد خضــع للتعذيــب ســنة 1991. وبعــد الإطاحــة بالنظــام، تقــدم بشــكوى لــدى 
الضابطــة العدليــة فــي تموز/يوليــو مــن ســنة 2013. وفقــاً لمحاميــه، لــم تجــر الضابطــة العدليــة مــع الســيد جيبــي أي 
مقابلــة إلا بعــد مــرور ســتة أشــهر، عنــد افتتــاح البحــث الأولــي. وبعــد ســنتين ونصــف مــن تقديــم الشــكوى، لــم تكــن 

المحاكمــة قــد بــدأت بعــد.

ومــن مواطــن الضعــف الأخــرى فــي عمليــة التحقيــق تحــت نظــام بــن علــي غيــاب التقديــرات الطبيــة أو تشــريح الجثــث. وقــد 
أشــار المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب أنّ “الفحــوص الشــرعية لــم تكــن تجــري فــي العــادة، وفــي حــال أجريــت، كانــت 

مصداقيتهــا مشــكوكاً بأمرهــا بســبب النتائــج الناقصــة أو الكاذبــة181”.

غياب الفحوص الطبية وعمليات التشريح خلال التحقيقات

اعتقــل رشــيد الشــماخي فــي 24 تشــرين الأول/أكتوبــر 1991 علــى خلفيــة انتمائــه المشــتبه بــه لحــزب النهضــة )فــي 
فتــرة كانــت الســلطات ترفــض فيهــا الاعتــراف بحركــة المعارضــة السياســية(. وفــي 27 تشــرين الأول/أكتوبــر، قبــل 
أن يتهــم بــأي جنحــة، قضــى نحبــه فــي مستشــفى نابــل حيــث أصــدر الأطبــاء شــهادة وفاتــه لأســباب طبيعيــة تلــف حــاد 
ــه تحمــل فيروســات تشــكّل خطــراً علــى الصحــة  ــه وادعــت أن جثت ــد(. وقــد رفضــت المستشــفى تســليم جثت فــي الكب
العامــة. فــي 29 تشــرين الأول/أكتوبــر، حمــل مكلفــون بإنفــاذ القوانيــن جثمانــه فــي نعــشٍ إلــى الجبانــة لدفنــه. وقــد تــم 
إرســال التابــوت إلــى أفــراد العائلــة شــرط ألا يفتــح. غيــر أنّ التابــوت فتــح ورأي شــهود عيــان آثــار التعذيــب باديــةً 
علــى جثــة الضحيــة، ولا ســيما علــى رأســه وصــدره. تقــدم والــد الضحيــة بشــكوى فــي 7 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1991 
لــدى وكيــل الجمهوريــة لــدى محكمــة قرمباليــة فــي ولايــة نابــل. اســتند قاضــي التحقيــق إلــى التقريــر الطبــي الصــادر 
عــن المستشــفى ورأى أن لا وجــه لتتبــع القضيــة بحجــة أنّ الوقائــع لا تشــكل جنحــة. فــي العــام 2011، طلــب محــام 

يمثــل عائلــة المتوفــى الوصــول إلــى الملــف، ووجــد الملــف فارغــاً.

التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية2.2

ــى واجــب  ــر ملزمــة عل ــة غي ــة دولي ــاً فيهــا وعــدة صكــوك قانوني ــةً طرف ــات عــدة تعــدّ تونــس دول تنــص معاهــدات واتفاقي
ــات المنشــأة بموجــب معاهــدات  ــه اجتهــادات الهيئ ــوق الإنســان.182 كمــا أكــدت علي ــي الانتهــاكات الجســيمة لحق ــق ف التحقي

177   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 114.

178   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 120.

179   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 116.

180   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 119.

 UN Doc. 181   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، البعثــة إلــى تونــس، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

ــرة 32. A/HRC/19/61/Add.1، 2 شــباط/فبراير 2012، الفق

182   راجــع بالإضافــة إلــى المصــادر الآنفــة الذكــر، مبــادئ المنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي والإعــدام دون محاكمــة، القــرار الصــادر 

عــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي رقــم 65/1989 المــؤرخ فــي 24 أيار/مايــو 1989 1، المبــدأ 9؛ مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي 
شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 43/173 المــؤرخ فــي 9 كانــون الأول/ديســمبر 1988 فــي المبدأيــن 33 و34؛ إعــان حمايــة جميــع 
الأشــخاص مــن التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم U.N. Doc. A/10034 (1975(، المــادة 9؛ 

المبــادئ المتعلقــة بالتقصــي والتوثيــق الفعاليــن بشــأن التعذيــب، المبــدأ 2؛ مبــادئ مكافحــة الإفــات مــن العقــاب، المبــدأ 19.
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الأمــم المتحــدة والمحاكــم الإقليميــة لحقــوق الإنســان.183 وكمــا أشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي مــا يتعلــق بالعهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، “إن تقاعــس دولــة طــرف عــن التحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاك قــد يفضــي، فــي 

حــد ذاتــه، إلــى حــدوث إخــال منفصــل بأحــكام العهــد.”184

يجــب أن يتــم التحقيــق علــى وجــه الســرعة وعلــى نحــو شــامل وفعــال مــن خــال هيئــات مســتقلة وغيــر منحــازة.185 وقــد 
وردت المعاييــر المفصلــة لضمــان التــزام التحقيــق بهــذه المعاييــر فــي مبــادئ المنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام 
خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي والإعــدام دون محاكمــة )مبــادئ الأمــم المتحــدة للإعــدام خــارج نطــاق القانــون(، 
ــية أو  ــة القاس ــة أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــأن التعذي ــن بش ــق الفعالي ــي والتوثي ــة بالتقص ــادئ المتعلق والمب
اللاإنســانية أو المهينــة )المبــادئ المتعلقــة بالتقصــي والتوثيــق الفعاليــن بشــأن التعذيــب( وفــي أدلــة التطبيــق التابعــة لهــا.186

فــي مــا يتعلــق بمعيــار الســرعة، يوصــي المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب بأنــه “يجــب أن يتــم التصــرف فــي الشــكاوى 
ــون  ــاق القان ــارج نط ــدام خ ــات الإع ــن لعملي ــي الفعالي ــع والتقص ــادئ المن ــة”.187 إن مب ــورة فوري ــب بص ــة بالتعذي المتعلق
ــن  ــره م ــب وغي ــن بشــأن التعذي ــق الفعالي ــة بالتقصــي والتوثي ــادئ المتعلق ــة والمب والإعــدام التعســفي والإعــدام دون محاكم
ــا  ــف عنه ــب الكش ــي يج ــات الت ــدف والمعلوم ــدّد اله ــة تح ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــروب المعامل ض
بالتحقيــق، بمــا فــي ذلــك، ومــن بيــن جملــة أمــور أخــرى، تفاصيــل الانتهــاك والظــروف المحيطــة بالانتهــاك والمســؤولية 
عنــه.188 فــي الحــالات التــي تتوفــى فيهــا الضحيــة وتتــاح جثــة المتوفــى، يشــكل التشــريح جــزءاً محوريــاً مــن أي تحقيــق. 
وتنــصّ مبــادئ المنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي والإعــدام دون محاكمــة 
علــى الحاجــة إلــى “تشــريح وافٍ” “بواســطة طبيــب يكــون، إن أمكــن، خبيــراً فــي الباثولوجيــا الشــرعية. ويحــق للقائميــن 
بالتشــريح الاطــاع علــي جميــع البيانــات المتعلقــة بالتحقيــق، ودخــول المــكان الــذي اكتشــفت فيــه الجثــة189.” و”يجــب أن 

ــات”.190 ــن بالتشــريح العمــل بنزاهــة، مســتقلين عــن أي أشــخاص أو منظمــات أو هيئ يكــون باســتطاعة القائمي

فــي حــالات التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة، التــي لا تســفر عنهــا وفــاة الضحيــة، يجــب إجــراء الفحــوص 
ــق أن  ــي التحقي ــاركين ف ــاء المش ــى الأطب ــب عل ــأن التعذي ــن بش ــق الفعالي ــي والتوثي ــادئ التقص ــزم مب ــة. تل ــة اللازم الطبي
يتصرفــوا فــي جميــع الأوقــات وفقـًـا لأعلــى المعاييــر الأخلاقيــة وللمعاييــر المســتقرة فــي مجــال الممارســة الطبيــة.191 وعلــى 
وجــه الخصــوص، يتــم إجــراء هــذه  الفحــوص علــى انفــراد بإشــراف الخبيــر الطبــي دون حضــور موظفــي الأمــن وغيرهــم 

مــن الموظفيــن الحكومييــن.192

ــد  ــم UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 )المجل ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــان/أبريل 1982، وثيق ــادة 6، 30 نيس ــق بالم ــم 6 المتعل ــام رق ــق الع ــان، التعلي ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني 183   اللجن

1( ص.176، الفقــرة 4 )فــي مــا يتعلــق بعمليــات الاختفــاء القســري(؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 20 حــول المــادة 7، 13 آذار/مــارس 1992، وثيقــة الأمــم 
المتحــدة رقــم UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 )المجلــد 1( ص. 200، الفقــرة 14، ودعــوى رودريغيــز ضــد الأوروغــواي، آراء 19 تموز/يوليــو 1994، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 
UN Doc. CCPR/C/51/D/322/1988، الفقــرة 12 )3( )فــي مــا يتعلــق بالتعذيــب والمعاملــة الســيئة(؛ الملاحظــات الختاميــة حــول البيــرو، 25 تموز/يوليــو 1996، وثيقــة الأمــم 
المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.67، الفقــرة 22 )فــي مــا يتعلــق بالاســتخدام المفــرط للعنــف مــن قبــل الشــرطة(؛ محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى 
فيلاســكيز رودريغيــز ضــد الهونــدوراس، الحكــم، 29 تموز/يوليــو 1988، المؤهــات،  الفقــرة 174؛ المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى مــاك كان ضــد المملكــة المتحــدة، رقــم 
18984/91، الحكــم الصــادر فــي 27 أيلول/ســبتمبر 1995، الفقــرة 161؛ اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، الجمعيــة الأفريقيــة لمــاوى وآخــرون ضــدّ موريتانيــا، البلاغــات 

54/91 وآخــرون، التوصيــات، 1.

184   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الفقرة 15.

185   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 3.

E/ST/ )ــون ــاق القان ــارج نط ــدام خ ــات الإع ــل عملي ــة )دلي ــدام دون محاكم ــفي والإع ــدام التعس ــون والإع ــاق القان ــارج نط ــدام خ ــات الإع ــن لعملي ــي الفعالي ــع والتقص ــل المن 186   دلي

CSDHA/.12 (1991(؛ دليــل التقصــي والتوثيــق الفعاليــن بشــأن التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )بروتوكــول اســطنبول(، سلســلة التدريــب المهنيــة 
ــوق الإنســان، 2004. ــة الســامية للأمــم المتحــدة لحق ــب المفوضي ــم 8 / مراجعــة 1 مــن مكت رق

ــار  187   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب، 12 كانــون الثاني/ينايــر 1995، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. E/CN.4/1995/34، الفقــرة 926 )ز(. يمكــن إيجــاد معي

مشــابه فــي المــادة 8 مــن اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة  لمنــع التعذيــب والعقــاب عليــه، كمــا اعتمدتهــا منظمــة البلــدان الأمريكيــة فــي 9 كانــون الأول/ديســمبر 1985 ودخلــت حيــز التنفيــذ 
فــي 28 شــباط/فبراير 1987.

188   يعلــن المبــدأ 1 مــن مبــادئ التقصــي والتوثيــق الفعاليــن بشــأن التعذيــب: “أ( توضيــح الوقائــع وإثبــات مســؤولية الأفــراد والــدول إزاء الضحايــا وأســرهم والإقــرار بهــذه المســؤولية؛ 

ب( تحديــد التدابيــر اللازمــة لمنــع تكــرار هــذه الأعمــال؛ ج( تيســير الملاحقــة القضائيــة و/أو عنــد الاقتضــاء، الجــزاءات التأديبيــة للأشــخاص الذيــن يــدل التقصــي علــى كونهــم مســؤولين 
وإثبــات الحاجــة إلــى الحصــول علــى التعويــض والجبــر الكامليــن مــن الدولــة، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى تعويــض مالــي عــادل وكاف وتوفيــر وســائل الرعايــة الطبيــة والتأهيــل.” 
وينــص المبــدأ 9 مــن مبــادئ المنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي والإعــدام دون محاكمــة علــى مــا يلــي: “الغــرض مــن التحقيــق هــو 
تحديــد ســبب الوفــاة وطريقــة ووقــت حدوثهــا والشــخص المســؤول عنهــا، وأي نمــط أو ممارســة قــد يكــون الســبب فــي وقوعهــا. ويتضمــن التحقيــق القيــام، علــي النحــو المناســب، بتشــريح 

الجثــة وجمــع وتحليــل كل الأدلــة الماديــة والمســتندية وأقــوال الشــهود. ويميــز التحقيــق بيــن الوفــاة الطبيعيــة والوفــاة بحــادث والانتحــار والقتــل.”

189   مبــادئ المنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي والإعــدام دون محاكمــة، المبــدأ 12. راجــع أيضــاً المبــدأ 13 بشــأن الوقائــع التــي يكشــف 

عنهــا التشــريح.

190   مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، المبدأ 14.

191   مبادئ التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب، المبدأ 6 )أ(.

192   مبادئ التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب، المبدأ 6 )أ(.
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أمــا معيــار الاســتقلال فيعنــي أنّ الســلطات المشــاركة فــي الانتهــاك لا يمكنهــا القيــام بالتحقيــق.193 بالإضافــة إلــى ذلــك، لا بــد 
أن يكــون مــن يســند إليهــم التحقيــق، “عــاوة علــى اســتقلالهم عــن المشــتبه فــي ارتــكاهبم الأفعــال وعــن الجهــة التــي يعمــل 
ــات  ــي عملي ــن ف ــوا متورطي ــاد مــن يحتمــل أن يكون ــاءة والنزاهــة.” 194يجــب إبع ــم بالكف هــؤلاء لحســاهبا، ]...[ مشــهود له
الإعــدام خــارج نطــاق القانــون أو الإعــدام التعســفي أو الإعــدام دون محاكمــة عــن أي مركــز يجعــل لهــم هيمنــة أو ســلطة، 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة، علــي مقدمــي الشــكاوى والشــهود. 195حيث تكــون إجــراءات التحقيــق المعتــادة غيــر وافيــة بســبب 
ــدم أســرة  ــث تق ــة المســألة، أو بســبب وجــود نمــط تعســفي واضــح، وحي ــرة أو النزاهــة، أو بســبب أهمي ــي الخب ــار إل الافتق
ــات  ــة أخــري، تواصــل الحكوم ــاك أســباب جوهري ــه شــكاوي مــن وجــود أوجــه القصــور هــذه، أو تكــون هن ــي علي المجن

التحقيــق بواســطة لجنــة تحقيــق مســتقلة.196
ويجــب أن تتوافــر لــدى ســلطات التحقيــق المــوارد والصلاحيــات اللازمــة لتنفيــذ تحقيــق فعــال. علــى ســبيل المثــال، تنــص 
المــادة 12 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري مــن الــدول التحقــق مــن إمكانيــة الاطــاع 
علــى الوثائــق وغيرهــا مــن المعلومــات ذات الصلــة بالتحقيــق الــذي تجريــه، وأماكــن الاحتجــاز أيضــاً.197 تتخــذ كل دولــة 
طــرف التدابيــر اللازمــة لمنــع الأفعــال التــي تعــوق ســير التحقيــق والمعاقبــة عليهــا.198 يجــب أن تتــاح التحقيقــات وأن يحــق 

للضحايــا وأســرهم الوصــول إليهــا ويحــق لهــم تقديــم الأدلــة.199

يجــب أن توثــق وســيلة التحقيــق ونتائجــه200 وتتــاح للعامــة، وحيثمــا تكشــف التحقيقــات عــن انتهــاكات لحقــوق معينــة واردة 
فــي العهــد، علــى الــدول الأطــراف أن تكفــل إحضــار المســؤولين أمــام المحاكــم.201

علــى ضــوء الثغــرات القانونيــة والتطبيقيــة المحــددة أعــاه، لا تســتوفي التحقيقــات فــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان 
ــاد.  ــة، والحي ــة، والفعالي ــرعة، والدق ــل الس ــة عام ــي، وبخاص ــون الدول ــي القان ــا ف ــوص عليه ــر المنص ــس المعايي ــي تون ف
يتعرقــل اســتقلال التحقيــق وحيــاده فــي البدايــة مــن خــال ســياق يســاء فيــه اســتعمال ســلطة وكيــل الجمهوريــة فــي اختيــار 
حاكــم التحقيــق لتكليفــه بالقضيــة، فيتــم اختيــار قضــاة تحقيــق معروفيــن بولائهــم للنظــام للتحقيــق فــي قضايــا تعتبــر ذات شــأن 

حســاس. 

وعلــى حــدّ مــا ذكرتــه اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي عــام 2008، تتجــاوز التحقيقــات التــي تجــرى فــي الانتهــاكات 
الجســيمة لحقــوق الإنســان الآجــال المعقولــة.202  وقــد تأكــد ذلــك منــذ الثــورة ســنة 2011 مــن قبــل المقــرر الخــاص المعنــي 
بالتعذيــب الــذي صــرح فــي تقريــره لســنة 2012 أنــه “قــد ســمع شــهادات موثــوق بهــا حــول نمــط مــن غيــاب التحقيــق الآنــي 

والملائــم فــي ادعــاءات التعذيــب مــن قبــل وكلاء الجمهوريــة أو قضــاة التحقيــق.”203

تفشــل التحقيقــات مــراراً فــي إرســاء الوقائــع والمعلومــات، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق ضمــان إجــراء عمليــات التشــريح الآنيــة 
والملائمــة، وإجــراء الفحــوص الطبيــة علــى يــد أفــراد محايديــن ويتمتعــون بالاســتقلالية الوظيفيــة. وبخاصــة، تخضــع عمليــة 

اختيــار الخبــراء الشــرعيين وتأديبهــم، كمــا هــي حــال ســائر الخبــراء العدلييــن، لإشــراف وزيــر العــدل.

بالإضافــة إلــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أنّ لقاضــي التحقيــق الصلاحيــات ذات الصلــة فــي إجــراء الأبحــاث، وإظهــار الأدلــة 
واســتجواب الشــهود، إلاّ أنــه فــي الممارســة الواقعيــة وفــي مــا يتعلــق بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، خــال الثــورة، 

193   اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب: دعــوى منظمــة العفــو الدوليــة وآخــرون ضــد الســودان )1999(، الفقــرة 51. راجــع أيضــاً الملاحظــات الختاميــة حــول البيــرو، 25 

تموز/يوليــو 1996، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CCPR/C/79/Add.67، الفقــرة 22.

194   مبادئ التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب، المبدأ 2. 

195   المبــدأ 15 مــن مبــادئ المنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي والإعــدام دون محاكمــة. راجــع أيضــاً المــادة 12 مــن اتفاقيــة حمايــة 

جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري؛ وراجــع أيضــاً الملاحظــات الختاميــة حــول البيــرو، 25 تموز/يوليــو 1996، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CCPR/C/79/Add.67، الفقــرة 22.

196   مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، المبدأ 11. راجع أيضاً بروتوكول اسطنبول ، الفقرة 82.

197   الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، المــادة 12 )3( )أ( و)ب(. راجــع أيضــاً، مبــادئ المنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون، 

المبــدأ 10؛ مبــادئ التقصــي والتوثيــق الفعاليــن بشــأن التعذيــب، المبــدأ 3 )أ(.

198   الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 12 )4(.

199   الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، المــادة 24 )2(؛ مبــادئ التقصــي والتوثيــق الفعاليــن بشــأن التعذيــب، المبــدأ 4؛ بروتوكــول اســطنبول، الملاحظــة 

أعــاه، الفقــرة 81؛ مبــادئ المنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون، المبــدأ 17

200   مبادئ التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب، المبدآن 5)ب( و6)ب(؛ مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، المبدأ 17.

201   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، الفقــرة 18؛ المبــدأ 19 مــن مجموعــة المبــادئ المســتوفاة لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب؛ والمبــدأ 18 مــن مبــادئ المنــع 

والتقصــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون.

202   الملاحظات الختامية حول تونس، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CCPR/C/TUN/CO/5 (2008(، الفقرة 11.

 UN Doc. 203   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة: البعثــة إلــى تونــس، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

ــرة 29. A/HRC/19/61/Add.1، 2 شــباط/فبراير 2012، الفق
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رفضــت وزارة الداخليــة التعــاون مــع أوامــر قاضــي التحقيــق وضمــان الوصــول إلــى الأدلــة التــي بحــوزة الــوزارة.

فــي الحــالات التــي يزعــم فيهــا أن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن هــم الذيــن ارتكبــوا الانتهــاكات، لا يمكــن ضمــان اســتقلال وحيــاد 
التحقيقــات ككل مــن خــال الأحــكام والممارســات القانونيــة فــي تونــس. عــاوةً علــى ذلــك، لا تتوافــر أي أحــكام فــي مجلــة 

الإجــراءات الجزائيــة لتوقيــف المشــتبه فيهــم عــن عملهــم فيمــا التحقيقــات جاريــة.

ومــن المخــاوف الأخــرى غيــاب المــوارد الكافيــة لضمــان فعاليــة التحقيــق فــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان. وعلــى 
حــدّ مــا أشــار إليــه المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب: “تفتقــر الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة إلــى القــدرة علــى التعامــل 

مــع العــدد الكبيــر مــن حــالات التعذيــب والمعاملــة الســيئة204.”

ــى نحــو  ــوق الإنســان عل ــي الانتهــاكات الجســيمة لحق ــق ف ــان التحقي ــام بإصلاحــات لضم عــلى الســلطات التونســية القي
ــى  ــم عل ــاد القائ ــخ الب ــى تاري ــة، ونظــراً إل ــذه الغاي ــر منحــازة. له ــات مســتقلة وغي ــل هيئ ــن قب ــال م ســريع وشــامل وفع
التلاعــب فــي التحقيقــات وتقويضهــا وانعــدام فعاليتهــا فــي تونــس، يتعيــن علــى الســلطات اتخــاذ الخطــوات التاليــة فــي مــا 

ــق بالانتهــاكات المزعومــة لحقــوق الإنســان: يتعل
تكليــف قضــاة التحقيــق فــي الدعــاوى المعينــة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة للمحكمــة المعنيــة، وليــس وكيــل 1(1

الجمهوريــة؛
ــادة التحقيقــات، 2(2 ــادئ توجيهيــة يلتــزم بهــا قضــاة التحقيــق تفصــل الإطــار الزمنــي وإجــراءات قي وضــع مب

وتلبــي المعاييــر الدوليــة، كتلــك المنصــوص عليهــا فــي مبــادئ المنــع والتقصــي الفعاليــن لحــالات الإعــدام 
خــارج نطــاق القانــون، ومبــادئ التوثيــق والتقصــي الفعاليــن بشــأن التعذيــب والأدلــة الملحقــة بهــا؛

فــي حــالات وفــاة الضحيــة، القيــام بتشــريح مباشــر وفــوري للجثــة علــى يــد خبيــر طــب شــرعي  بمــا يتماشــى 3(3
مــع مبــادئ المنــع والتقصــي الفعاليــن لحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والدليــل الملحــق بها؛

فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا الضحيــة قــد خضعــت للتعذيــب أو غيــره مــن أشــكال المعاملــة الســيئة التــي 4(4
لــم تســفر عنهــا وفــاة الضحيــة، يجــب أن يكــون الفحــص الطبــي مباشــرا وعلــى يــد خبيــر طبــي بمــا يتوافــق 

مــع مبــادئ التوثيــق والتقصــي الفعاليــن بشــأن التعذيــب وبروتوكــول اســطنبول؛
إيقــاف الموظفيــن العمومييــن، بمــن فيهــم المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن وضبــاط الأمــن عــن عملهــم فــي حــال 5(5

ــق، أو  ــاء التحقي ــار انته ــا، بانتظ ــم به ــان أو اتهامه ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات جس ــم انته ــتباه بارتكابه الاش
بانتظــار قــرار مــن المحكمــة فــي حــال أدينــوا؛

إتاحــة آليــات تحقيــق خاصــة مــع ضمانــات إضافيــة بالاســتقلال عندمــا يكــون اســتقلال التحقيــق مشــكوكاً 6(6
بأمــره؛

إتاحة المواد والموارد البشرية الكافية للتحقيقات؛7(7
تمكيــن قضــاة التحقيــق مــن تطبيــق قــرارات الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالتحقيــق بمــا فــي ذلــك 8(8

مــن خــال ضمــان أنّ يكــون المكلفــون بإنفــاذ القوانيــن القائمــون بمســؤوليات الضابطــة العدليــة خاضعيــن 
لســلطة وزارة الداخليــة.

دور القائم بالحق الشخصي ث.	

الإطار القانوني والممارسة الواقعية في تونس1.1
 

بموجــب مجلــة الإجــراءات الجزائيــة التونســية، إن “الدعــوى المدنيــة مــن حــق كل مــن لحقــه شــخصياً ضــرر نشــأ مباشــرة 
عــن الجريمــة.”205 يمكــن لأي فــرد يســتوفي هــذا الشــرط أن يقــوم بالحــق الشــخصي فــي الإجــراءات الجنائيــة. ومنــذ أيلــول/

ســبتمبر 2011، أصبــح بإمــكان المنظمــات المدنيــة أن تقــوم هــي أيضــاً بالحــق الشــخصي.206 

يقــع القيــام بالحــق الشــخصي بمقتضــى مطلــب كتابــي ممضــى مــن الشــاكي أو مــن نائبــه ويقــدم بحســب الأحــوال إلــى وكيــل 

 UN Doc. 204   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة: البعثــة إلــى تونــس، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

ــرة 75. A/HRC/19/61/Add.1، 2 شــباط/فبراير 2012، الفق

205   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 7.

206   مرسوم قانون عدد 88 المؤرخ في 24 أيلول/سبتمبر 2011، الفصل 14.
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الجمهوريــة أو حاكــم التحقيــق أو المحكمــة الابتدائيــة، بحســب المرحلــة التــي تكــون قــد بلغتهــا التحقيقــات.207 تنظــر المحكمــة 
المتعهــدة بالقضيــة أو حاكــم التحقيــق، بحســب المرحلــة التــي تكــون قــد بلغتهــا التحقيقــات، فــي قبــول مطلــب القيــام بالحــق 
ــرة  ــدى دائ ــل للاســتئناف ل ــق قاب ــم التحقي ــرار الصــادر عــن حاك ــه.208 والق ــرران عــدم قبول ــد الاقتضــاء يق الشــخصي وعن
الاتهّــام مــن قبــل وكيــل الجمهوريــة، أو الضحيــة أو المتهــم.209 أمــا القــرار الصــادر عــن المحكمــة فهــو غيــر قابل للاســتئناف.

يتمتع القائم بالحق الشخصي بمجموعة من الحقوق طيلة عملية الملاحقة الجنائية.

فــي الحــالات التــي يحيــل فيهــا وكيــل الجمهوريــة القضيــة إلــى حاكــم التحقيــق للتحقيــق فيهــا، يمكــن للضحيــة القيــام بالحــق 
ــل  ــل وكي ــن قب ــة م ــال رد القضي ــي ح ــته أعــاه، ف ــت مناقش ــبق وتم ــا س ــف.210 وكم ــد أي مصاري ــن دون تكبّ الشــخصي م
الجمهوريــة قبــل إحالتهــا إلــى حاكــم التحقيــق، يمكــن للقائــم بالحــق الشــخصي أن يطلــب مــن وكيــل الجمهوريــة قيــادة تحقيــق 
أولــي أو قيــام المتهــم مباشــرةً أمــام المحكمــة الابتدائيــة. ولكــن، مــا لــم تثبــت إدانــة المتهــم، يحكــم دائمــاً علــى القائــم بالحــق 

الشــخصي بــأداء المصاريــف القضائيــة الراجعــة للدولــة ولــه الرجــوع بهــا علــى مــن يجــب.211

أثنــاء التحقيــق، لحاكــم التحقيــق أن يســتدعي القائــم بالحــق الشــخصي علــى ســبيل الاسترشــاد.212 كذلــك، ولــو أنّ القانــون لا 
ينــصّ علــى ذلــك، يمكــن للقائــم بالحــق الشــخصي، بالممارســة أن يقــدم المعلومــات إلــى حاكــم التحقيــق خــال التحقيقــات.213 
ولكــن لنــواب جميــع الأطــراف الحــق فــي الاطــاع علــى ملــف القضيــة فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الإجــراءات.214 ويمكــن 
للقائــم بالحــق الشــخصي تقديــم شــكوى إذا تمســك بخــروج القضيــة عــن أنظــار حاكــم التحقيــق.215 يبــتّ هــذا الأخيــر فــي ذلــك 
والقــرار الــذي يصــدره فــي رفــض هــذا الطلــب يمكــن الطعــن فيــه بالاســتئناف لــدى دائــرة الاتهّــام. ويكــون للقائــم بالحــق 
الشــخصي حــق المعارضــة فــي انتخــاب الخبيــر الــذي يختــاره حاكــم التحقيــق.216 وللحاكــم أن يبــتّ فــي ذلــك بقــرار لا يقبــل 

الاســتئناف.217

عنــد إتمــام التحقيــق مــن قبــل حاكــم التحقيــق، وإغــاق الملــف، يكــون للقائــم بالحــق الشــخصي حــق اســتئناف القــرارات أمــام 
دائــرة الاتهــام قبــل مضــي أربعــة أيــام مــن تاريــخ الإعــام.218

ــي  ــاف المدع ــى خ ــام.219 عل ــرة الاته ــى دائ ــت إل ــة إذا أحيل ــى أوراق القضي ــاع عل ــق الاط ــخصي ح ــق الش ــم بالح وللقائ
العمومــي، يحظــر علــى القائــم بالحــق الشــخصي حضــور الجلســة أمــام دائــرة الاتهــام ولكــن لــه الحــق فقــط فــي تقديــم طلبــات 

خطيــة إمــا مــن تلقــاء نفســه أو عــن طريــق محــام.220

وللقائــم بالحــق الشــخصي أيضــاً الحــق فــي الحصــول علــى نســخ مــن جميــع أوراق ملــف القضيــة التــي ينظــر فيهــا أمــام 
المحكمــة الابتدائيــة.221 ويمكــن للقائــم بالحــق الشــخصي والمتهــم خــال الجلســة إلقــاء الأســئلة حتــى للشــهود عــن طريــق 
الرئيــس.222 ولكــن، فــي الممارســة، علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن طريــق المحاميــن أن القضــاة يرفضــون هــذا الحــق 

207   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 39.

208   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 38.

209   مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، الفصــل 38. يمكــن اســتئناف القــرار قبــل مضــي أربعــة أيــام مــن تاريــخ الإطــاع بالنســبة لوكيــل الجمهوريــة ومــن تاريــخ الإعــام بالنســبة للضحيــة 

والمتهــم.

210   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 39، الفقرة 2.

211   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 192.

212   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 63.

213   مقابلة للجنة الدولية للحقوقيين مع محامي الجهات القائمة بالحق الشخصي، 23 أيلول/سبتمبر 2014.

214   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 193.

215   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 75.

216   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصلان 75 و101.

217   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 101.

218   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 109.

219   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 114.

220   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 114.

221   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 193.

222   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 143.
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ــب تلقــي شــهادة  ــه وطل ــم ملحوظات ــم بالحــق الشــخصي تقدي ــى الأســئلة.223 كمــا يمكــن للقائ ــل الاســتماع إل ــى قب ــاً، حت أحيان
ــل النيابــة العامــة أو المتهــم.225  شــهوده.224 ويمكــن ســماعه بالجلســة علــى ســبيل الاسترشــاد مــا لــم يعــارض فــي ذلــك ممثّ
والمحكمــة تقــدر وجاهــة مطلــب ســماع شــهادة الشــهود وفــي صــورة رفضــه تصــدر حكمــا معلــاً غيــر قابــل للاســتئناف.226 
ــه  ــم. وإذا كان توجي ــاهد أو المته ــتدعاء للش ــه اس ــراءات توجي ــال الإج ــت خ ــي أي وق ــخصي ف ــق الش ــم بالح ــن للقائ يمك
الاســتدعاء بطلــب مــن القائــم بالحــق الشــخصي فيضمــن بــه إســم هــذا الأخيــر ولقبــه وحرفتــه ومقــره الأصلــي أو المختــار.227

ــة  ــا متعلق ــي قضاي ــخصي ف ــق الش ــن بالح ــون القائمي ــن يمثل ــع محامي ــن م ــة للحقوقيي ــة الدولي ــا اللجن ــات أجرته ــي مقاب ف
بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، علمــت اللجنــة بحــالات عديــدة أبــدى فيهــا القضــاة انحيــازاً لصالــح المتهــم وضــد 
القائــم بالحــق الشــخصي. فــي قضيتيــن علــى الأقــل، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بضحايــا التعذيــب )راشــد جيــدان وعبــد الــرزاق 
الونيفــي(، قبلــت المحكمــة الابتدائيــة طلبــات الدفــاع بالإرجــاء المتكــرر للجلســة مــن دون التشــكيك فــي هــذه المطالــب التــي 
بــدت وكأنهــا تقــدم فقــط بنيــة تأجيــل الإجــراءات. بالإضافــة إلــى ذلــك، وفــي حالــة راشــد جيــدان، رفــض حاكــم التحقيــق لــدى 
المحكمــة الابتدائيــة فــي تونــس ســماع بعــض الشــهود بنــاءً علــى طلــب القائــم بالحــق الشــخصي، لا ســيما رئيــس الحــرس 
الرئاســي ورئيــس مجلــس المستشــارين اللذيــن كانــا علــى مــا زعــم علــى علــم بالتعذيــب الــذي تعرضــت لــه الضحيــة فــي 

ســجن “9 أفريــل” )نيســان/أبريل( فــي تونــس، مــن دون تعليــل الرفــض بــأي أســباب.

وقــد واجــه القائمــون بالحــق الشــخصي عقبــات مماثلــة أمــام المحاكــم العســكرية التــي تطبــق فيهــا مجلــة الإجــراءات الجزائيــة 
نفســها. علــى ســبيل المثــال، علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــن محاميــن يمثلــون القائميــن بالحــق الشــخصي فــي دعــاوى 
أفــراد قتلــوا وجرحــوا خــال الثــورة ســنة 2011 فــي كل مــن تالــة والقصريــن أنــه قــد تــم التعامــل مــع طلباتهــم فــي الحصــول 
علــى المعلومــات بطريقــة مختلفــة مــن قبــل المحكمــة الابتدائيــة العســكرية فــي الــكاف. فالمحكمــة إمــا رفضــت الاســتجابة 
ــات  ــت الطلب ــا أحال ــب اســتدعاء شــاهد، وإم ــاول المطل ــا يتن ــدون ســبب، لا ســيما عندم ــب ب ــا رفضــت المطال ــات، إم للطلب
إلــى وزارة الداخليــة التــي قامــت بدورهــا بالتحجــج بــأن هــذه المطالــب يســتحيل الاســتجابة لهــا لأن الأدلــة قــد أحرقــت عنــد 
إضــرام النيــران فــي مقرهــا. أمــا المعلومــات التــي طلــب المحامــون الوصــول إليهــا فكانــت أساســية لتحديــد هويــات الجنــاة 
ــام الثــورة؛ وســجلات  وتضمنــت: قوائــم بأســماء ضبــاط إنفــاذ القوانيــن وضبــاط الأمــن العامليــن فــي مختلــف الولايــات أي

المكالمــات الهاتفيــة وغيرهــا مــن أشــكال التواصــل بيــن كبــار المســؤولين فــي وزارة الداخليــة والقيادييــن فــي الميــدان.

ــه  ــي خصــوص حقوق ــب ف ــة التعقي ــة الاســتئناف ومحكم ــدى محكم ــم بالحــق الشــخصي ل ــى القائ يخــول حــق الاســتئناف إل
ــط.228 ــة فق المدني

لا يجــوز للقائــم بالحــق الشــخصي أن يطلــب تعقيــب القــرارات الصــادرة عــن دائــرة الاتهّــام إلا إذا طلــب تعقيبهــا ممثـّـل النيابــة 
العامة.229

بموجــب القانــون عــدد 52 لســنة 2002، تمنــح الإعانــة العدليــة للمتهــم وللقائــم بالحــق الشــخصي.230 تشــمل الإعانــة العدليــة 
الكليــة أو الجزئيــة المصاريــف التــي تحمــل عــادة علــى الأطــراف وخاصــة منهــا مصاريــف المحكمــة، مصاريــف الاختبارات 
أو المأموريــات، مصاريــف توجهــات القضــاة، مصاريــف الاســتدعاءات والإعلامــات، مصاريــف الترجمــة وأجــرة المحامــي 
ــة  ــره بالمحكم ــون مق ــة يك ــة العدلي ــب الإعان ــمى مكت ــص يس ــب مخت ــة مكت ــة العدلي ــب الإعان ــي مطال ــر ف ــن.231 ينظ المعي
الابتدائيــة.232 القــرارات الصــادرة عــن مكتــب الإعانــة العدليــة لا تقبــل الطعــن بــأي وجــه مــن الوجــوه.233 وتمنــح الإعانــة 
العدليــة بشــرط أن يثبــت طالبهــا أنــه عديــم الدخــل أو أن دخلــه الســنوي الثابــت محــدود لا يكفــي لتغطيــة مصاريــف التقاضــي 
ــن بالحــق  ــن للقائمي ــن الممثلي ــاً للمحامي ــه المعيشــية الأساســية.234 وفق ــى متطلبات ــة عل ــة جوهري ــر بصف ــذ دون التأثي أو التنفي

223   مقابلة للجنة الدولية للحقوقيين مع محامي الجهات القائمة بالحق الشخصي، 23 أيلول/سبتمبر 2014.

224   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصلان 143 و144.

225   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 160. يمكن سماع القائم بالحق الشخصي من دون أن يؤدي اليمين.

226   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 144.

227   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 135.

228   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصلان 210 و258.

229   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 260.

230   القانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان )حزيران/يونيو( 2002 يتعلق بمنح الإعانة العدلية، الفصل 1.

231   القانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان )حزيران/يونيو( 2002 يتعلق بمنح الإعانة العدلية، الفصل 14.

232   القانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان )حزيران/يونيو( 2002 يتعلق بمنح الإعانة العدلية، الفصل 4.

233   القانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان )حزيران/يونيو( 2002 يتعلق بمنح الإعانة العدلية، الفصل 13.

234   القانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان )حزيران/يونيو( 2002 يتعلق بمنح الإعانة العدلية، الفصل 3.
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الشخصي الذين التقتهم اللجنة الدولية للحقوقيين، لا يتم تفسير هذا الحكم بشكلٍ صارم.

ولكــن، يعــدّ نظــام الإعانــة العدليــة غيــر فاعــل إلــى حــد كبيــر، والمــوارد المخصصــة لــه غيــر كافيــة لتلبيــة الطلبــات. وفقــاً 
لإحــدى الدراســات الحديثــة، إنّ مكتــب الإعانــة العدليــة الــذي يجــب أن يتولــى مســؤولية دراســة الطلبــات لتغطيــة النفقــات 
القانونيــة وأجــرة المحاميــن، فــي الحقيقــة لا يقــوم بهــذا الــدور، وتتخــذ القــرارات مــن قبــل نائــب وكيــل الجمهوريــة الــذي 
يعينــه هــذا الأخيــر.235 بينمــا تقــدم بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي المســاعدة القانونيــة للضحايــا،إلا أن ذلــك لا يتــم بصــورة 

مســتمرة ويقتصــر علــى القضايــا الرمزيــة.

التقييم على ضوء المعايير الدولية والقانون الدولي2.2

ــيرها،  ــا وس ــراءات وتوقيته ــاق الإج ــم وبنط ــا بدوره ــف الضحاي ــة، “تعري ــر الدولي ــب المعايي ــة، بموج ــى الدول ــي عل ينبغ
وبالطريقــة التــي يبــت بهــا فــي قضاياهم، ولا ســيما حيــث كان الأمر يتعلــق بجرائم خطيرة وحيثمــا طلبوا هــذه المعلومات.”236 
ينطبــق الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات علــى كافــة مراحــل الإجــراءات ويتضمــن الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات 

المتعلقــة بالإجــراءات المتبعــة، وجوهــر التحقيقــات ومضمــون القــرارات والأســباب الداعيــة إليهــا.

ــول  ــام ح ــا الع ــي تعليقه ــات.237 ف ــى المعلوم ــاع عل ــي الاط ــم ف ــةً بحقه ــاً ومرتبط ــةً أيض ــا محوري ــاركة الضحاي ــدّ مش تع
الإنصــاف، أكّــدت لجنــة مناهضــة التعذيــب علــى “أهميــة مشــاركة الضحايــا فــي عمليــة الإنصــاف”.238 نتيجــةً لذلــك، يجــب 
أن تشــمل ســبل الانتصــاف القضائيــة الضحايــا فــي جميــع مراحــل الإجــراءات، بمــا فــي ذلــك أثنــاء عمليــة التحقيــق، وخــال 
المحاكمــة أيضــاً. تؤكــد علــى ذلــك مبــادئ المنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون: “تخطــر أســر 
المتوفيــن وممثلوهــا القانونيــون بأيــة جلســة اســتماع تعقــد، ويســمح لهــم بحضورهــا وبالاضطــاع علــي جميــع المعلومــات 
ذات الصلــة بالتحقيــق ويحــق لهــم تقديــم أدلــة أخــرى”.239 علــى نحــوٍ مماثــل، ينــص الإعــان بشــأن المبــادئ الأساســية لتوفيــر 
العدالــة لضحايــا الجريمــة وإســاءة اســتعمال الســلطة علــى معاييــر عــدة لتســهيل اســتجابة الإجــراءات القضائيــة والإداريــة 

لاحتياجــات الضحايــا وتلــزم الــدول بإتاحــة الفــرص للمعلومــات والمشــاركة.240

تتوافــر للضحايــا وأســرهم حقــوق محــددة فــي مــا يتعلــق بتشــريح الجثــث والفحــوص الطبيــة. علــى ســبيل المثــال، فــي حــال 
وفــاة الضحيــة نتيجــة انتهــاك لحقــوق الإنســان، يبلــغ الأمــر فــوراً إلــى الأســرة والأقارب عنــد تحديــد هويــة جثــة المتوفــى، 

ويحــق لأســرة المتوفــى أن تفــرض حضــور ممثــل طبــي عمليــة التشــريح، أو شــخص آخــر مؤهــل يمثلهــا.241
ــة  ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــن العه ــادة 14 م ــه الم ــص علي ــا تن ــك م ــي ذل ــا ف ــي واضحــاً، بم ــون الدول ــدّ القان ويع
والسياســية، أنــه وفــي مــا يتعلــق بالإجــراءات أمــام المحاكــم، يتمتــع جميــع الأطــراف بالحــق فــي تكافــؤ الفــرص.242 وعلــى 
حــدّ مــا أشــارت إليــه اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، “يعنــي ذلــك حصــول جميــع الأطــراف علــى الحقــوق الإجرائيــة نفســها 
ــي أو إجحــاف  ــم فعل ــى ظل ــة، ولا تنطــوي عل ــة ومعقول ــررات موضوعي ــون ولهــا مب ــى القان ــة تســتند إل ــم توجــد تفرق ــا ل م

بالمدعــي عليــه”.243 

235   محامــون بــا حــدود والجمعيــة التونســية لمكافحــة الأمــراض المنقولــة جنســياً والســيدا، واقــع الإعانــة العدليــة فــي تونــس، 29 نيســان/أبريل 2014، الصفحــة 60، متوافــرة عبــر 

ــر 2016. ــون الثاني/يناي ــي 22 كان ــة ف ــارة الصفح ــت زي ــط /http://www.asf.be/blog/publications/letat-de-laide-legale-en-tunisie، تم الراب

236   المبــادئ الأساســية لتوفيــر العدالــة لضحايــا الجريمــة، الفقــرة 6؛ راجــع أيضــاً المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا، 

المبــدأ س )و(.

237   مبــادئ المنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون، المبــدأ 16. راجــع أيضــاً مبــادئ التقصــي والتوثيــق الفعاليــن بشــأن التعذيــب، المبــدأ 4، مبــادئ الأمــم 

المتحــدة وتوجيهاتهــا بشــأن ســبل الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة فــي نظــم العدالــة الجنائيــة، المبــدأ 7 )ه(؛ والمجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ المتعلقــة بمكافحــة الإفــات مــن العقــاب، 
المبــدأ 19، الــذي ينــص علــى أنــه “ينبغــي للــدول أن تكفــل مركــزاً قانونيــاً واســع النطــاق فــي الإجــراءات القضائيــة لأي طــرف متضــرر ولأي شــخص أو منظمــة غيــر حكوميــة تكــون 

لهــا مصلحــة مشــروعة فــي ذلــك”.

238   لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، الفقرة 4.

239   مبــادئ المنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون، المبــدأ 16. راجــع أيضــاً مبــادئ التقصــي والتوثيــق الفعاليــن بشــأن التعذيــب، المبــدأ 4؛ مبــادئ الأمــم 

المتحــدة وتوجيهاتهــا بشــأن ســبل الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة فــي نظــم العدالــة الجنائيــة، المبــدأ 7 )ه(؛ والمجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ المتعلقــة بمكافحــة الإفــات مــن العقــاب، 
المبــدأ 19، الــذي ينــص علــى أنــه “ينبغــي للــدول أن تكفــل مركــزاً قانونيــاً واســع النطــاق فــي الإجــراءات القضائيــة لأي طــرف متضــرر ولأي شــخص أو منظمــة غيــر حكوميــة تكــون 

لهــا مصلحــة مشــروعة فــي ذلــك”.

240   المبــادئ الأساســية لتوفيــر العدالــة لضحايــا الجريمــة، المبــدأ 6 )ب(. راجــع أيضــاً المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا، 

المبــدأ س )و( )2(

241   مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، المبدأ 16.

242   راجــع أيضــاً المــادة 3 مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب؛ المــادة 24 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، والبروتوكــول رقــم 12؛ والمــادة 7 مــن الإعــان 

العالمــي لحقــوق الإنســان.

243   التعليق العام رقم 32، الفقرة 13.
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ولكــي يتمكــن الضحايــا مــن المشــاركة فــي الإجــراءات، تقــرّ المعاييــر الدوليــة بواجــب الــدول فــي توفيــر المســاعدة الملائمــة 
للضحايــا طيلــة مراحــل العمليــة القانونيــة244. وقــد تتضمــن هــذه المســاعدة توفيــر المســاعدة القانونيــة عنــد اللــزوم245. وكمــا 
جــاء فــي تعليــق اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي مــا يتعلــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، “إن 
ــاً مــا يحــدد مــا إذا كان فــي مقــدور شــخص مــا الوصــول إلــى الإجــراءات  توافـــر أو عــدم توافــر المســاعدة القانونيــة غالب
الملائمــة أو المشــاركة فيهــا بصــورة هادفــة. وعلــى الرغــم مــن أن المــادة 14 تتنــاول بشــكل صريــح فــي الفقــرة 3)د( مســألة 
ــم  ــي دعــاوى أخــرى بتقدي ــام ف ــى القي ــدول عل ــا تحــث ال ــة، فإنه ــي الإجــراءات الجنائي ــة ف ــم المســاعدة القانوني ــان تقدي ضم
ــم  ــادئ الأم ــد مب ــذا الســياق، تؤك ــي ه ــا.”246 ف ــل نفقاته ــة لتحم ــم الوســائل الكافي ــس لديه ــن لي ــاً لم ــة مجان المســاعدة القانوني
ــدول، حســب  ــة: “ينبغــي لل ــة الجنائي ــي نظــم العدال ــة ف ــى المســاعدة القانوني المتحــدة وتوجيهاتهــا بشــأن ســبل الحصــول عل

الاقتضــاء، أن تقــدم المســاعدة القانونيــة إلــى ضحايــا الجرائــم، دون المســاس بحقــوق المتهميــن أو التعــارض معهــا.”247

ــي  ــى الطعــن ف ــدرة عل ــا الق ــة التونســية، للضحاي ــن بالحــق الشــخصي فــي الإجــراءات الجنائي ــا قائمي ــار الضحاي ــى اعتب عل
القــرارات المختلفــة، والحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالملــف، والمشــاركة فــي إجــراءات المحكمــة. ولكــن، تقيــد هــذه 
الحقــوق بوســائل عــدة فــي القانــون والممارســة الأمــر الــذي يقــوض فعاليتهــا. وعلــى وجــه الخصــوص، تكــون قــدرة القائميــن 
بالحــق الشــخصي علــى تقديــم المعلومــات والمشــاركة فــي عمليــة التحقيــق مــن صلاحيــات حاكــم التحقيــق. وتطــرح المهلــة 
المحــدودة مــن أربعــة أيــام التــي يحــق خلالهــا للضحايــا الطعــن فــي قــرار حاكــم التحقيــق لإغــاق القضيــة، لا ســيما نظــراً 
إلــى غيــاب إشــعار الضحايــا بالمهلــة الزمنيــة. وإنّ اســتبعاد الضحايــا عــن الوصــول إلــى جلســات دائــرة الاتهــام وقلــة القــدرة 

علــى تقديــم المشــاركات الشــفوية تعيــق الضحيــة عــن الطعــن فــي القــرار بفعاليــة.

كمــا يفتقــر الضحايــا، بمــن فيهــم أفــراد العائــات، للحقــوق فــي مــا يتعلــق بإجــراء التشــريح والفحــوص الطبيــة. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، يتمتــع قضــاة التحقيــق بكامــل الصلاحيــات فــي مــا يتعلــق بتعييــن الخبــراء وتحديــد اســتبعاد الخبيــر عــن القضيــة، 
مــن دون حــق الطعــن فــي القــرار. وتبيــن التقاريــر العديــدة ـ لعمليــات التشــريح الكاذبــة والتقاريــر الطبيــة المزيفــة فــي مــا 

يتعلــق بالقضايــا المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ـ الحاجــة إلــى تعزيــز حقــوق الضحايــا فــي هــذا الســياق.

ــرار  ــى ق ــف عل ــك يتوق ــهود، إلاّ أنّ ذل ــتدعاء الش ــة واس ــاء المحاكم ــتنتاجاتهم أثن ــم اس ــا تقدي ــدور الضحاي ــه بمق ــح أنّ صحي
الموافقــة مــن جانــب القاضــي. وقــد أســهم الانحيــاز الظاهــر لقاضــي المحاكمــة فــي بعــض الحــالات فــي اتخــاذ القــرارات 
المنحــازة ضــد القائميــن بالحــق الشــخصي ولصالــح المتهــم مــن دون تقديــم أســباب منطقيــة وموضوعيــة لهــذا القــرار فــي 
تقويــض قــدرة الضحايــا فــي الوصــول إلــى العدالــة بمــا فــي ذلــك عــن طريــق ســماع الشــهود، وبمــا يخالــف المعاييــر الدوليــة 

بشــأن تكافــؤ الفــرص بيــن الأطــراف فــي الإجــراءات القضائيــة والطلــب إلــى القضــاة العمــل بــدون انحيــاز.

ترحــب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بتمكيــن ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن التقــدم للإعانــة العدليــة والحصــول عليهــا.  
ولكنهــا تعــرب عــن تخوفهــا حيــال مــدى فعاليــة هــذا النظــام. وقــد أشــارت دراســة أخيــرة إلــى أنّ عــدداً محــدوداً جــداً مــن 
الأفــراد الذيــن تشــملهم العينــة الإحصائيــة قــد اســتفاد مــن الإعانــة القانونيــة، ويعــزى الســبب فــي ذلــك إجمــالاً إلــى أن العديــد 
مــن الأفــراد لا يعرفــون بوجــود هــذه الإعانــة.248 بالإضافــة إلــى ذلــك، إنّ غيــاب المعاييــر الهادفــة لتحديــد عــدم كفايــة الراتــب 
للتقــدم للحصــول علــى الإعانــة العدليــة يتــرك صلاحيــات كثيــرة إلــى الهيئــة المقــررة ولا يضمــن المســاواة فــي المعاملــة بيــن 

المستدعين.

علــى ضــوء مــا ذكــر أعــاه، يجــب علــى الســلطات التونســية تطبيــق الإصلاحــات القانونيــة والسياســية اللازمــة، بمــا فــي 

244   المبــادئ والمبــادئ التوحيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا، المبــدأ س )و( )3(. المبــادئ الأساســية لتوفيــر العدالــة لضحايــا الجريمــة، المبــدأ 

6 )ج(.

245   المبــادئ والمبــادئ التوحيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا، المبــدأ س )و( )3(. المبــادئ الأساســية لتوفيــر العدالــة لضحايــا الجريمــة، المبــدأ 

12 )ج(.

 UN 246   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 32: “ المــادة ١٤- الحــق فــي المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفــي محاكمــة عادلــة”، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

Doc. CCPR/C/GC/32، 23 آب/أغســطس 2007، )فــي مــا يلــي اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 32(، الفقــرة 10.

ــادئ الأمــم  ــدأ 4 والتوجيــه 7. ويفصــل التوجيــه 7)ج( مــن مب ــة، المب ــة الجنائي ــة فــي نظــم العدال ــى المســاعدة القانوني ــادئ الأمــم المتحــدة وتوجيهاتهــا بشــأن ســبل الحصــول عل 247   مب

المتحــدة وتوجيهاتهــا بشــأن ســبل الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة فــي نظــم العدالــة الجنائيــة التــزام الدولــة فــي هــذا الســياق، بمــا فــي ذلــك المعيــار الذيــن ينــص علــى “حصــول الضحايــا 
علــى المشــورة القانونيــة بشــأن أي جانــب مــن جوانــب انخراطهــم فــي إجــراءات العدالــة الجنائيــة، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة رفــع دعــوى مدنيــة أو المطالبــة بتعويــض فــي إجــراءات قانونيــة 
منفصلــة، أيهمــا اتفــق مــع التشــريع الوطنــي ذي الصلــة.” راجــع أيضــاً المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر، المبــدأ 12 )د(؛ وراجــع المبــدأ 14 مــن المبــادئ الأساســية 
لتوفيــر العدالــة لضحايــا الجريمــة الــذي يتطلــب مــن الــدول توفيــر “مــا يلــزم مــن مســاعدة ماديــة وطبيــة ونفســية واجتماعيــة” للضحايــا؛ قواعــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، القاعــدة 90 

)5( وميثــاق الاتحــاد الأوروبــي للحقــوق الأساســية، 2000، المــادة 47.

248   محامــون بــا حــدود والجمعيــة التونســية لمكافحــة الأمــراض المنقولــة جنســياً والســيدا، واقــع الإعانــة العدليــة فــي تونــس، 29 نيســان/أبريل 2014، الصفحــة 60، متوافــرة عبــر 

ــر 2016. ــون الثاني/يناي ــي 22 كان ــة ف ــارة الصفح ــت زي ــط /http://www.asf.be/blog/publications/letat-de-laide-legale-en-tunisie، تم الراب
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ذلــك علــى مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، وذلــك لتحقيــق مــا يلــي:
ضمان الحق الرسمي للقائم بالحق الشخصي في تقديم المعلومات خلال عملية التحقيق؛1(1
تمديــد مهلــة الأربعــة أيــام التــي يحــق فيهــا للأطــراف تقديــم طلــب طعــن فــي قــرار حاكــم التحقيــق فــي عــدم 2(2

تتبــع الدعــوى أو الاســتمرار فيهــا )الفصــل 109 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة(؛
ضمــان حــق حصــول الضحايــا علــى كامــل المعلومــات فــي مــا يتعلــق بالإجــراء القابــل للتطبيــق أثنــاء عمليــة 3(3

ــة لممارســة هــذه  ــق بالتحقيــق والمحاكمــة، وأي مهــل زمني التحقيــق والملاحقــة، وبحقوقهــم فــي مــا يتعل
الحقــوق؛

ــة 4(4 ــد هوي ــد تحدي ــور بع ــى الف ــة عل ــاغ العائل ــرد، إب ــاة الف ــي تســفر عنهــا وف ــا الت ــي القضاي ــه وف ضمــان أن
ــن والمســتقلين  ــن المؤهلي ــره مــن الممثلي ــي أو غي ــل طب ــى حضــور ممث ــي التشــديد عل ــا ف ــى وحقه المتوف

ــة التشــريح؛ ــي عملي ــن ف حاضري
ضمــان قــدرة جميــع الأطــراف علــى طلــب خبيــر، لا ســيما معايــن طبــي والطعــن فــي أي قــرار يصــدر عــن 5(5

حاكــم التحقيــق برفــض هــذا الطلــب؛
ضمــان تمكــن جميــع الأطــراف مــن الطعــن فــي القــرار الصــادر عــن حاكــم التحقيــق، فــي حــال رفــض طلــب 6(6

إبعــاد الخبيــر؛
نظــراً إلــى تقاعــس المدعيــن العمومييــن عــن العمــل لمصلحــة الضحايــا، يجــب تمكيــن جميــع الأطــراف، بمــن 7(7

ــم مشــاركات شــفوية  ــرة الاتهــام وتقدي ــي دائ فيهــم القائمــون بالحــق الشــخصي، مــن حضــور الجلســات ف
فيهــا؛

ضمــان اعتمــاد مدونــة قواعــد الســلوك لأعضــاء النيابــة العامــة، تتــم صياغتهــا مــن قبــل أو بالتشــاور مــع 8(8
الهيئــة القضائيــة، بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة كمبــادئ الأمــم المتحــدة بشــأن دور أعضــاء النيايــة 
ــوق  ــان الحق ــة وبي ــؤولية المهني ــأن المس ــة بش ــة العام ــاء النياب ــة لأعض ــة الدولي ــر الجمعي ــة ومعايي العام

ــة العامــة؛ ــات الأساســية لأعضــاء النياب والواجب
ضمــان اعتمــاد مدونــة قواعــد الســلوك للقضــاة تتــم صياغتهــا مــن قبــل الهيئــة القضائيــة أو بالتشــاور معهــا، 9(9

بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة كمبــادئ بنغالــور وتتضمــن معيــار ضمــان المســاواة فــي المعاملــة لجميــع 
الأطــراف وعــدم إظهــار انحيــاز تجــاه أي مجموعــة أو شــخص لأســباب ليــس لهــا صلــة؛

تعزيــز دور مكتــب الإعانــة العدليــة فــي مســاعدة الضحايــا وتعريــف الأفــراد بإمكانيــة منحهم الإعانــة العدلية، 1(10
وضمــان اتخــاذ القــرار بشــأن منــح الإعانــة العدليــة من خــال المكتــب وليــس نــواب وكلاء الجمهورية؛

تحديــد معاييــر واضحــة للحــق فــي المســاعدة القانونيــة، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بتحديــد الدخــل، مــا يتســق 1(11
مــع المعاييــر الدوليــة كمبــادئ الأمــم المتحــدة وتوجيهاتهــا بشــأن ســبل الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة 

فــي نظــم العدالــة الجنائيــة.

ج شهادات الضحايا والشهود وحمايتهم	.

الإطار القانوني والممارسة الواقعية في تونس1.1

أثنــاء التحقيــق، لحاكــم التحقيــق أن يســمع كل مــن يــرى فائــدة فــي شــهادته.249 إذا لــم يحضــر الشــاهد بعــد اســتدعائه فإنــه 
يســوغ لحاكــم التحقيــق أن يســلط عليــه خطيــة وإذا لــم يحضــر الشــاهد بعــد اســتدعائه مــرة ثانيــة جــاز إصــدار بطاقــة جلــب 
فــي شــأنه.250 ولحاكــم التحقيــق عنــد الانتهــاء مــن ســماع الشــهود أن يلقــي أســئلة عليهــم وأن يكافــح بعضهــم ببعــض أو بــذي 

الشــبهة.251 كمــا يمكــن أن يتــم اســتدعاء الشــهود أمــام المحكمــة.252

لا تتضمــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة أي أحــكام لحمايــة الشــهود والضحايــا. وبالتالــي، فــي القضايــا المتعلقــة بالانتهــاكات 
ــة فقــط  ــة. تتوافــر إجــراءات الحماي ــات حماي ــا عمومــاً أي آلي الجســيمة لحقــوق الإنســان، لا تتوافــر أمــام للشــهود والضحاي
للشــهود والضحايــا فــي مــا يتعلــق بقضايــا “الإرهــاب” التــي ترفــع طبقــاً للقانــون الجديــد لمكافحــة الإرهــاب عــدد 26 لســنة 
2015 . وقــد ألغــى القانــون الجديــد لمكافحــة الإرهــاب القانــون عــدد 75 لســنة 2003 الــذي ينــصّ علــى تدابيــر مشــابهة.253

249   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 59.

250   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 61.

251   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 65.

252   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 135.

253   قانــون أساســي عــدد 22 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 7 أوت )آب/أغســطس( 2015 يتعلــق بمكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال والقانــون عــدد 75 لســنة 2003 المــؤرخ فــي 10 

كانــون الأول/ديســمبر 2003 يتعلــق بدعــم المجهــود الدولــي لمكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال.
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فــي الدعــاوى الخاضعــة للقانــون الجديــد المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب، يمكــن لقاضــي التحقيــق فــي حــالات اســتثنائية تقتضيهــا 
حمايــة الشــاهد عــدم مكافحــة هــذا الأخيــر بــذي الشــبهة أو بغيــره مــن الشــهود إذا طلــب منــه الشــاهد ذلــك أو إذا كانــت الأدلــة 
التــي ســيقدمها الشــاهد لا تمثــل الدليــل الوحيــد أو الأهــم لثبــوت الإدانــة.254 كمــا ينــص القانــون عــدد 26 لســنة 2015 أيضــاً 
علــى أن تتخــذ “التدابيــر الكفيلــة” بحمايــة الشــهود وأفــراد عائلاتهــم.255 ينــص الفصــل 73 أيضــاً علــى أنــه يمكــن لقاضــي 
التحقيــق أو لرئيــس المحكمــة فــي حــالات الخطــر الملــمّ وإن اقتضــت الضــرورة ذلــك إجــراء أعمــال البحــث أو الإذن بانعقــاد 
الجلســة بغيــر مكانهــا المعتــاد. بالإضافــة إلــى ذلــك، وبموجــب القانــون عــدد 26 لســنة 2015، يمكــن للشــهود فــي حــالات 
الإرهــاب الإدلاء بشــهاداتهم بشــكل ســري أو عبــر الفيديــو أو الأدلــة الســمعية المســجلة. وفــي هــذه الحــال، يكــون لــذي الشــبهة 
أو نائبــه أن يطلبــا مــن الجهــة القضائيــة المتعهــدة بالقضيــة الكشــف عــن هويــة الشــهود. ويمكــن للجهــة القضائيــة ذات النظــر 

الإذن بذلــك. والقــرار الصــادر عــن قاضــي التحقيــق برفــع التدبيــر أو رفضــه يقبــل الطعــن بالاســتئناف.256

ــم  ــي إخضاعه ــان ف ــوق الإنس ــا حق ــي قضاي ــم ف ــا وعائلاته ــهود، والضحاي ــة للش ــاب الحماي ــن غي ــج ع ــة، ينت ــي الممارس ف
ــن  ــوع م ــذا الن ــن. وكان ه ــاذ القواني ــن إنف ــؤولين ع ــه والمس ــراد عائلت ــبهة وأف ــب ذي الش ــن جان ــدات م ــة والتهدي للمضايق

ــي. ــن عل ــام ب ــام نظ ــراً أي ــات منتش المضايق

غياب الحماية للشهود والضحايا

فــي قضيــة رشــيد الشــماخي، تــم اعتقــال الضحيــة فــي 24 تشــرين الأول/أكتوبــر 1991، بعــد أن حكــم عليــه غيابيــاً، 
فــي وقــتٍ ســابق مــن تلــك الســنة، لعضويتــه المشــتبه فيهــا فــي حــزب النهضــة. وفــي 28 تشــرين الأول/أكتوبــر 1991، 
علــم والــد الضحيــة أن ابنــه قــد قضــى نحبــه فــي الســجن، لإصابتــه حســبما قيــل بمــرض اليرقــان. بعــد أن تقــدم والــد 
الضحيــة بشــكوى لــدى وكيــل الجمهوريــة، راح منزلــه يســتهدف مــراراً وتكــراراً بهجمــات ليليــة يشــنها المســؤولون 
ــم  ــق حاك ــر 1991، أغل ــرين الثاني/نوفمب ــي 21 تش ــة. ف ــد والمضايق ــه للتهدي ــت عائلت ــن، وتعرض ــاذ القواني ــن إنف ع

التحقيــق الدعــوى علــى خلفيــة تلقيــه تقريــر طبــي يؤكــد علــى وفــاة الضحيــة نتيجــة تلــف حــاد بالكبــد.

ــن  ــازل ع ــم للتن ــط عليه ــة للضغ ــي محاول ــام ف ــة بالنظ ــذ الإطاح ــة من ــون للمضايق ــا يتعرض ــهود والضحاي ــا كان الش لطالم
الشــكاوى. وفــي بعــض الحــالات المتعلقــة بمقتــل الأشــخاص أو إصابتهــم خــال الثــورة ســنة 2011، اســتهدف الضحايــا و/
أو أســرهم مــن قبــل أفــراد أســرة المتهــم، والمكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن الذيــن كانــوا يهددونهــم بالانتقــام أو يعرضــون عليهــم 
ــا رفعــت أمــام المحكمــة الابتدائيــة العســكرية فــي الــكاف والمتعلقــة بقتــل  ــغ الماليــة مقابــل إســقاط التهــم. وفــي قضاي المبال
وإصابــة أشــخاص فــي تالــة والقصريــن إبــان الثــورة ســنة 2011، تعــرض الضحايــا وأفــراد عائلاتهــم ومحامــو القائميــن 
بالحــق الشــخصي للتهديــدات مــن قبــل المســؤولين الأمنييــن. وخــال الإجــراءات، بقــي المســؤولون المتهمــون فــي مناصبهــم.

وفــي أمثلــة أخــرى، كمــا هــو مبيــن أدنــاه، أبــدت الضابطــة العدليــة وغيرهــا مــن ســلطات التحقيــق لا مبــالاة كاملــة بحقــوق 
الضحايــا، وبســامتهم الجســدية والنفســية.

التسبب للضحايا بالصدمة من جديد أثناء التحقيقات

فــي حزيران/يونيــو 2013، تقــدم محمــد قصــي جيبــي بشــكوى حــول التعذيــب الــذي تعــرض لــه فــي مركــز شــرطة 
أريانــة شــمال تونــس. وبعــد مــرور ســتة أشــهر علــى تقدمــه بالشــكوى، أجــرت الضابطــة العدليــة مقابلــةً مــع الســيد 
جيبــي لأغــراض التحقيــق الأولــي فــي القضيــة. وفقــاً لمحاميــه، طلــب الســيد جيبــي أن يرافقــه المحامــي إلــى المقابلــة، 
ــم يســمح خلالهــا للســيد  ــة لخمــس ســاعات، ل ولكــن طلبــه هــذا قوبــل بالرفــض. عــاوةً علــى ذلــك، اســتمرت المقابل
جيبــي بفتــرة اســتراحة، ولــم يقــدم لــه الطعــام، ولــم يســمح لــه بالاتصــال بعائلتــه.257 وقــد عقــدت المقابلــة فــي مركــز 

254   القانون عدد 26 لسنة 2015، الفصل 46.

255   القانون عدد 26 لسنة 2015، الفصل 71.

256   القانون عدد 26 لسنة 2015، الفصل 72.

257   مقابلــة أجرتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن فــي 13 أيار/مايــو 2014، مــع نجــاة لبيــدي، محاميــة للقائــم بالحــق الشــخصي فــي قضيــة بــركات الســاحل، عبــد الــرزاق الونيفــي وقصــي 
. جيبي
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الشــرطة نفســه الــذي وقعــت فيــه حادثــة التعذيــب المزعومــة. وقــد أفــاد الضحيــة عــن تعرضــه للصدمــة ثانيــةً وبشــكل 
كبيــر نتيجــة هــذه التجربــة.

ــا انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ارتكبــت خــال الثــورة فــي  ــة الدوليــة للحقوقييــن مــع ضحاي فــي مقابــاتٍ أجرتهــا اللجن
تونــس الكبــرى، وتالــة، والقصريــن، تحــدث الضحايــا مــراراً عــن شــعورهم بالظلــم والإحبــاط نتيجــة الموقــف العدائــي الــذي 
أبدتــه الســلطات العدليــة تجاههــم. وبشــكلٍ خــاص، كانــت مواقــف القضــاء العســكري حيــال عائــات الضحايــا ممــن قتلــوا 
وجرحــوا خــال الثــورة، ســبباً مباشــراً فــي إصابتهــم بشــعور عميــق بالإحبــاط وعــدم الثقــة فــي نظــام العدالــة الجنائيــة. فــي 
إحــدى المقابــات التــي أجرتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــع أفــراد عائــات الضحايــا، قيــل لهــا: “كان القضــاة العســكريون 

يعاملوننــا وكأننــا العــدو، وكأننــا نحــن مــن ارتكبنــا عمــاً ســيئا258ً”.

التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية2.2

مــن واجبــات الــدول، بموجــب القانــون الدولــي، حمايــة الضحايــا وعائلاتهــم مــن التهديــدات والأعمــال الانتقاميــة.259 وكمــا 
هــو منصــوص عليــه فــي المبادئ الأساســية بشــأن الحــق في الانتصاف والجبر، “ينبغـــي معاملـــة الضـــحايا معاملـــة إنســـانية 
وصـــون كرامتـــهم واحتـــرام حقـــوق الإنســـان الخاصــــة بهم، وكــــذلك اتخــــاذ تــــدابير ملائمــــة تكفــــل أمنــــهم وســــامتهم 
البدنيــة والنفســية وخصوصـيتهم، فضـلاً عـن ضـمان ذلـك لأسـرهم.”260 بالإضافة إلى ذلك، يجب أن “تحظـى كـل ضـحية 
تتعـــرض لعنـــف أو صـــدمة باهتمـــام خـاص ورعايـة خاصـة، للحيلولـة دون تعرضـها للصـدمات مجـدداً أثنـاء مـا يتخـذ مـن 
ــر  ــرر وغي ــتجواب المتك ــب الاس ــن خــال تجن ــك م ــر الضــرر”،261 وذل ــة وجب ــق العدال ــة لتحقي ــة وإداري ــراءات قانوني إج

الضــروري للضحيــة، مــن بيــن جملــة أمــور أخــرى.

وأيضــاً، فــي ســياق ضمــان حــق وصــول الضحايــا للعدالــة، تلتــزم الدولــة بتقديــم الحمايــة الملائمــة لضحايــا انتهــاكات حقــوق 
الإنســان، والشــهود وعائلاتهــم خــال عمليــة إجــراءات العدالــة الجنائيــة. وعلــى حــدّ مــا أوضحتــه لجنــة مناهضــة التعذيــب، 
ــول  ــاف والحص ــاس الإنص ــي التم ــق ف ــي الح ــك بالتال ــكاواهم وينته ــا لش ــع الضحاي ــول دون رف ــة يح ــر الحماي ــدم توفي “ع

عليــه.”262

وتنــص المــادة 13 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب بصراحــة عــى واجــب توفــر المســاعدة الملائمــة: “ينبغــى اتخــاذ الخطوات اللازمــة لضمان 

حمايــة مقــدم الشــكوى والشــهود مــن كافــة أنــواع المعاملــة الســيئة أو التخويــف نتيجــة لشــكواه أو لأى أدلــة تقــدم”، كمــا يقــرّ 
بهــذا الواجــب أيضــاً فــي المــادة 12 )1( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، أقــرّت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بــأنّ الحــق فــي الحريــة والأمــان الشــخصي للأفــراد والمنصــوص عليــه 
ــالات  ــي ح ــا ف ــة للضحاي ــب الحماي ــد يتطل ــية ق ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة 9 )1( م ــي الم ف
التهديــد علــى أمنهــم الشــخصي.263 بالإضافــة إلــى ذلــك، يعــد عــدم إكــراه الضحايــا والشــهود أمــراً أساســياً لضمــان الحــق 
ــرف  ــية.264 وتعت ــة والسياس ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــن العه ــادة 14 م ــي الم ــرس ف ــة، المك ــة العادل ــي المحاكم ف
مســودة إعــان المبــادئ الأساســية بشــأن اســتقلال القضــاء )إعــان ســينغفي( بــدور القضــاة فــي هــذا الســياق.265 وبشــكلٍ 
خــاص، يلــزم واجــب حمايــة الشــهود والضحايــا كل دولــة باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لضمــان ســامة الضحايــا الجســدية 

258   مقابلــة أجرتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن فــي 28 شــباط/فبراير 2013، مــع علــي مكــي، رئيــس الجمعيــة الوطنيــة للدفــاع عــن حقــوق شــهداء وجرحــى الثــورة التونســية “لــن ننســاكم” 

والــذي قتــل شــقيقه خــال الثــورة. تعلقــت الدعــوى بالجرحــى والشــهداء الذيــن ســقطوا فــي تالــة والقصريــن، ورفعــت لــدى المحكمــة الابتدائيــة العســكرية فــي صفاقــس.

259   المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحاميــن، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/66/289 (2011( الفقــرة 62. راجــع أيضــاً تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي 

بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/63/313، 20 آب/أغســطس 2008، الفقــرة 14، وجــاء فيهــا:”إن توفيــر 
المساعدة الكافية للشهود وأفراد أسرهم وغيرهم ممن يخـــشى علـــيهم مـــن الانتقـــام هـــو شـــرط ضـــروري لكـــسر حلقـــة الإفـــات مـــن العقـــاب.”

260   المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر، المبــدأ 10. راجــع أيضــاً المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة للميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، القســم ع، المبــدأ )أ(؛ 

المبــادئ الأساســية لتوفيــر العدالــة لضحايــا الجريمــة، المــادة 4.

261   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 10.

262   لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3: تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، وثيقة الأمم المتحدة رقم CAT/C/GC/3، 13 كانون الأول/ديسمبر 2012، الفقرة 31.

263   قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية راجاباسكي ضد سريلانكا، البلاغ رقم 1250/2004، وثيقة الأمم المتحدة رقم CCPR/C/87/D/1250/2004، الفقرة 9.7.

264   راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان التعليــق العــام رقــم 32: المــادة 14: الحــق فــي المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفــي محاكمــة عادلــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة 

رقــم CCPR/C/GC/32، حيــث تقــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بأنــه قــد يكــون مــن الضــروري تعييــن محــام للمتهــم مــن أجــل “حمايــة شــهود يخشــى مــن تعرضهــم للمزيــد مــن 
المعانــاة أو التخويــف إذا لــزم اســتجواهبم مــن قِبــل المتهــم.”

265   إعــان المبــادئ الأساســية بشــأن اســتقلال القضــاء )إعــان ســينغفي(، المبــدأ 37. إعــان ســينغفي الــذي يشــكّل أساســاً للمبــادئ الأساســية لاســتقلال القضــاء أوصــت بــه رســمياً اللجنــة 

E/CN.4/RES/1989/32. المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي قرارهــا رقــم 1989/32، وثيقة الأمــم المتحــدة رقــم



44 | ضعف آليات الانتصاف وجبر الضرر الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تونس

ــا تعييــن ضابــط اتصــال للإبــاغ عــن  ــة علــى الإجــراءات الضروريــة لحمايــة الشــهود والضحاي والنفســية.266 ومــن الأمثل
حــالات التخويــف، ســتارات لإخفــاء الشــهود مــن المتهميــن أثنــاء عمليــة التعــرف علــى الهويــات، أوامــر المحكمــة الهادفــة 
لمنــع مضايقــة الضحيــة أو الشــاهد، مرافــق انتظــار منفصلــة للضحايــا فــي مبانــي المحكمــة ومحطــات الشــرطة، مــا يســمح 
للضحايــا بــالإدلاء بشــهاداتهم باســتخدام التــداول بالفيديــو أو باســتخدام الدوائــر التلفزيونيــة المغلقــة والقيــود علــى الإعــان 
عــن هويــة الضحيــة والتفاصيــل الشــخصية الأخــرى.267 ومــن المعلــوم أنّ أي تدابيــر تتخــذ لحمايــة الضحايــا والشــهود يجــب 

أن تتوافــق مــع حقــوق المتهــم ومتطلبــات المحاكمــة العادلــة.268

ــتغرقها  ــي تس ــة الت ــة العملي ــا والشــهود طيل ــة للضحاي ــة الملائم ــر الحماي ــان توفي ــي ضم ــدول ف ــس بواجــب ال ــزم تون لا تلت
ــة “الإرهــاب”  ــة ضمــن فئ ــرة  محصــورة بالدعــاوى المصنف ــدة المتواف ــة الوحي ــات الحماي ــة. فآلي ــة الجنائي إجــراءات العدال
ــد لمكافحــة الإرهــاب عــدد 26 لســنة 2015. وقــد لا تكــون بعــض  بحســب التعريــف المنصــوص عليــه فــي القانــون الجدي
الإجــراءات المتوافــرة متطابقــةً مــع حقــوق المتهــم ومتطلبــات الحــق فــي المحاكمــة العادلــة. فــي مقابــل ذلــك، لا تتوافــر أي 
آليــات لحمايــة للشــهود والضحايــا فــي القضايــا المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان علــى نحــوٍ أكثــر عمومــاً. 
ــة  ــل لحماي ــون مفص ــاد قان ــن اعتم ــد م ــاوى، لا ب ــن الدع ــوع م ــذا الن ــي ه ــة ف ــة بالحماي ــاكل المرتبط ــر المش ــراً لخط ونظ

ــى ســامتهم وأمنهــم الشــخصي. ــوق الإنســان حرصــاً عل ــة بحق ــا المتعلق ــي القضاي ــا والشــهود ف الضحاي

فــي حــالات عــدة، لا يلقــى ضحايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان فــي تونــس معاملــةً إنســانية تصــون لهــم كرامتهــم 
مــن جانــب الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة. كمــا أنهــم لا يتلقــون الدعــم الجســدي والنفســي الــذي يحــق لهــم بمــا 
يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة. عوضــاً عــن ذلــك، يتعرضــون للمضايقــة بالــكلام والفعــل ويخضعــون للترهيــب ولســاعات 
ــذه  ــن شــأن ه ــس م ــم بإســقاط الشــكوى. ولي ــة لإقناعه ــي محاول ــرات اســتراحة، ف ــن دون فت ــة م ــة ومرهق اســتجواب طويل

الممارســات أن تحرمهــم مــن حقهــم فــي الوصــول إلــى العدالــة فحســب، بــل تنتــج فــي تعريضهــم للصدمــة مــن جديــد.

تدعــو الحاجــة إلــى اعتمــاد إصلاحــات شــاملة لضمــان حمايــة الشــهود والســامة الجســدية والنفســية لضحايــا الانتهــاكات 
الجســيمة لحقــوق الإنســان. لهــذه الغايــة، ينبغــي علــى الســلطات التونســية اتخــاذ التدابيــر التاليــة:

11 مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار حقــوق المتهــم ومتطلبــات المحاكمــة العادلــة، يجــب اتخــاذ الإصلاحــات القانونيــة .
ــد أو للأشــكال  ــن جدي ــة م ــم للصدم ــا أو ممثليه ــرض الضحاي ــر تع ــن خط ــف م ــة للتخفي والسياســية اللازم
الأخــرى مــن الأذى، وحمايتهــم مــن التدخــل غيــر المشــروع بخصوصيتهــم، وضمــان ســامتهم مــن التخويف 
والانتقــام، وســامة عائلاتهــم والشــهود، أثنــاء الإجــراءات الإداريــة والقضائيــة وغيرهــا، ومــا بعدهــا أيضــاً، 

بمــا فــي ذلــك:
11 تنفيــذ الإجــراءات القانونيــة والإداريــة لحمايــة الضحايــا والشــهود فــي القضايــا المتعلقــة بانتهاكات .

ــون عــدد 75 لســنة  ــد نطــاق القان ــدة أو تمدي ــرار أحــكام جدي ــا مــن خــال إق ــوق الإنســان، إم حق
ــوق  ــل لحق ــرام أفض ــان احت ــه لضم ــاح أحكام ــد إص ــهود بع ــا والش ــمل الضحاي ــى يش 2003 حت

ــة؛ المحاكمــة العادل
22 إرســاء التدريــب والمبــادئ التوجيهيــة للمكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن مــن أجــل ضمــان معاملــة الضحايا .

والشــهود بإنســانية واحتــرام كرامتهــم وصــون حقــوق الإنســان الخاصــة بهــم، وتوافــر الشــكاوى 
المســتقلة فــي حالــة عــدم اســتيفاء هــذه المعاييــر؛

33 تعيين ضابط اتصال للشهود والضحايا يكون مستقلاً عن أي متهم وأي وكالة حكومية؛.
44 إنشاء مرافق انتظار منفصلة للضحايا في مباني المحاكم ومراكز الشرطة؛.
55 تمكيــن القضــاة مــن إصــدار أوامــر لحمايــة الضحايــا والشــهود وفــرض قيــود علــى رفــع التقاريــر .

مــن أجــل حمايــة هويــة الضحايــا وخصوصيتهــم، علــى أســاس معاييــر محــددة بوضــوح تتوافــق 
مــع حقــوق المحاكمــة العادلــة للمتهــم وحقــوق ســائر الأشــخاص الآخريــن؛

266   المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر، المبــدأ 12 )ب(. راجــع أيضــاً المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة للميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، القســم ع، المبــدأ 

و )4(؛ المبــادئ الأساســية لتوفيــر العدالــة لضحايــا الجريمــة، الفقــرة 6 )د(؛ مبــادئ التقصــي والتوثيــق الفعاليــن بشــأن التعذيــب، المبــدأ 3 )ب(؛ والمجموعــة المســتوفاة مــن مبــادئ مكافحــة 
الإفــات مــن العقــاب، المبــدأ 10. راجــع أيضــاً، مجلــس حقــوق الإنســان، القــرار 12/12: الحــق فــي معرفــة الحقيقــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/HRC/RES/12/12، 12 تشــرين 

الأول/أكتوبــر 2009، الفقــرة 6.

267   المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، تقريــر حــول الحــق فــي معرفــة الحقيقــة )حمايــة الشــهود(، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 28) UN Doc A/HRC/15/33 تمــوز/

يوليــو 2010(؛ وتقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء وحــالات الإعــدام الموجــزة أو تعســفاً، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/63/313، 20 آب/أغســطس 2008، 
.15-47 الفقرات 

268   المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، تقريــر حــول الحــق فــي معرفــة الحقيقــة )حمايــة الشــهود(، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 28) UN Doc A/HRC/15/33 تمــوز/

ــرة الكبــرى  ــدا )40156/07(، )2010( الفقــرة 55، بيريــز ضــد فرنســا )47287/99(، الدائ ــة لحقــوق الإنســان: دعــوى أ. س. ضــد فنلن ــو 2010(، الفقــرة 5؛ المحكمــة الأوروبي يولي
 UN الفقرتــان 2، 6؛ المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان ومكافحــة الإرهــاب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــمR (97)13  2004( الفقــرات 72-70؛ توصيــة اللجنــة الوزاريــة رقــم(
ــة ليوغوســافيا  ــة الدولي ــة الجنائي ــة الخاصــة بالمحكم ــرة المحاكم ــش )IT-02-54(، دائ ــام ضــد ميلوزيفيت ــب الع ــان 42، 67 )ز(؛ راجــع النائ Doc. A/HRC/20/14 (2012( الفقرت

الســابقة، قــرار بشــأن اقتــراح الادعــاء للتدبيــر الحمائــي المؤقــت وفقــاً للقاعــدة 69 )19 شــباط/فبراير 2002(، الفقــرة 23.
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66 ــار . ــن معي ــة تتضم ــة العام ــاء النياب ــاة وأعض ــي للقض ــلوك المهن ــد الس ــات قواع ــان أن مدون ضم
المحاكمــة العادلــة والتحقيــق الكامــل فــي أي مزاعــم تدعــي وقــوع انتهــاك لحقــوق أحــد الأطــراف 

أو الشــهود.



46 | ضعف آليات الانتصاف وجبر الضرر الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تونس

ثانياً. العقبات القانونية والتطبيقية الأخرى أمام المسؤولية الجنائية
ــاكات  ــا الانته ــق ضحاي ــان ح ــا ضم ــن خلاله ــن م ــي يمك ــة الت ــة الإجرائي ــر الآلي ــن التقري ــابق م ــم الس ــاول القس ــد أن تن بع
ــة الجنائيــة والتــي مــن خلالهــا  الجســيمة لحقــوق الإنســان فــي الانتصــاف القضائــي فــي ســياق تطبيقهــا علــى ســياق العدال
ــة  ــي نظــام العدال ــة الأخــرى الموجــودة ف ــة والتطبيقي ــات القانوني ــم العقب ــذا القس ــدرس ه ــبة، ي يخضــع المســؤولون للمحاس

ــي. ــي الانتصــاف القضائ ــم ف ــة بحقه ــى المطالب ــا عل ــدرة الضحاي ــق ق ــي تعي ــة التونســي، والت الجنائي

أ التعريف بالجرائم	.

ــات بموجــب  ــي كجناي ــون الدول ــم بموجــب القان ــي تشــكّل جرائ ــوق الإنســان الت ــة انتهــاكات حق ــدول بضمــان معاقب ــزم ال تل
ــدرة  ــق ق ــوق الإنســان يعي ــاكات حق ــي تجــرّم انته ــرار التشــاريع الت ــدول عــن إق ــي. وإنّ تقاعــس ال ــي المحل ــون الجنائ القان

ــم للمســاءلة. ــن يجــب إخضاعه ــك المســؤولون الذي ــي ذل ــا ف ــى الانتصــاف، بم ــى الوصــول إل ــة عل الضحي

ــي  ــد الدول ــك العه ــي ذل ــا ف ــوق الإنســان، بم ــة بحق ــة المتعلق ــات الدولي ــى معظــم الاتفاقي ــت عل ــد صادق ــس ق ــح أنّ تون صحي
ــن  ــخاص م ــع الأش ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــب، والاتفاقي ــة التعذي ــة مناهض ــية، واتفاقي ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق الخ
الاختفــاء القســري، إلا أنهــا لــم تتمكــن مــن أن تضمــن أن تشــاريعها الوطنيــة تجــرم انتهــاكات حقــوق الإنســان ذات الطابــع 
الجنائــي بمــا يتســق مــع تعريفــات الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي.269 بالإضافــة إلــى ذلــك، ورغــم أنّ دســتور 
ســنة 2014 ينــص علــى حظــر واضــح للانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان إلا أنــه لا يقــر بوضــوح بــأنّ بعــض الحقــوق 
غيــر قابلــة للانتقــاص فــي أوقــات الطــوارئ، علــى نحــوٍ يحتــرم المــادة 4 )2( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية.270
 

1. حالات الإعدام خارج القضاء 

الإطار القانوني التونسي1.1

ينــص الفصــل 22 مــن دســتور ســنة 2014 علــى مــا يلــي: “الحــق فــي الحيــاة مقــدس، لا يجــوز المســاس بــه إلا فــي حــالات 
قصــوى يضبطهــا القانــون.”

تعاقــب المجلــة الجزائيــة بالإعــدام كل مــن يرتكــب عمــداً مــع ســابقية القصــد قتــل نفــس.271 ســابقية القصــد “هــي النيــة الواقعــة 
قبــل مباشــرة الاعتــداء علــى ذات الغيــر.”272 يعاقــب مرتكــب قتــل النفــس عمــداً بالســجن بقيــة العمــر.273 يعاقــب بالســجن مــدة 

عشــرين عامــاً مرتكــب الضــرب أو الجــرح الواقــع عمــداً لكــن بــدون قصــد القتــل والــذي نتــج عنــه المــوت.274

يعاقــب بالســجن مــدة عاميــن وبخطيــة قدرهــا ســبعمائة وعشــرون دينــاراً مرتكــب القتــل عــن غيــر قصــد الواقــع أو المتســبب 

269   صادقــت تونــس علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، واتفاقيــة 

القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل. بالإضافــة إلــى ذلــك، قبلــت إجــراءات شــكاوى فرديــة لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

270   تنــصّ المــادة 4 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى مــا يلــي: 1. فــي حــالات الطــوارئ الاســتثنائية التــي تتهــدد حيــاة الأمــة، والمعلــن قيامهــا رســميا، 

يجــوز للــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد أن تتخــذ، فــي أضيــق الحــدود التــي يتطلبهــا الوضــع، تدابيــر لا تتقيــد بالالتزامــات المترتبــة عليهــا بمقتضــى هــذا العهــد، شــريطة عــدم منافــاة هــذه 
التدابيــر للالتزامــات الأخــرى المترتبــة عليهــا بمقتضــى القانــون الدولــي وعــدم انطوائهــا علــى تمييــز يكــون مبــرره الوحيــد هــو العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الأصــل 
الاجتماعــي.2. لا يجيــز هــذا النــص أي مخالفــة لأحــكام المــواد 6 و 7 و 8 )الفقرتيــن 1 و 2( و 11 و 15 و 16 و 18.” تتضمــن المــواد المدرجــة مــن بيــن جملــة أمــور أخــرى الحــق فــي 
عــدم حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفاً، وحظــر التعذيــب، وحظــر رجعيــة القوانيــن الجنائيــة  وحريــة الفكــر والوجــدان والضميــر. وأشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان إلــى جوانــب 
إضافيــة مــن حقــوق أخــرى غيــر قابلــة للتقييــد )كجوانــب الحــق فــي المحاكمــة العادلــة بموجــب المــادة 14 أو حظــر الاعتقــال التعســفي المنصــوص عليــه فــي المــادة 9( فــي تعليقهــا العــام 

رقــم 29 حــول حــالات الطــوارئ، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (31 آب/أغســطس 2001(.

271   المجلــة الجزائيــة، الفصــل 201. عقوبــة الإعــدام منصــوص عليهــا فــي الفصــل 5 مــن المجلــة الجزائيــة. اعتبــاراً مــن ســنة 1991، تحولــت عقوبــات الإعــدام إلــى عقوبــات بالســجن 

إثــر قــرار صــادر عــن لجنــة التحويــل الرســمية علــى أســاس كل قضيــة علــى حــدة. فــي كانــون الأول/ديســمبر 2012، صوتــت تونــس لصالــح قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن 
http://www.un.org/en/ga/ آذار/مــارس 2013. تفاصيــل التصويــت متوافــرة عبــر الرابــط A/RES/67/176، 20 تعليــق عقوبــة الإعــدام. راجــع الجمعيــة العامــة، القــرار رقــم

search/view_doc.asp?symbol=A/67/PV.60. تمــت زيــارة الموقــع فــي 25 كانــون الثاني/ينايــر 2016.

272   المجلة الجزائية، الفصل 202.

273   المجلة الجزائية، الفصل 205.

274   المجلة الجزائية، الفصل 208.
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عــن قصــور أو عــدم احتيــاط أو إهمــال أو عــدم تنبــه أو عــدم مراعــاة القوانيــن.275

جديــر بالذكــر أنّ أكثريــة عمليــات القتــل خــارج القضــاء فــي تونــس ســببها التعذيــب أو الاســتخدام المفــرط للعنــف علــى يــد 
المســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن، لا ســيما فــي ســياق الاحتجاجــات والتظاهــرات.

يؤكــد القانــون المتعلــق بقــوات الأمــن الداخــي أنّ اســتعمال الأســلحة مــن قبل أعــوان قوات الأمــن الداخلي يقــع طبقاً للتشــريع الجاري 
بــه العمــل وخاصــة لأحــكام المجلــة الجزائيــة المتعلقــة بالدفــاع عــن النفــس )الفصــل 39(، وحمايــة المملتــكات )الفصــل 40(، 
والأفعــال بمقتضــى نــص قانونــي أو إذن مــن الســلطة التــي لهــا النظــر )الفصــل 42( أو فــي الحــالات الاســتثنائية المنصــوص 

عليهــا بالقانون عــــدد 4 لســنة 69 .276

ينــص الفصــل 39 بشــأن الدفــاع عــن النفــس علــى مــا يلــي: “لا جريمــة علــى مــن دفــع صائــاً عــرض حياتــه أو حيــاة أقاربــه 
لخطــر حتمــي ولــم تمكنــه النجــاة منــه بوجــه آخــر.”277 وقــد أوضحــت محكمــة التعقيــب ذلــك بمــا معنــاه: “لا جريمــة عندمــا 
تضــع الضحيــة حيــاة المتهــم أو قريبــه فــي خطــر مــن خــال خطــر وشــيك.”278 فــي حــال لــم يكــن الشــخص قريبــاً، تكــون 
للقاضــي صلاحيــة “تقييــم درجــة المســؤولية”. ولكــن، ينــص الفصــل 40 علــى شــروط أوســع لأي شــخص يســتخدم القــوة 
القاتلــة، بمــا فــي ذلــك فــي حالــة دفــع تســور أو خلــع مســيجات أو ثقــب جــدران أو ســرقة أو ســلب بالقــوة. أمــا الفصــل 42 
فينــص علــى أنــه لا عقــاب علــى مــن ارتكــب فعــاً بمقتضــى نــص قانونــي أو إذن مــن الســلطة التــي لهــا النظــر. فــي مــا 
يتعلــق بالأوامــر التــي تعطــى لأعــوان قــوات الأمــن الداخلــي مــن قبــل رؤســائهم، ينــص الفصــل 46 مــن القانــون المتعلــق 
بقــوات الأمــن الداخلــي علــى “أن كل عــون مــن أعــوان قــوات الأمــن الداخلــي مهمــا كانــت رتبتــه فــي ســلم ســلكه مســؤول 

عــن المهــام المنوطــة بعهدتــه وعــن تنفيــذ الأوامــر التــي يتلقاهــا مــن رؤســائه فــي نطــاق الشــرعية القانونيــة.”279

ــر  ــة والمواكــب والاســتعراضات والمظاهــرات والتجمه ــق بالاجتماعــات العام ــون عــدد 4 لســنة 1969 يتعل ــن القان يتضمّ
ــوء  ــن اللج ــوان الأم ــن لأع ــل 20، يمك ــاً للفص ــن.280 وفق ــوان الأم ــل أع ــن قب ــلحة م ــتعمال الأس ــول اس ــددة ح ــاً مح أحكام

ــة: ــالات التالي ــي الح ــلحة ف ــتعمال الأس لاس
 إذا كانــوا لا يســتطيعون الدفــاع بطريقــة أخــرى عــن “المــكان الــذي يحتلونــه أو المنشــآت التــي يحمونهــا أو 1(1

ــب عليهــا  ــة يســتحيل التغلّ المراكــز أو الأشــخاص الذيــن عهــد إليهــم بحراســتهم أو إذا كانــت المقاومــة بكيفي
بصفــة أخــرى إلا باســتعمال الأســلحة”؛

ــل الشــخص 2(2 ــم يمتث ــف شــرطة” ول ــع “ق ــررة وبصــوت مرتف ــداءات متك ــه بن ــبوهاً في  إذا دعــوا شــخصاً مش
ــوف إلا باســتعمال الأســلحة؛ ــى الوق ــره عل ــق مجــال لجب ــم يب ــرار ول وحــاول الف

إذا أشــاروا إلــى عربــة أو ســفينة أو وســيلة نقــل أخــرى بالوقــوف ولــم يمتثــل ســائقها للوقــوف ولــم يبــق مجــال 3(3
لجبرهــم علــى ذلــك إلا باســتعمال الأســلحة.

يتضمــن القانــون عــدد 4 لســنة 1969 أيضــاً إجــراءً يتبعــه المكلفــون بإنفــاذ القوانيــن فــي حــال كان التجمهــر “غيــر مشــروع”. 
ويشــمل هــذا التعريــف التجمهــرات المســلحة وغيــر المســلحة التــي قــد ينتــج عنهــا إخــال بالراحــة العامــة.281 إذا وجــد أعــوان 
ــوة. يســمح لهــم  ــم باســتخدام الق ــذارات الموجهــة لهــم يســمح له ــق رغــم الإن ــون التفري ــن يأب ــام متجمهري الأمــن أنفســهم أم
الفصــل 21 اســتعمال الطــرق التاليــة بالتــدرج لتشــتيتهم: 1( الــرش بالمــاء أو المطــاردة بالعصــي؛ 2( الرمــي بالقنابــل المســيلة 
للدمــوع؛ 3( طلــق النــار عموديــاً فــي الفضــاء لتخويــف المتجمهريــن؛ (4 طلــق النــار صــوب أرجلهــم.282 ووفقــاً للفصــل 22 
مــن القانــون عــدد 4 لســنة 1969، “إذا عمــد المتجمهــرون إلــى بلــوغ مقاصدهــم بالقــوة رغــم اســتعمال جميــع الطــرق” “فــإن 

أعــوان الأمــن يطلقــون عليهــم النــار مباشــرة”.

فــي التطبيــق، لا يحتــرم أعــوان الأمــن هــذا التسلســل فــي إجــراءات التصعيــد قبــل اســتعمال الأســلحة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 

275   المجلة الجزائية، الفصل 217.

276   القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بالنظام العام لقوات الأمن الداخلي، الفصل 3.

277   الأقارب هم الأصول والفروع، الإخوة والأخوات، الزوج والزوجة.

278   محكمة التعقيب، القرار رقم 31839، 6 آذار/مارس 1990، ص. 156.

279   القانون عدد 70 لسنة 1982، الفصل 46.

280   القانــون عــدد 4 لســنة 1969 المــؤرخ فــي 24 جانفــي )كانــون الثاني/ينايــر( 1969، يتعلــق بالاجتماعــات العامــة والمواكــب والاســتعراضات والمظاهــرات والتجمهــر، الفصــول 

19-15. واســتخدام القــوة مــن قبــل أعــوان قــوات الأمــن الداخلــي مرعــي أيضــاً بموجــب الفصــل 3 مــن القانــون عــدد 70 لســنة 1982.

281   القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969)كانون الثاني/يناير( ، يتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، الفصل 13.

282   القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي )كانون الثاني/يناير( 1969، يتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، الفصل 21.
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غالبــاً مــا تســتعمل القــوة علــى نحــوٍ غيــر متناســب.283 صحيــح أنّ أعــوان قــوات الأمــن الداخلــي معرضــون للعقــاب التأديبــي 
أو الجنائــي عنــد ارتكابهــم الأخطــاء أثنــاء ممارســة وظيفتهــم، إلا أنّ هــذه التدابيــر والعقوبــات نــادراً مــا كانــت تطبــق علــى 

الأرض.284

عمليــات القتــل خــارج القانــون والاســتعمال المفــرط للقــوة: القضيــة عــدد 95646 – المحكمــة الابتدائيــة العســكرية 
الدائمــة بالــكاف

اشــتملت هــذه القضيــة علــى عــدد مــن الحــوادث المنفصلــة التــي وقعــت بيــن 8 و10 كانــون الثاني/ينايــر 2011 فــي 
القصريــن، وبيــن 8 و12 كانــون الثاني/ينايــر فــي تالــة، ويــوم 14 كانــون الثاني/ينايــر فــي قيــروان وتاجرويــن. وفقــاً 
للمحكمــة، أوقعــت هــذه الحــوادث 22 قتيــاً و615 جريحــاً. ينظــر هــذا القســم فــي الحكــم الصــادر عــن المحكمــة فــي مــا 

يتعلــق بثلاثــة جنــاة أساســيين أدينــوا بعمليــات القتــل ومحــاولات القتــل.

وسام الورتتاني )رئيس مركز الأمن العمومي في القصرين(
وجهــت إلــى المتهــم الــذي كان يشــغل منصــب رئيــس مركــز الأمــن العمومــي فــي القصريــن تهمــة التقــل العمــد مــع 

ســابقية القصــد ومحاولــة القتــل العمــد مــع ســابقية القصــد )الفصــول 32، 59، 201 و202 مــن المجلــة الجزائيــة(.

ارتــأت المحكمــة أن المتهــم قــد أطلــق النــار علــى عبــد الباســط القاســمي فأصابــه فــي صــدره ومعدتــه، وأرداه قتيــاً.285 
كمــا رأت أن المتهــم حــاول قتــل نعيــم الســاحلي عندمــا أطلــق عليــه رصاصــةً فــي فخــذه مــرةً وصــوّب رصاصــات 
أخــرى باتجاهــه ولكنهــا لــم تصبــه.286 فخلصــت المحكمــة إلــى أنّ المتهــم مذنــب بالقتــل العمــد لأنــه “أطلــق النــار علــى 

المتظاهريــن وقتــل القاســمي عمــداً.”

فــي مــا يتعلــق بمحاولــة قتــل الســاحلي، تبيــن أن الأخيــر قــد نجــا مــن المــوت مــن خــال التراجــع خطــوات إلــى الــوراء 
فارتطــم الرصــاص بالحائــط. واســتنتجت المحكمــة أنّ بقــاء الســاحلي علــى قيــد الحيــاة كان ســببه ظــروف خرجــت عــن 
إرادة المتهــم. وفــي مســألة ســابقية القصــد، أخــذت المحكمــة فــي الحســبان سلســلةً مــن العوامــل، بمــا فــي ذلــك واقــع 
أن المتهــم قــد اســتمر بإطــاق النــار علــى الســاحلي بعــد أن أمــره ضابــط مــن وحــدة التدخــل بتصويــب النــار علــى 
رأس الســاحلي. ورأت المحكمــة أنّ المتهــم مذنــب بمحاولــة القتــل مــع ســابقية القصــد والقتــل العمــد تبعــاً للفصــول 59، 

201، 202 و287.205

بشير بالطيبي )مقدم بوحدات التدخل(
اتهم بقتل وجدي السيحي بالقتل العمد مع سابقية القصد في 12 كانون الثاني/يناير 2011.

رأت المحكمــة أنّ القتــل لــم يكــن مــع ســابقية القصــد لأنــه لــم يكــن مخططــاً لــه بشــكل مســبق بــل نتــج عــن ظــروف 
الســاعة، بعــد المواجهــات بيــن قــوات الأمــن والمتظاهريــن.

ورأت المحكمــة أنّ العنصــر المــادي للقتــل العمــد كان متوافــراً بمــا أنّ المقتــول توفــي بعــد أن اســتخدم المتهــم ســاحاً 
قاتــاً ضــده.288 كمــا رأت المحكمــة أيضــاً أن “العنصــر المعنــوي” كان حاضــراً أيضــاً بمــا أنّ المتهــم وجــه ســاحاً 
ــاً  ــد تبع ــل العم ــب بالقت ــم مذن ــى أنّ المته ــة إل ــي، خلصــت المحكم ــه.289 وبالتال ــار علي ــق الن ــى الســيحي وأطل ــاً إل قات

ــة الجزائيــة. للفصــل 205 مــن المجل

http:// 283   راجــع مثــاً، هيومــن رايتــس ووتــش، “تونــس: شــرطة مكافحــة الشــغب تطلــق رصــاص الــرش علــى المتظاهريــن”، 1 كانــون الأول/ديســمبر 2012، متوافــر عبــر الرابــط

ــش،  ــس ووت ــن رايت ــر 2016؛ هيوم ــون الثاني/يناي ــي 25 كان ــة ف ــارة الصفح ــت زي www.hrw.org/news/2012/12/01/tunisia-riot-police-fire-birdshot-protesters. تم
http://www.hrw.org/news/2013/07/29/tunisia- :ــط ــر الراب ــر عب ــوع والضــرب”، متواف ــيل للدم ــاز المس ــات بالغ ــى هجم ــم إل ــون عــن تعرضه ــرون يتحدث ــس: متظاه “تون

ــر 2016. ــون الثاني/يناي ــي 25 كان ــارة الصفخــة ف protesters-describe-teargas-attacks-beatings. تمــت زي

284   القانون عدد 70 لسنة 1982، الفصلان 49 و22.

285   القضية عدد 95646، الحكم، ص. 717.

286   القضية عدد 95646، الحكم، ص. 718.

287  القضية عدد 95646، الحكم، ص. 719

288  القضية عدد 95646، الحكم، ص. 721.

289  القضية عدد 95646، الحكم، ص. 722.
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محمد المجاهد بلحولا )قائد في وحدة التدخل(
أحيــل المتهــم إلــى القصريــن فــي 4 كانــون الثاني/ينايــر 2011. وبتاريــخ 8 كانــون الثاني/ينايــر 2011 عيّــن مشــرفاً 

علــى حــي الزهــور.

ارتــأت المحكمــة أن المتهــم يحمــل ســاحاً وقــد أطلــق النــار علــى محمــد أميــن المباركــي. وأشــارت المحكمــة إلــى أنّ 
المتهــم قــد اســتخدم الســاح مــن دون احتــرام المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 21 مــن القانــون عــدد 4 لســنة 
1969. ورأت المحكمــة أن المتهــم قــد أطلــق النــار علــى الضحيــة فالعنصــر المــادي لجريمــة القتــل العمــد قــد اســتوفي. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، رأت المحكمــة أيضــاً أنّ المتهــم كانــت لديــه النيــة فــي القتــل بمــا أنــه: قــد اســتعمل ســاحاً قاتــا؛ً 

صــوّب النــار إلــى منطقــة حساســة مــن جســم الضحيــة؛ كمــا أنّ خطــورة الجــرح قــد أثبتــت النيــة فــي القتــل.290
وأدين المتهم بالقتل العمد بموجب لفصل 205 من المجلة الجزائية.

التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية2.2

ــكل  ــاة حــق مــازم ل ــة والسياســية، الحــق فــي الحي ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــه المــادة 6 مــن العهــد الدول كمــا تنــصّ علي
إنســان وعلــى القانــون أن يحمــى هــذا الحــق. ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفاً.291 الحــق فــي الحيــاة حــق مطلــق، 
ــدول  ــاة ال ــي الحي ــزم الحــق ف ــاة الأمــة.”292 يل ــي تتهــدد حي ــي حــالات الطــوارئ الاســتثنائية الت ــى “ف ــه حت لا يجــوز مخالفت
ــع  ــا أيضــاً لمن ــه فحســب، وإنم ــة علي ــاة كعمــل إجرامــي، والمعاقب ــان مــن الحي ــع الحرم ــر “لا لمن الأطــراف أن تتخــذ تدابي
أعمــال القتــل التعســفي التــي ترتكبهــا قــوات الأمــن التابعــة لتلــك الــدول ذاتهــا. ]...[ ولذلــك ينبغــي للقانــون أن يضبــط ويقيــد 

بشــكل صــارم الظــروف التــي يمكــن فيهــا للســلطات حرمــان أي شــخص مــن حياتــه.”293

تشــمل عمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء وحــالات الإعــدام الموجــزة وتعســفاً انتهــاكات عــدة للحــق فــي الحيــاة، بمــا 
فــي ذلــك التطبيــق غيــر المشــروع لعقوبــة الإعــدام، وحــالات الوفــاة قيــد الاحتجــاز، ونتيجــة ســوء اســتعمال الســلطة علــى يــد 

المســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن وانتهــاكات الحــق فــي الحيــاة خــال النزاعــات المســلحة.

وفقــاً لمبــادئ المنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي والإعــدام دون محاكمــة، 
ــم  ــة جرائ ــدام دون محاكم ــفي والإع ــدام التعس ــون والإع ــاق القان ــارج نط ــدام خ ــات الإع ــع عملي ــار جمي ــدول اعتب ــل ال تكف
بموجــب قوانينهــا الجنائيــة، يعاقــب عليهــا بعقوبــات مناســبة تراعــي خطورتهــا ومحاكمــة مرتكبيهــا.294 وقــد أكــدت اللجنــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان أيضــاً أنّ المــادة 2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية تلــزم الــدول الأطــراف 
حيثمــا تكشــف التحقيقــات أن تكفــل إحضــار المســؤولين عــن الإعــدام التعســفي وبــا محاكمــة، بمــا ينتهــك المــادة 6، أمــام 

المحاكــم الأمــر الــذي يفيــد يــدوره تجريــم كل هــذه الأفعــال.295

يقــر القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة أنــه فــي بعــض الحــالات قــد يحتــاج المســؤولون عــن إنفــاذ القوانيــن لاســتعمال القــوة 
مــن أجــل أداء واجباتهــم. ولكــن، يجــب وضــع إطــار قانونــي ملائــم يقنــن اســتخدام الشــرطة للقــوة بوضــع الشــروط التــي 
ــع أي تجــاوز لهــذه الحــدود.296 تفصّــل  ــة وضمــان وجــود نظــام للمســؤولية إذا وق ــوة باســم الدول يجــوز معهــا اســتخدام الق
الظــروف التــي يســمح فيهــا باســتخدام القــوة، والقيــود علــى ذلــك، ومعاييــر المســاءلة فــي صكــوك لا تعــدّ معاهــدات، مثــل 
المدونــة لقواعــد ســلوك الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن297، والمبــادئ الأساســية حــول اســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة 

290   القضية عدد 95646، الحكم، ص. 722.

291   راجع أيضاً المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

292   العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 4. راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 6: المــادة 6 )الحــق فــي الحيــاة( 1982، الفقــرة 

1؛ واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان التعليــق العــام رقــم 14: المــادة 6 )الحــق فــي الحيــاة(، 1984، الفقــرة 1. فــي حــالات النــزاع المســلح التــي تنطبــق عليهــا قواعــد القانــون الإنســاني 
الدولــي، قــد تقــع مســألة تحديــد مــا إذا كان الحرمــان مــن الحيــاة “تعســفاً” بالمعنــى الــوارد فــي المــادة 6 علــى قواعــد أكثــر تحديــداً مــن القانــون الإنســاني الدولــي.

293   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 6، الفقرة 3.

294   مبــادئ المنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي والإعــدام دون محاكمــة، كمــا اعتمدهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي فــي قــراره 

رقــم 65/1989 الصــادر فــي 24 أيار/مايــو 1989، المبــادئ 1، 18 و19.

295   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الفقرة 18.

 ،A/HRC/26/36 296   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً، 1 نيســان/أبريل 2014، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

الفقــرة 26.

297   قرار الجمعية العامة رقم 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979.
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من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين )المبادئ الأساسية حول استخدام القوة(.298

تنــص المدونــة لقواعــد ســلوك الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن علــى أنــه لا يجــوز للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن 
اســتعمال القــوة “إلا فــي حالــة الضــرورة القصــوى وفــى الحــدود اللازمــة لأداء واجبهــم”.299 وتتضمــن المبــادئ الأساســية 
حــول اســتخدام القــوة المزيــد مــن الأحــكام التفصيليــة.300 وتوضــح هــذه الأحــكام أنّ اســتخدام القــوة يجــب أن يكــون المــاذ 
ــة،  ــوة أو الأســلحة الناري ــاص فيهــا مــن الاســتخدام المشــروع للق ــي لا من ــي الحــالات الت ــك، “ف ــى ذل ــة إل ــر. بالإضاف الأخي
يتعيــن علــى الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن: )أ( ممارســة ضبــط النفــس فــي اســتخدام القــوة والتصــرف بطريقــة تتناســب 
مــع خطــورة الجــرم والهــدف المشــروع المــراد تحقيقــه؛ )ب( تقليــل الضــرر والإصابــة واحتــرام وصــون حيــاة الإنســان؛ 
ــى الشــخص المصــاب؛ )د( التكفــل بإخطــار  ــة فــي أقــرب وقــت ممكــن إل ــم المســاعدة والإســعافات الطبي )ج( التكفــل بتقدي

الأقــارب والأصدقــاء المقربيــن للشــخص المصــاب فــي أقــرب وقــت ممكــن”.301 

تتضمــن مدونــة قواعــد ســلوك الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن والمبادئ الأساســية بشــأن اســتخدام القوة اختبــار الضرورة 
والتناســب عنــد تحديــد مســتوى القــوة المســموح بــه عنــد الضــرورة، علــى حــدّ مــا شــرح المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة 
المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء.302 وتحــدّ المبــادئ الأساســية بشــأن اســتخدام القــوة مــن اســتعمال الأســلحة الناريــة 
فــا تســمح بهــا “إلا للدفــاع عــن النفــس، أو لدفــع خطــر مباشــر عــن الآخريــن يهــدد بالمــوت أو بإحــداث إصابــة خطيــرة أو 
عندمــا يتحتــم عليهــم ذلــك لمنــع فــرار شــخص محتجــز أو معتقــل يمثــل خطــراً يتعــذر تمامــاً تجنبــه مــن أجــل حمايــة هــذه 

الأرواح.”303

تنــصّ المبــادئ أيضــاً علــى القيــود الصارمــة لاســتخدام الأســلحة الناريــة القاتلــة عــن قصــد: “فــي جميــع الأحــوال، لا يجــوز 
ــى  ــة الأرواح.”304 عــاوةً عل ــة عــن قصــد إلا عندمــا يتعــذر تمامــاً تجنبهــا مــن أجــل حماي ــة القاتل اســتخدام الأســلحة الناري
ــن عزمهــم  ــر واضــح يعل ــه تحذي ــاط “التعريــف بصفتهــم، وتوجي ــى الضب ــة، يجــب عل ــد اســتخدام الأســلحة الناري ــك، عن ذل
علــى اســتخدام الأســلحة الناّريــة، مــع إعطــاء وقــت كاف للإســتجابة للتحذيــر، مــا لــم يعرضهــم ذلــك أو يعــرّض أشــخاص 
ــرّ  ــد أق ــه وجــدواه تبعــاً لظــروف الحــادث”305. وق ــم يتضــح عــدم ملاءمت آخريــن لخطــر المــوت أو الأذى الجســيم، أو مــا ل
المقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً بهــذه المبــادئ معتبــراً إياهــا قواعــد 
اعتمدتهــا الــدول كمبــادئ للقانــون الدولــي العرفــي306. وتســتخدم اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان هــذه الصكــوك أيضــاً فــي 
تفســير التزامــات الــدول بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،307 وكذلــك اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق 

الإنســان والشــعوب فــي تفســير التزامــات الــدول بموجــب الميثــاق الأفريقــي.308

عمــا بالمبــادئ الأساســية بشــأن اســتخدام القــوة، يتعيــن علــى الحكومــات وهيئــات إنفــاذ القوانيــن اعتمــاد وتنفيذ قواعــد ولوائح 
ــاذ القوانيــن للقــوة والأســلحة الناّريــة ضــد الأفــراد.309 بالإضافــة إلــى ذلــك، علــى  بشــأن اســتخدام الموظفيــن المكلفّيــن بإنف
الحكومــات أن تكفــل المعاقبــة علــى الاســتخدام التعســفي للقــوة أو الأســلحة الناّريــة أو إســاءة اســتخدامها مــن جانــب الموظفيــن 

298   اعتمدها المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ورحب بها قرار الجمعية العامة رقم 45/166 )1990( الفقرة 4.

299   المدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المبدأ 3.

300   المبــادئ الأساســية بشــأن اســتخدام العنــف والأســلحة الناريــة مــن جانــب الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، كمــا اعتمدهــا المؤتمــر الثامــن للأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة ومعاملــة 

المجرميــن، هافانــا، كوبــا، 27 آب/أغســطس إلــى 7 أيلول/ســبتمبر 1990 )يشــار إليهــا فــي مــا يلــي بالمبــادئ الأساســية بشــأن اســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة مــن جانــب الموظفيــن 
المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن(، المبــدأ 4.

301   المبادئ الأساسية بشأن استخدام العنف والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المبدأ 5.

302   التقريــر المؤقــت حــول الوضــع العالمــي فــي مــا يتعلــق بالإعــدام خــارج نطــاق القضــاء والإعــدام دون محاكمــة وتعســفاً، كمــا قدمــه فيليــب ألســتون، المقــرر الخــاص، وثيقــة الأمــم 

المتحــدة رقــم UN Doc. A/61/311، 5 أيلول/ســبتمبر 2006، الفقــرة 41.

303   المبــادئ الأساســية بشــأن اســتخدام العنــف والأســلحة الناريــة مــن جانــب الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، المبــدأ 9. راجــع أيضــاً المدونــة لقواعــد ســلوك الموظفيــن المكلفيــن 

بإنفــاذ القوانيــن، الفقــرة )ج( مــن التعليــق علــى المبــدأ 3.

304   المبــادئ الأساســية بشــأن اســتخدام العنــف والأســلحة الناريــة مــن جانــب الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، المبــدأ 9. راجــع أيضــاً تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام 

خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً، دراســة بشــأن آليــات مراقبــة الشــرطة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/14/24/Add.8ـ 28 أيار/مايــو 2010، الفقــرة 
.8

305   المبادئ الأساسية بشأن استخدام العنف والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المبدأ 10.

306   التقريــر المؤقــت حــول الوضــع العالمــي فــي مــا يتعلــق بالإعــدام خــارج نطــاق القضــاء والإعــدام دون محاكمــة وتعســفاً، كمــا قدمــه فيليــب ألســتون، المقــرر الخــاص، وثيقــة الأمــم 

المتحــدة رقــم UN Doc. A/61/311، 5 أيلول/ســبتمبر 2006، الفقــرة 35.

307   راجع مثلًا الملاحظات الختامية حول الولايات المتحدة الأمريكية، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc CCPR/C/USA/CO/4 (23 نيسان/أبريل 2014(، الفقرة 11.

308   راجــع مثــاً القــرار رقــم 281 بشــأن الحــق فــي التظاهــر الســلمي، تــم اعتمــاده فــي الجلســة العاديــة  للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب فــي لوانــدا، أنغــولا، 28 نيســان/

أبريــل إلــى 12 أيار/مايــو 2014.

309   المبادئ الأساسية بشأن استخدام العنف والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المبدأ 1.
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المكلفّيــن بإنفــاذ القوانيــن، واعتبــار ذلــك جريمــة جنائيــة بمقتضــى قوانينهــا.310 لا يجــوز التــذرع بظــروف اســتثنائية، مثــل 
حالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي طوارئ عامة أخرى، لتبرير أي انحراف عن هذه المبادئ الأساسية.311

ــاة. فالفصــل 22 مــن الدســتور مبهــم، كمــا أن عــدم التعريــف  ــة الملائمــة للحــق فــي الحي لا يوفــر القانــون التونســي الحماي
بـ”الحــالات القصــوى التــي يضبطهــا القانــون” التــي يجــوز فيهــا المســاس بالحــق فــي الحيــاة، يــكاد يقــوّض جوهــر هــذا الحق. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، وكمــا ســبق وذكــر، لا يعتــرف الدســتور بشــكلٍ صريــح بالطبيعــة غيــر القابلــة للانتقــاص للحــق فــي 
الحيــاة وحظــر الحرمــان التعســفي للحيــاة، بمــا فــي ذلــك فــي حــالات الطــوارئ الأمــر الــذي يفســح المجــال أمــام الانتقــاص 

غيــر المشــروع للحــق فــي الحيــاة.

صحيــح أنّ المجلــة الجزائيــة تجــرّم مختلــف أشــكال القتــل، لا تلتــزم أشــكال الدفــاع بموجــب المجلــة الجزائيــة والقوانيــن التــي 
تســمح للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن باســتخدام القــوة، بمــا فــي ذلــك القــوة القاتلــة بالمعاييــر الدوليــة. وبشــكلٍ خــاص، 
ــاة الأشــخاص  ــاع عــن حي ــن أجــل الدف ــوة م ــة لاســتخدام الق ــد المســؤولية الجنائي ــة للقاضــي تحدي ــات المطلق ــن الصلاحي م
غيــر الدفــاع عــن النفــس وعــن أفــراد العائلــة. يمنــح الفصــل 40 مــن المجلــة الجزائيــة الصلاحيــات الواســعة للــكل شــخص 
باســتخدام القــوة القاتلــة، بمــا فــي ذلــك لدفــع تســور أو خلــع مســيجات أو ثقــب جــدران أو مدخــل مســكن أو محــاتّ تابعــة 
للشــخص، أو لمقاومــة مرتكبــي ســرقة أو ســلب بالقــوة، حتــى وإن لــم يكــن هنــاك تهديــد علــى الحيــاة أو إصابــة خطيــرة. ولا 
يتضمــن الفصــل 39 ولا الفصــل 40 أي معاييــر تــدل علــى أن اســتخدام القــوة ضــروري ومتناســب فــي الظــروف المعينــة 
التــي يســتخدم فيهــا. كمــا أن الفصــل 42 بــدوره واســع النطــاق يســمح باســتخدام القــوة بمقتضــى نــص قانونــي أو إذن مــن 
الســلطة التــي لهــا النظــر، ولا يتضمــن أي قيــود. يبحــث فــي هــذا الدفــاع بمزيــد مــن التفاصيــل فــي القســم أدنــاه حــول الأوامــر 

الصــادرة عــن الجهــات العليــا.

ــا يتخطــى  ــوة بم ــتخدام الق ــن باس ــاذ القواني ــن بإنف ــنة 1969 أيضــاً للمكلفي ــدد لس ــون ع ــن القان يســمح الفصــان 20 و21 م
الظــروف المحــددة التــي تنــص عليهــا المعاييــر الدوليــة. بشــكلٍ خــاص، وبموجــب الفصــل 20، يمكــن اســتخدام الأســلحة فــي 
ظــروف عــدة لا تشــكل خطــراً بالمــوت أو إصابــة خطيــرة لأي شــخص. إذ يســمح للمكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن باســتخدام القــوة 
إذا كانــوا لا يســتطيعون الدفــاع بطريقــة أخــرى عــن المــكان الــذي يحتلونــه أو المنشــآت التــي يحمونهــا أو إذا دعــوا شــخصاً 
مشــبوهاً فيــه بنــداءات متكــررة مهمــا كانــت جنحتــه بســيطة، أو إذا أرادوا توقيــف عربــة أو ســفينة أو وســيلة نقــل أخــرى. 
صحيــح أنـّـه وبموجــب القانــون عــدد 4 لســنة 1969 لا يمكــن اســتعمال القــوة إلا فــي الحــالات التــي لا تكــون فيهــا أي وســيلة 
ــوة لمــا هــو ضــروري ومتناســب مــع خطــورة  ــار للحــدّ مــن اســتخدام الق ــون لا يفــرض أي معي ــة، إلا أن القان أخــرى فعال

التهديــد والهــدف المشــروع المنــوي تحقيقــه.

كمــا أنّ اســتخدام القــوة للتعامــل مــع التجمهــر لا يســتوفي بــدوره المعاييــر الدوليــة. تنــص المبــادئ الأساســية بشــأن اســتخدام 
القــوة علــى مــا يلــي: عنــد تفريــق التجمعــات غيــر المشــروعة، ولكــن الخاليــة مــن العنــف، علــى الموظفيــن المكلفّيــن بإنفــاذ 
ــد مــن اســتخدامها إلــى الحــد الأدنــى الضــروري.312 وتعــدّ  ــوا اســتخدام القــوة، أو يقصروهــا إن كان لا ب القوانيــن أن يتجنبّ
ــر  ــاً تبري ــن إطلاق ــه لا يمك ــية أن ــادئ الأساس ــة بموجــب المب ــلحة الناري ــى الأس ــوء إل ــى اللج ــة المفروضــة عل ــود العام القي
اســتخدام الأســلحة الناريــة لتفرقــة التجمهــر غيــر العنيــف. أمــا بالنســبة للتجمهــر العنيــف، فيمكــن اســتعمال الأســلحة الناريــة 
عندمــا لا يمكــن اللجــوء إلــى الوســائل الأقــل خطــورة وفقــط فــي الحــالات الضروريــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا بــد مــن توافــر 

الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المبــدأ 9 مــن المبــادئ الأساســية حــول اســتخدام القــوة.313

فــي تونــس، بموجــب الفصــل 21 مــن القانــون عــدد 4 لســنة 1969، يمكــن اســتخدام القــوة ليــس فقــط لتفريــق كل تجمهــر 
مســلح، بــل أيضــاً كل تجمهــر “غيــر مســلح قــد ينتــج عنــه إخــال بالراحــة العامــة”، والنوعــان مــن التجمهــر محظــوران 
بموجــب الفصــل 13 مــن القانــون نفســه. ويســمح باســتخدام وســائل القــوة المختلفــة، بمــا فــي ذلــك فــي نهايــة المطــاف القــوة 
القاتلــة عــن قصــد بهــدف تفريــق المحتجيــن مــن دون معاييــر الضــرورة أو التناســب. فــي الواقــع، إن الســبب الــذي قدمتــه 
المحكمــة الابتدائيــة العســكرية الأولــى فــي تونــس فــي القضيــة عــدد 71191 حــول عــدم تمتــع المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن الذيــن 
قامــوا بإطــاق النــار علــى المحتجيــن بالحمايــة بموجــب الفصــل 21 هــو أنهــم لــم يتبعــوا الإجــراءات الكاملــة المنصــوص 

310   المبادئ الأساسية بشأن استخدام العنف والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المبدأ 7.

311   المبادئ الأساسية بشأن استخدام العنف والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المبدأ 8.

312   المبادئ الأساسية بشأن استخدام العنف والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المبدأ 13.

313   المبــادئ الأساســية بشــأن اســتخدام العنــف والأســلحة الناريــة مــن جانــب الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، المبــدأ 9 ينــص علــى مــا يلــي: “يتعيــن علــى الموظفيــن المكلفّيــن بإنفــاذ 

القوانيــن عــدم اســتخدام أســلحة ناريــة ضــد الأفــراد إلا فــي حــالات الدفــاع عــن النفــس، أو لدفــع خطــر محــدق يهــدد  الآخريــن بالمــوت أو بإصابــة خطيــرة، أو لمنــع ارتــكاب جريمــة بالغــة 
الخطــورة تنطــوي علــى تهديــد خطيــر لــأرواح، أو للقبــض علــى شــخص يمثـّـل خطــرا مــن هــذا القبيــل ويقــاوم ســلطتهم، أو لمنــع فــراره، وذلــك فقــط عندمــا تكــون الوســائل الأقــل تطرفــا 

غيــر كافيــة لتحقيــق هــذه الأهــداف. وفــي جميــع الأحــوال، لا يجــوز اســتخدام الأســلحة الناّريــة القاتلــة عــن قصــد إلا عندمــا يتعــذّر تمامــا تجنبهــا مــن أجــل حمايــة الأرواح.”
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عليهــا فــي القانــون، مــا يفيــد أنّ اســتخدام القــوة القاتلــة كان ليكــون مســموحاً بــه فــي حــال تــم اختبــار وســائل القــوة الأخــرى 
أولاً، مــن دون أي تحليــل لمــا إذا كانــت هــذه القــوة ممكــن تجنبهــا تمامــاً لحمايــة الأرواح. فــي القضيــة عــدد 95646 وجــدت 
المحكمــة الابتدائيــة العســكرية فــي الــكاف أيضــاً أن اســتخدام الأســلحة الناريــة يقــع ضمــن اختصــاص القانــون عــدد 4 لســنة 
1969 ولكــن ليــس مــا ينــص عليــه الفصــان 20 و21. فــي مــا يخــص وســام الورتتانــي، فــإنّ تطبيــق القانــون عــدد 4 لســنة 

1969 شــكل وحــده ســبباً كافيــاً لدحــض ســابقية القصــد.

وبالتالــي، تعــدّ الإصلاحــات مطلوبــةً لحمايــة الحــق فــي الحيــاة مــن خــال تحديــد الظــروف بشــكلٍ صــارم والطريقــة التــي 
ــق  ــة. ويجــب تطبي ــر الدولي ــن بمــا يتســق مــع المعايي ــاذ القواني ــل المســؤولين عــن إنف يســمح فيهــا باســتخدام العنــف مــن قب

العقوبــات التأديبيــة والجنائيــة فــي الحــالات التــي لا تتبــع فيهــا هــذه القيــود.

ينبغــي علــى الســلطات التونســية الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة فــي مــا يتعلــق بالحــق فــي الحيــاة واســتخدام القــوة مــن جانــب 
المســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن، ولهــذه الغايــة يجــدر بهــا تحقيــق مــا يلــي:

إرســاء إطــار قانونــي محــدد بوضــوح يحــدد أوجــه اســتخدام القــوة مــن جانــب المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، 1(1
بمــا فــي ذلــك مــن خــال إصــاح الفصــل 3 مــن القانــون عــدد 70 لســنة 1982، والفصــول 39، 40 و42 
مــن المجلــة الجزائيــة، والفصــول 20، 21 و22 مــن القانــون عــدد 4 لســنة 1969 بحيــث يلــزم المســؤولون 

عــن إنفــاذ القوانيــن بالحــد الأدنــى بمــا يلــي: 
تطبيــق الوســائل غيــر العنيفــة بقــدر الإمــكان قبــل اللجــوء إلــى اســتخدام القــوة واســتخدام القــوة فقــط 1.1

فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا الوســائل الأخــرى غيــر فعالــة أو يســتحيل مــن خلالهــا تحقيــق النتيجــة 
المتوخــاة؛

فــي الحــالات التــي يتعــذر فيهــا تجنــب اســتخدام العنــف، يحــب اســتخدام القــوة المتناســبة مــع خطــورة 2.2
الجنحــة والهــدف المشــروع المنــوي تحقيقــه، والتقليــل مــن الضــرر والإصابــة واحتــرام الحيــاة 

ــا؛ وحفظه
 عــدم اســتخدام أســلحة ناريــة ضــد الأفــراد إلا فــي حــالات الدفــاع عــن النفــس، أو لدفــع خطــر محــدق 3.3

يهــدد الآخريــن بالمــوت أو بإصابــة خطيــرة، أو لمنــع ارتــكاب جريمــة بالغــة الخطــورة تنطــوي علــى 
ــل خطــراً مــن هــذا القبيــل ويقــاوم ســلطتهم، أو  تهديــد خطيــر لــأرواح، أو للقبــض علــى شــخص يمثّ

لمنــع فــراره، وذلــك فقــط عندمــا تكــون الوســائل الأقــل تطرفــاً غيــر كافيــة لتحقيــق هــذه الأهــداف؛
عــدم اســتخدام الأســلحة الناّريــة القاتلــة عــن قصــد إلا عندمــا يتعــذّر تمامــاً تجنبهــا مــن أجــل حمايــة 4.4

الأرواح؛
ــى اســتخدام 5.5 ــم عل ــن عزمه ــر واضــح يعل ــه تحذي ــون، وتوجي ــاذ القان ــن بإنف ــم كمكلفي ــف بصفته التعري

الأســلحة الناّريــة، مــع إعطــاء وقــت كاف للإســتجابة للتحذيــر، مــا لــم يعرضهــم ذلــك أو يعــرّض 
ــاً  ــدواه تبع ــه وج ــدم ملاءمت ــح ع ــم يتض ــا ل ــيم، أو م ــوت أو الأذى الجس ــر الم ــن لخط ــخاص آخري أش

ــادث؛ ــروف الح لظ

إصلاح الفصل 21 من القانون عدد 4 لسنة 1969 من أجل:2(2
تجنــب اســتخدام القــوة لتفرقــة التجمهــر غيــر العنيــف إلا فــي الحــالات التــي يتعــذر فيهــا تطبيــق ذلــك، 1.1

وحصــر اســتخدام القــوة بالحــد الأدنــى الضــروري؛
ــق 2.2 ــا تطبي ــن فيه ــي لا يمك ــالات الت ــف بالح ــر العني ــة التجمه ــة بتفرق ــلحة الناري ــتخدام الأس ــر اس حص

الوســائل الأقــل خطــورة وبالحــد الأدنــى الضــروري وبمــا يتوافــق مــع القيــود العامــة حــول اســتخدام 
ــا أعــاه؛ ــة المشــار إليه ــوة القاتل ــوة والق الق

ضمــان تطبيــق هــذا الإطــار القانونــي لاســتخدام القــوة علــى إنفــاذ القوانيــن فــي جميــع الظــروف، بمــا فــي 3(3
ذلــك فــي حــالات انعــدام الاســتقرار علــى المســتوى السياســي الداخلــي أو حــالات الطــوارئ الأخــرى؛

ــود 4(4 ــزام بالقي ــن الالت ــس ع ــد التقاع ــكان عن ــد الإم ــات عن ــة و/أو الجناي ــق العقوبــات التأديبي ــان تطبي ضم
المفروضــة علــى اســتخدام القــوة، وتجريــم الاســتخدام التعســفي أو المســيء للأســلحة الناريــة.

2. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

الإطار القانوني والممارسة الواقعية في تونس1.1

يشــمل الفصــل 23 مــن دســتور ســنة 2014 حظــراً وتجريمــاً لحــالات “التعذيــب المعنــوي والمــادي.” بموجــب الفصــل 23، 
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“تحمــي الدولــة كرامــة الــذات البشــرية وحرمــة الجســد”، فــي حيــن أنّ الفصــل 30  ينــصّ علــى أنّ “لــكل ســجين الحــق فــي 
معاملــة إنســانية تحفــظ كرامتــه”.314

صحيــح أنّ تونــس قــد صادقــت علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ســنة 1988، إلا أنهــا لــم تدخــل جريمــة خاصــة بالتعذيــب فــي 
المجلــة الجزائيــة إلا بحلــول ســنة 315.1999 يعــرف تعديــل ســنة 1999 التعذيــب كالآتــي: “يقصــد بالتعذيــب كل فعــل ينتــج 
عنــه ألــم أو عــذاب شــديد جســدياً كان أو عقليــاً يلحــق عمــداً بشــخص مــا بقصــد الحصــول منــه أو مــن غيــره علــى معلومــات 
أو علــى اعتــراف أو معاقبتــه علــى فعــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه هــو أو غيــره أو تخويفــه هــو أو غيــره أو عندمــا 
يقــع إلحــاق الألــم أو العــذاب الشــديد لأي ســبب مــن الأســباب يقــوم علــى التمييــز أيـّـا كان نوعــه.” ويتبــع هــذا التعريــف عــن 

كثــب التعريــف الــوارد فــي المــادة 1 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

ثــم عــدل هــذا النــص ســنة 2011 بموجــب المرســوم عــدد 106 لســنة 2011. فعــرّف الفصــل 101 مكــرر، بتعديلــه الجديــد، 
التعذيــب علــى الشــكل الآتــي:

يقصــد بالتعذيــب كل فعــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد جســدياً كان أو معنويــاً يلحــق عمــداً بشــخص مــا بقصــد 
التحصيــل منــه أو مــن غيــره علــى معلومــات أو اعتــراف بفعــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه هــو أو غيــره.

 ويعد تعذيباً تخويف أو إزعاج شخص أو غيره للحصول على ما ذكر.
 ويدخــل فــي نطــاق التعذيــب الألــم أو العــذاب أو التخويــف أو الإرغــام الحاصــل لأي ســبب مــن الأســباب بدافــع 

التمييــز العنصــري.
أو  يــــــــــوافـــق  أو  يحـــرض  أو  يأمـــر  الـــذي  شـــبهه  أو  العمومـــــي  الموظـــــف  معذبـــاً  ويعتبــر 
لــه. مــــــــباشرته  بمناســــــبة  أو  لـــوظيفــــه  مباشـــرته  أثنــــــاء  التعذيــــــب  عــن   يـــــســـــكت 

ولا يعتبر تعذيباً الألم الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها.

ــل ســنة  ــة الســارية قب ــة الجزائي ــة للمجل ــن خــال الأحــكام العام ــب م ــي التعذي ــب والاشــتراك ف ــة التعذي ــا تجــرّم محاول كم
ــة بالســجن  ــب الجريم ــا تعاق ــة عندم ــكاب الجريم ــة ارت ــب محاول ــة، تعاق ــة الجزائي ــن المجل 1999. بموجــب الفصــل 59 م
لأكثــر مــن 5 ســنوات )كمــا هــي حــال جريمــة التعذيــب(. يعــرّف الفصــل 32 المشــارك فــي الجريمــة، فيمــا ينــص الفصــل 

ــرّر لفاعليهــا. ــاب المق ــي الجريمــة بالعق ــة المشــاركين ف ــى معاقب 33 عل

وتتراوح عقوبة التعذيب بين 8 سنوات والسجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام.

أو تخفــف  التعذيــب  المســؤولية مــن  الفــرد مــن  تعفــي  إمــا  المرســوم عــدد 106 لســنة 2011 أحكامــاً  أدخــل  كمــا 
العقوبــات المســتوجبة مــن أجــل الأفعــال المنصــوص عليهــا  ثالثــا: “يعفــى مــن  مــن الجــرم. ينــص الفصــل 101 
المختصــة  الســلط  علــم  قبــل  بــادر  الــذي  شــبهه  أو  العمومــي  الموظــف  المجلــة  هــذه  مــن  مكــرر   101 بالفصــل 
الســلطة  بإبــاغ  بحصولــه  العلــم  بلغــه  أو  ارتكابــه  علــى  تحريضــه  أو  بالتعذيــب  الأمــر  تلقيــه  وبعــد  بالموضــوع 
تنفيذهــا. تفــادي  أو  الجريمــة  اكتشــاف  مــن  مكنــت  إذا  المعلومــات  أو  بالإرشــادات  القضائيــة  أو   الإداريــة 
ويحــط العقــاب المقــرر أصالــة للجريمــة إلــى النصــف إذا أدى إبــاغ المعلومــات والإرشــادات إلــى تفــادي اســتمرار التعذيــب 
أو الكشــف عــن مرتكبيــه أو بعضهــم ومــن إلقــاء القبــض عليهــم أو تفــادي حصــول ضــرر أو قتــل شــخص. وتعــوض عقوبــة 
الســجن بقيــة العمــر المقــررة لجريمــة التعذيــب الناتــج عنــه مــوت المنصــوص عليهــا بالفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 101 ثانيــا 

مــن هــذه المجلــة بالســجن مــدة عشــرين عامــاً.”

ــة.  ــة الجزائي ــن المجل ــن 101 و103 م ــي الفصلي ــون ف ــون العمومي ــا الموظف ــي يرتكبه ــف الأخــرى الت ــال العن وتجــرّم أعم
بموجــب الفصــل 101، يعاقــب الموظــف العمومــي أو شــبهه الــذي يرتكــب بنفســه أو بواســطة الاعتــداء بالعنــف دون موجــب 
علــى النــاس.316 الفصــل 103، وفــق تعديــل المرســوم عــدد 106 لســنة 2011، يعاقــب الموظــف العمومــي أو شــبهه الــذي 
يعتــدي علــى حريــة غيــره الذاتيــة دون موجــب قانونــي أو يباشــر بنفســه أو بواســطة غيــره ســوء معاملــة ضــد متهــم أو شــاهد 
أو خبيــر بســبب إدلائــه بتصريــح أو للحصــول منــه علــى إقــرار أو تصريــح. تعاقــب الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الفصليــن 
101 و103 بالســجن مــدة خمســة أعــوام كحــد أقصــى وخطيــة. وقبــل إدخــال التعذيــب فــي المجلــة الجزائيــة ســنة 1999، 

314   الفصل 30 من دستور سنة 2014 ينص على ما يلي: “لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.”

315   القانــون عــدد 89 لســنة 1999 المــؤرخ فــي 2 أوت )آب/أغســطس( 1999. وقــد عــدل فــي وقــت لاحــق بالمرســوم عــدد 106 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 22 تشــرين الأول/أكتوبــر 

.2011

316   وفقــاً للفصــل 82 مــن المجلــة الجزائيــة، يعتبــر موظفــا عموميــا تنطبــق عليــه أحــكام هــذا القانــون كل شــخص تعهــد إليــه صلاحيــات الســلطة العموميــة أو يعمــل لــدى مصلحــة مــن 

مصالــح الدولــة أو جماعــة محليــة أو ديــوان أو مؤسســة عموميــة أو منشــأة عموميــة أو غيرهــا مــن الــذوات التــي تســاهم فــي تســيير مرفــق عمومــي. ويشــبه بالموظــف العمومــي كل مــن 
لــه صفــة المأمــور العمومــي ومــن انتخــب لنيابــة مصلحــة عموميــة أو مــن تعينّــه العدالــة للقيــام بمأموريــة قضائيــة.”
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كانــت تلــك الجرائــم الأســاس الوحيــد الــذي علــى أساســه تلاحــق أفعــال التعذيــب.

خــال نظــام بــن علــي، كانــت الملاحقــات لأفعــال التعذيــب نــادرةً جــداً. وفقــاً للمقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب: “فــي الفتــرة 
مــا بيــن 1999 و2009 )أيلول/ســبتمبر(، تمــت ملاحقــة 246 ضابــط شــرطة بتهمــة المعاملــة الســيئة وســوء الســلوك. ومــن 
بيــن 246 عمليــة ملاحقــة، صــدر 228 حكمــاً نهائيــاً فــي الفتــرة نفســها. وفقــاً للتقاريــر، تمــت إدانــة ســبعة فقــط مــن المكلفيــن 
بإنفــاذ القوانيــن وضبــاط الشــرطة، لأفعــال التعذيــب والمعاملــة الســيئة، بموجــب الفصــل 53 مــن النظــام الأساســي لقــوات 

الأمــن الداخلــي317”.

أثنــاء الثــورة، لــم يرفــع ســوى عــدد محــدود مــن الشــكاوى، معظمهــا تشــير إلــى الانتهــاكات التــي وقعــت إبــان نظــام بــن 
ــم يبــت ســوى بعــدد أقــل منهــا حتــى الآن. علــي، لــدى الســلطات القضائيــة، ول

التهم والعقوبات المتعلقة بحالات التعذيب في الممارسة: القضية عدد 74937 – بركات الساحل

تــورّط فــي هــذه القضيــة 244 ضابطــاً اعتقلــوا ســنة 1991 علــى يــد الإدارة العســكرية المركزيــة واتهمــوا بانتمائهــم 
لحــزب النهضــة، وتخطيطهــم للإطاحــة بالرئيــس بــن علــي. وقــد جــرّدوا مــن زيهــم الرســمي ومــن رتبهــم وأحيلــوا إلــى 

مديريــة أمــن الدولــة التابعــة لــوزارة الداخليــة حيــث خضعــوا للتعذيــب علــى يــد ضبــاط فــرع أمــن الدولــة.

عملــت مديريــة أمــن الدولــة بالتنســيق مــع الإدارة العســكرية المركزيــة معــاً للتحقيــق مــع الضبــاط، وقــدم مديــر مديريــة 
أمــن الدولــة التقاريــر اليوميــة والمفصلــة إلــى مديــر عــام الأمــن العســكري ووزيــر الدفــاع. بالإضافــة إلــى ذلــك، عقــدت 

اجتماعــات عــدة بيــن مســؤولي وزارة الداخليــة وكبــار الضبــاط العســكريين أثنــاء التحقيقــات.

وبعــد أســابيع مــن التعذيــب، أطلــق ســراح الأكثريــة منهــم بــدون تهــم، ولكــن أجبــروا علــى الانســحاب مــن الجيــش. 
ــرات  ــوا بالســجن فت ــة. وعوقب ــات أجرامي ــاء لمنظم ــة، والانتم ــر ضــد الدول ــة التآم ــة 93 شــخصاً بتهم وتمــت ملاحق
تراوحــت بيــن ســنة و16 ســنة عقــب محاكمــة غيــر عادلــة. وبشــكلٍ خــاص، لــم يتــم إعــام المتهميــن بالتهــم الموجهــة 
ضدهــم، ولــم يمكنــوا مــن الحصــول علــى محــام أثنــاء المحاكمــة، وقــد جــرت المحاكمــة أمــام محكمــة عســكرية، وقــد 
اســتندت الإدانــات إلــى اعترافــات انتزعــت منهــم بالتعذيــب، ولــم تأخــذ المحكمــة بعيــن الاعتبــار الأدلــة التــي تثبــت 
التبرئــة مــن التهــم. وأجبــر جميــع الضبــاط، بمــن فيهــم مــن أطلــق ســراحهم دون تهــم علــى الانســحاب مــن القــوات 
المســلحة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، خضــع جميــع الضبــاط وأفــراد أســرهم للمضايقــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال إجبارهــم 
علــى الخضــوع لمراقبــة إداريــة مــن قبــل الشــرطة والضغــط علــى أصحــاب العمــل لعــدم توظيفهــم، أو طردهــم مــن 
وظيفتهــم. كمــا أجبــر بعــض الضبــاط أيضــاً علــى رفــع التقاريــر إلــى مركــز الشــرطة لحــدّ 8 مــرات فــي اليــوم. وقــد 

اســتمرت المضايقــة إلــى حيــن الإطاحــة بنظــام بــن علــي.

ــب  ــب بموج ــكوى بالتعذي ــع ش ــا برف ــض الضحاي ــدم بع ــنة 2011، تق ــورة س ــد الث ــان/أبريل 2011، وبع ــي 11 نيس ف
ــذوا أفعــال  ــن نف ــاط الشــرطة الذي ــق ضــد ضب ــدى حاكــم التحقي ــة ل ــة الجزائي ــن 101 و101 مكــرر مــن المجل الفصلي
التعذيــب فضــاً عــن الرئيــس الســابق بــن علــي، ووزيــري الدفــاع والداخليــة الســابقين، والمســؤولين الحكومييــن مــن 

ــش.318 ــراد الجي ــة وأف ــاع والداخلي وزراء الدف

فتــح حاكــم التحقيــق فــي المحكمــة الابتدائيــة فــي تونــس التحقيــق فــي 2 أيار/مايــو2011 قبــل إحالــة القضيــة إلــى نظــام 
المحكمــة العســكرية فــي 27 تشــرين الأول/أكتوبــر 2011. أمــام المحكمــة الابتدائيــة العســكرية فــي تونــس، انخفــض 
عــدد المتهميــن إلــى تســعة أشــخاص بمــن فيهــم الرئيــس الســابق بــن علــي، والمســؤولون مــن وزارة الداخليــة وضبــاط 
الأمــن الوطنــي الذيــن نفــذوا أفعــال التعذيــب.319 لــم تتــم ملاحقــة المســؤولين مــن وزارة الدفــاع والجيــش. وقبــع أربعــة 

 UN Doc. 317   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة: البعثــة إلــى تونــس، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

ــرة 33. A/HRC/19/61/Add.1، 2 شــباط/فبراير 2012، الفق

318   أدرجــت الشــكوى الأفــراد التاليــة أســماؤهم: الرئيــس الســابق بــن علــي، عبــدالله كلال )وزيــر الداخليــة ســنة 1991(؛ حبيــب بولعــراس )وزيــر الدفــاع ســنة 1991(؛ محمــد علــي 

غنــزوي )مديــر الاســتخبارات ســنة 1991(؛ عــز الديــن جنايــا )مديــر الأمــن الوطنــي ســنة 1991(؛ خمســة ضبــاط مــن الأمــن الوطنــي )عبــد الرحمــن بــن ســالم قســمي، محمــد ناســور 
أليبــي، زهيــر بــن شــدلي رديســي، حســن بــن صــاح جلالــي وبشــير الســيدي(؛ مديــر عــام الأمــن العســكري، محمــد هفيــاض فــرز؛ كبــار الضبــاط العســكريين )الجنــرال محمــد هــدي بــن 
حســن، الجنــرال رضــا عطــار والجنــرال محمــد شــدلي شــريف(؛ النائــب العــام مديــر القضــاء الســكري محمــد غزغــز وضبــاط الشــرطة فــوزي علــوي، مصطفــى بــن موســى وموســى 

خلفــي.

319   ضــمّ المتهمــون أمــام المحكمــة الابتدائيــة العســكرية بــن علــي، عبــدالله كلال، محمــد علــي غنــزوي، عــز الديــن جنــاي، عبــد الرحمــن بــن ســالم قســمي، محمــد الناصــر اليبــي، زهيــر 

بــن شــدلي رديســي، حســين بــن صالــح جلالــي، بشــير الســيدي.
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مــن المتهميــن فــي الاحتجــاز بانتظــار المحاكمــة، وتجنــب الخمســة الآخــرون الاحتجــاز.320 اتهــم المتهمــون بأعمــال 
العنــف بموجــب الفصــل 101 مــن المجلــة الجزائيــة، وعوقبــوا بالســجن مــدة خمــس ســنوات كحــد أقصــى. نتيجــةً لذلــك، 

أحيلــت القضيــة إلــى دائــرة الاتهــام التابعــة للدائــرة الجنائيــة التــي تعنــى بالجنــح الأقــل شــأناً.

حكم المحكمة الابتدائية العسكرية في تونس

ــماع  ــة بس ــن مختص ــم تك ــكرية ل ــة العس ــة للمحكم ــرة الجنائي ــا أنّ الدائ ــض الضحاي ــون لبع ــون الممثل ــش المحام ناق
ــة  ــف(، 221 )جريم ــال العن ــل 219 )2( )أعم ــب الفص ــاً بموج ــكلت جنح ــة ش ــم المرتكب ــا أنّ الجرائ ــكوى،  بم الش
ــأناً.  ــل ش ــح الأق ــس الجن ــة ولي ــة الجزائي ــن المجل ــاف( م ــاز أو الاختط ــال الاحتج ــاء(، و250 و251 )الاعتق الإخص
تغاضــت المحكمــة عــن الشــكوى علــى أســاس أنّ القضيــة لــم ترفــع أمــام حاكــم التحقيــق والنائــب العــام لــم يطلــب إدانــة 
المتهــم بهــذه الجرائــم. ولكــن، أقــرت المحكمــة أنّ “حــق الأطــراف فــي رفــع هــذه الشــكوى لــم يتأثــر ويحــق لهــم القيــام 

بذلــك فــي إجــراءات منفصلــة وفقــاً للقانــون فــي حــال رغبــوا بذلــك.”

ــنوات أو  ــس س ــجن خم ــم بالس ــم عليه ــن وحك ــاً مذنبي ــون جميع ــد المتهم ــر 2011، وج ــرين الثاني/نوفمب ــي 29 تش ف
ــل.321 أق

الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية
فــي 7 نيســان/أبريل 2012، اســتمعت محكمــة الاســتئناف العســكرية فــي تونــس إلــى طلــب اســتئناف مــن المتهميــن 

الأربــع الذيــن لــم يحاكمــوا غيابيــاً.

ــات.  ــت جناي ــم كان ــة المحكمــة لأن الجرائ ــب محامــو الجهــات القائمــة بالحــق الشــخصي مــرةً أخــرى عــدم أهلي وطل
وتقدمــوا بحجــة أن الجرائــم تعــدّ تعذيبــاً أو تقــع ضمــن اختصــاص الفصــول 219 )أعمــال العنــف( أو 114 )عقوبــات 

متزايــدة للجريمــة، حيــن ترتكــب مــن قبــل مســؤول عمومــي بحكــم مركزهــم( مــن المجلــة الجزائيــة.

رفضــت المحكمــة هــذه الشــكاوى بحجــة أنّ القائميــن بالحــق الشــخصي، وبصفتهــم هــذه، يعــدّ حقهــم فــي التدخــل فــي 
الإجــراءات الجنائيــة يقتصــر علــى مســألة التعويــض ولا يحــق لهــم بالتالــي تقديــم مســاهمات حــول الطبيعــة الجرميــة 
للوقائــع. نتيجــةً لذلــك، رأت المحكمــة أنهــا ليســت مجبــرة علــى الاســتجابة لهــذه الطلبــات.322 ولكــن، أعلنــت عــن نيتهــا 

بالقيــام بذلــك فقــط لتبيــن أنّ المنطــق القانونــي للقائميــن بالحــق الشــخصي خاطــئ.

فــي مــا يتعلــق باعتبــار الوقائــع تعذيبــاً، أشــارت المحكمــة إلــى أنّ الدولــة التونســية قــد صادقــت علــى اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب بتاريــخ 11 تموز/يوليــو 1988، وتمثــل هــذه الاتفاقيــة التزامــاً مــن جانــب الــدول فــي تجريــم التعذيــب ضمــن 
التشــريع الوطنــي. ولكــن، أعلنــت المحكمــة أنّ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لا تشــمل أحكامــاً تحــدد العقوبــات المحــددة 
التــي يمكــن للمحاكــم تطبيقهــا فــي هــذه الدعــاوى. وبمــا أنّ الفصــل 101 مكــرر قــد أدخــل فــي التشــريع الوطنــي بتاريــخ 
2 آب/أغســطس 1999، بعــد وقــوع الدعــوى، لا يمكــن التعويــل عليهــا عمــا بمبــدأ عــدم رجعيــة القانــون، كمــا هــو 

منصــوص عليــه فــي الفصــل 1 مــن المجلــة الجزائيــة.

رأت المحكمــة أن المتهميــن كانــوا “موظفيــن عمومييــن” بالمعنــى الــوارد فــي الفصــل 82 مــن المجلــة الجزائيــة عنــد 
ارتــكاب الجرائــم.323 ومــن ثــم أشــارت المحكمــة أنّ العنــف الــذي ارتكــب كان غيــر مشــروع بمــا أنّ المشــرع التونســي 

يحظــر هــذه الأعمــال بالآلــة الجنائيــة. ورأت المحكمــة أن المتهــم مذنــب.324

صحيــح أنّ المحكمــة العســكرية أيــدت إدانــة المتهميــن الأربــع الذيــن قامــوا بالاســتئناف، إلا أنهــا قامــت بتخقيــض كل 
عقوبــة علــى أســاس عــدم وجــود مــا يمنــع ذلــك.

320   بن علي، عز الدين جناي، زهير بن شدلي رديسي، حسين بن صلاح جلالي، وبشير السيدي.

321   المحكمة الابتجائية العسكرية الدائمة في تونس، القضية عدد 74937، ص. 42.

322  محكمة الاستئناف العسكرية، القضية عدد 334، ص. 45-46.

323  محكمة الاستئناف العسكرية، القضية عدد 334، ص. 55.

324   المرجع نفسه
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فــي 23 تشــرين الأول/أكتوبــر 2012، أيــدت الدائــرة العســكرية فــي محكمــة التعقيــب القــرار الصــادر عــن محكمــة 
الاســتئناف العســكرية.

التهــم والعقوبــات المتعلقــة بحــالات التعذيــب فــي الممارســة: القضيــة عــدد 95646 – المحكمــة الابتدائيــة العســكرية 
لكاف با

تتنــاول هــذه القضيــة قتــل وجــرح أفــراد فــي حــوادث منفصلــة خــال الثــورة ســنة 2011 )راجــع القســم أ.1.1 أعــاه 
لمزيــد مــن التفاصيــل(. وكجــزء مــن القضيــة، نظــرت المحكمــة فــي تهــم ضــد ربــاح الســماري، مســاعد رئيــس مركــز 

الأمــن الوطنــي فــي تالــة، والذهبــي العبيــدي، رئيــس مركــز شــرطة نجــدة فــي تالــة.

رباح السامري
رأت المحكمــة أنــه مــا بيــن 17 كانــون الأول/ديســمبر 2010 و14 كانــون الثاني/ينايــر 2011 ألحــق المتهــم أعمــال 
عنــف بحــق الأطفــال، محمــد النجــاوي، رضــا الراتبــي وأحمــد التوتــي.325 حكمــت المحكمــة علــى المتهــم تبعــاً للفصــل 

101 مــن المجلــة الجزائيــة.

الذهبي العبيدي
ــد رأت  ــك. وق ــة نتيجــةً لذل ــد ســنه الأمامي ــا، أحدهــم فق ــاث ضحاي ــى ث ــف عل ــدى بالعن ــم اعت ــة أنّ المته رأت المحكم
ــن  ــة الرســمية.326 وأدي ــق بالصف ــي مــا يتعل ــوي للجريمــة حاضــران ف المحكمــة أنّ العنصــر المــادي والعنصــر المعن

ــة. ــة الجزائي ــا للفصــل 101 مــن المجل المتهــم وفق

ولــم تقــدم المحكمــة فــي أي حــال أي معلومــات إضافيــة فــي مــا يتعلــق بالظــروف المحيطــة باســتخدام القــوة، ولــم تســأل 
المحكمــة مــا إذا كانــت أفعــال المتهــم تعــدّ تعذيبــاً، تبعــاً للفصــل 101 مــن المجلــة الجزائيــة.

التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية2.2

ــة مناهضــة  ــص اتفاقي ــة الظــروف.327 تن ــي كاف ــة الســيئة ف ــره مــن ضــروب المعامل ــب وغي ــي التعذي ــون الدول يحظــر القان
التعذيــب علــى أن “تتخــذ كل دولــة طــرف اجــراءات تشــريعية أو اداريــة أو قضائيــة فعالــة أو أيــة اجــراءات أخــرى لمنــع 
ــة بموجــب  ــب جنح ــان أن التعذي ــك ضم ــن ذل ــي.”328 ويتضم ــا القضائ ــم يخضــع لاختصاصه ــي أي اقلي ــب ف ــال التعذي أعم

ــي. ــون الجنائ القان

ــه التعريــف بالتعذيــب  ــي بالحــد الأدنــى كل مــا ينــص علي ــي المحل ــون الجنائ يجــب أن يشــمل التعريــف بالتعذيــب فــي القان
ــي: ــى الشــكل الآت ــة مناهضــة التعذيــب.329 تعــرف المــادة 1 التعذيــب عل بموجــب المــادة 1 مــن اتفاقي

لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، يقصــد ›بالتعذيــب‹ أى عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد، جســدياً كان أم عقليــاً، يلحــق 
عمــداً بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث، علــى معلومــات أو علــى اعتــراف، 
ــه أو ارغامــه هــو أو  ــث أو تخويف ــه، هــو أو شــخص ثال ــه ارتكب ــي ان ــه أو يشــتبه ف ــى عمــل ارتكب ــه عل أو معاقبت
ــاً كان نوعــه،  ــز أي ــى التميي ــوم عل ــذاب لأي ســبب يق ــم أو الع ــل هــذا الأل ــا يلحــق مث ــث - أو عندم أى شــخص ثال
أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص يتصــرف بصفتــه الرســمية ولا 
يتضمــن ذلــك الألــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة 

325   القضية عدد 95646، الحكم ص. 719-720.

326   القضية عدد 95646، الحكم ص. 730

327   اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، المادتــان 2 و16؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المادتــان 7 و 4 )2(؛ الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، المــادة 5؛ 

الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، المادتــان 8 و4 )2(؛ الجمعيــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، دراســة القانــون الإنســاني الدولــي العرفــي )2005(، القاعــدة 90 والتعليــق.

328   اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 2 )1(.

329   اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، المادتــان 1 و4)1(. راجــع أيضــاً لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 2، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CAT/C/GC/2، 24 كانــون 

الثاني/ينايــر 2008، الفقرتــان 8 و9.
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عرضيــة لهــا.

الإشــارة إلــى “العقوبــات القانونيــة” فــي المــادة 1 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب يجـــب أن يفســـر علـــى أنـــه يشـــير إلــى كـــل 
مـــن القـــانون المحلــي والقانــون الدولــي، ويقصــد بذلــك أي معانــاة تنشــأ عــن الســجن حتــى فــي الظــروف التــي تتوافــق مــع 

المعاييــر الدوليــة.330

تتطلــب المــادة 4 )1( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب أن تكــون جميــع أعمــال التعذيــب والتواطــؤ والمشــاركة فيهــا جرائــم 
فــي القانــون الجنائــي.331 وكان المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب قــد اقتــرح أنــه، وحســب المقاربــة التــي اعتمدتهــا لجنــة 
مناهضــة التعذيــب، “المشــاركة” أو “التواطــؤ” فــي التعذيــب بالمعنــى الــوارد فــي المــادة 4 )1( يمكــن أن يشــمل “الأعمــال 
التــي تصــل إلــى حــدّ الحــث والتحريــض والأوامــر والتعليمــات العليــا والموافقــة والقبــول والإخفـــاء.”332 كمــا أعلــن أيضــاً:
ووفقــاً للفقــرة 1 مــن المــادة 4 مــن الاتفاقيــة، التــي تفســر تماشــياً مع فقــه القانون الجنـــائي الدولــي، يشــمل “التواطؤ” 
ثلاثــة عناصــر هــي: )أ( العلــم بــأن التعذيــب جــار؛ )ب( وجــود مســاهمة مباشــرة مــن خــال تقديــم مســاعدة؛ )ج( أن 
يكــون لــه أثــر كبيــر علــى ارتــكاب الجريمــة. وبالتالــي، فــإن المســؤولية الفرديــة عــن المشــاركة فــي التعذيــب تنشــأ 
أيضــاً فــي الحــالات التــي لا يمـــارس فيهـــا موظفــو الدولــة أنفســهم التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة 

بشــكل مباشـــر، لكنـــهم يأمــرون غيرهــم أو يســمحون لغيرهم بممارســة التعذيــب أو يقبلونه.333

إنّ حظــر التعذيــب والمعاملــة الســيئة حــق مطلــق وغيــر قابــل للانتقــاص.334 بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يجــوز التــذرع بالأوامــر 
الصــادرة عــن موظفيــن أعلــى مرتبــة أو عــن ســلطة عامــة كمبــرر للتعذيــب.335 وقــد أكــدت لجنــة مناهضــة التعذيــب أنــه 
مــن الضــروري إجــراء تحقيقــات وتحديــد مســؤولية مختلــف الأشــخاص فــي التسلســل القيــادي، ومســؤولية الجانــي )الجنــاة( 

بشــكل مباشــر.336

علــى ضــوء هــذا الحظــر المطلــق للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة، أشــارت لجنــة مناهضــة التعذيــب إلــى 
أنّ “الــدول الأطــراف ملزمــة بإزالــة جميــع العقبــات القانونيــة أو العقبــات الأخــرى التــي تحــول دون القضــاء علــى التعذيــب 
ــع حــدوث هــذا الســلوك وتكــررّه بشــكل فعــال.”337 وبشــكلٍ  ــة لضمــان من ــة فعال ــر إيجابي ــة؛ وباتخــاذ تدابي وإســاءة المعامل
خــاص، “تــرى اللجنــة أن قــرارات العفــو أو العقبــات الأخــرى التــي تحــول دون محاكمــة مرتكبــي أفعــال التعذيــب أو إســاءة 
المعاملــة محاكمــة ســريعة ومنصفــة ومعاقبتهــم علــى هــذه الأفعــال أو التــي تــدل علــى عــدم الاســتعداد للقيــام بذلــك، تشــكل 

انتهــاكاً لمبــدأ عــدم جــواز التقييــد.”338

كمــا ومــن الضــروري ألا تلاحــق جرائــم التعذيــب كجنــح أدنــى شــأناً. علــى ســبيل المثــال، شــددت لجنــة مناهضــة التعذيــب: 
ــب  ــة التعذي ــر أركان جريم ــم توف ــط رغ ــة فق ــاءة المعامل ــة إس ــكاب جريم ــة بارت ــة الإدان ــاكاً للاتفاقي ــد انته ــه يع ــى أن “عل

ــك.”339 كذل

كما أن الدول الأطراف ملزمة بمواصلة استعراض وتحسين قوانينها الوطنية وأدائها بموجب الاتفاقية.340

بالإضافــة إلــى حظــر التعذيــب، تلــزم المــادة 16 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب الــدول الأطــراف بمنــع “حــدوث أي أعمــال 

330   المقرر الخاص المعني بالتعذيب، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc A/60/316 (30 آب/أغسطس 2005( الفقرات 26-28.

331   اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، المــادة 4 )1(. راجــع أيضــاً الفقــرة 13 مــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 20، المــادة 7 )1992( التــي تنــص علــى مــا يلــي: ومــن 

ينتهكــون المــادة 7، ســواء بالتحريــض علــى الأفعــال المحظــورة أو بالأمــر بهــا أو بإجازتهــا أو بارتكابهــا، يجــب اعتبارهــم مســؤولين فــي هــذا الشــأن.

  UN Doc. A/HRC/25/60 332   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

2014)(، الفقــرة 48 باقتبــاس عــن لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 2، الفقــرة 17.

  UN Doc. A/HRC/25/60 333   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

ــرة 50. 2014)(، الفق

334   راجــع لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 2، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CAT/C/GC/2، (2008(، )يشــار إليهــا فــي مــا بعــد بلجنــة مناهضــة التعذيــب، 

التعليــق العــام رقــم 2( الفقرتــان 1 و3؛ راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 20، المــادة 7 )1992(، الفقــرة 3، واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق 
العــام رقــم 29 )2001(، الفقــرة 7.

335   لجنة مناهضة التعذيب، المادة 2 )3(. راجع أيضاً، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 20، المادة 7 )1992(، الفقرة 3.

336   لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، الفقرة 9.

337   لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، الفقرة 4.

338   لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، الفقرة 5. راجع أيضاً اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الفقرة 18.

339   لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، الفقرة 10.

340   لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، الفقرة 4.
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أخــرى مــن أعمــال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة التــي لا تصــل إلــى حــد التعذيــب كمــا حددتــه المــادة 
1، عندمــا يرتكــب موظــف عمومــى أو شــخص آخــر يتصــرف بصفــة رســمية هــذه الاعمــال أو يحــرص علــى ارتكابهــا، أو 
عندمــا تتــم بموافقــة أو بســكوته عليهــا.” وكانــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان قــد أكــدت أن الالتــزام بتقديــم مرتكبــي بعــض 
انتهــاكات العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية أمــام العدالــة ينطبــق “فيمــا يتعلــق بالانتهــاكات المعتــرف بهــا 
كجنائيــة بموجــب إمــا القانــون المحلــي أو الدولــي، كالتعذيــب ومــا شــابهه مــن معاملــة قاســية ولا إنســانية ومهينــة )المــادة 

7(” )إضافــة التشــديد(.341

بموجــب القانــون التونســي، لا تســتوفي أحــكام المجلــة الجزائيــة فــي مــا يتعلــق بجريمــة التعذيــب المعاييــر الدوليــة. قبــل ســنة 
1999، لــم يكــن فــي القانــون التونســي مــن جريمــة محــددة بالتعذيــب. وقــد وسّــع التعريــف بالتعذيــب المعــدل ســنة 2011 
مــن نطــاق الجريمــة فــي جوانــب تتجــاوز تعريــف ســنة 1999، بمــا فــي ذلــك توفيــر المســؤولية الجنائيــة للموظــف العمومــي 
ــاً  ــنة 2011 أيض ــف س ــق تعري ــن، ضيّ ــب”. ولك ــن التعذي ــكت ع ــق أو يس ــرض أو يواف ــر أو يح ــذي يأم ــابهه “ال ــن ش وم
مــن نطــاق الجريمــة بوســائل أخــرى، فقــد أزال كل إشــارة إلــى العقوبــة كغــرض محتمــل للتعذيــب وحــدّ التمييــز بالتمييــز 
العنصــري فقــط. وبالتالــي، يقتضــي تعديــل الفصــل 101 مكــرر وغيــره مــن أحــكام المجلــة الجزائيــة بحيــث تجــرم الأفعــال 

والامتنــاع عــن الأفعــال المشــمولة فــي المادتيــن 1 و4 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب فــي القانــون التونســي.

ــن  ــة للأشــخاص الذي ــو مــن الملاحق ــح العف ــا فضفاضــةً ومــن شــأنها أن تمن ــك، تعــد لغــة الفصــل 101 ثالث ــى ذل عــاوةً عل
ارتكبــوا أفعــال التعذيــب ولكــن كشــفوا عــن هــذه الأفعــال للســلطات الإداريــة أو القضائيــة قبــل معرفتهــا بهــا. فــإن كل عفــو 
عــن التعذيــب مخالــف للمعاييــر الدوليــة. وبالتالــي يجــب إعــادة صياغــة الفصــل 101 ثالثــا لمنــع أي إعفــاء مــن المســؤولية 

لمرتكبــي التعذيــب.

ــة بــركات  ــح أقــل. فــي قضي ــو التعذيــب بجن ــدان مرتكب ــم للتعذيــب، فــي الممارســة، ي ــر الملائ ــى التعريــف غي ــة إل بالإضاف
الســاحل، يعــزى الســبب فــي ذلــك إلــى أنّ جريمــة التعذيــب لــم يكــن معترفــاً بهــا فــي القانــون التونســي فــي وقــت ارتــكاب 
الجريمــة. وســيناقش مبــدأ عــدم الرجعيــة فــي المفعــول بمزيــد مــن التفاصيــل فــي القســم هـــ أدنــاه. وفــي قضايــا أخــرى رفعــت 
ــا حجــج  ــق فيه ــي لا تنطب ــدد 95646، والت ــة ع ــي القضي ــدي ف ــامري والعبي ــة الس ــك ملاحق ــي ذل ــا ف ــنة 1999، بم ــذ س من
ــة الخاصــة  ــادئ التوجيهي ــن المب ــل. يجــب أن تضم ــح أق ــب بجن ــراد المســؤولون عــن التعذي ــدان الأف ــي، ي ــول الرجع المفع

بالادعــاء عــدم إدانــة مرتكبــي التعذيــب بجنــح أقــل.

ــة  ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس ــن المعامل ــرى م ــكال الأخ ــرّم الأش ــاً أن يج ــي أيض ــون التونس ــى القان ــي عل ــا ينبغ كم
المقصــودة الشــبيهة بالتعذيــب ولكــن التــي لا تعــدّ تعذيبــاً )مثــاً لأن الأفعــال لا تتــم للأغــراض المحــددة فــي المــادة 1 مــن 
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب(، التــي ارتكبــت عــن طريــق الحــث أو بموافقــة أو قبــول موظــف عمومــي أو مــا شــابهه. ولا يعــدّ 
ــى وجــه الخصــوص، يقتصــر الفصــل 23  ــي هــذا الخصــوص. وعل الفصــان 23 و30 مــن الدســتور التونســي شــاملين ف
علــى الكرامــة والســامة الجســدية، فــي حيــن يحصــر الفصــل 30 بالمحتجزيــن فقــط. كذلــك فــإنّ أحكامــاً عــدة مــن المجلــة 
الجزائيــة لا تلبــي المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة 16 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. فالفصــول 101، 218 و219 
ــة الجزائيــة التونســية محصــورة باســتخدام “العنــف”. كمــا أنّ الفصليــن 218 و219 لا يميــزان بيــن الأشــخاص  مــن المجل
العادييــن و الموظفيــن العمومييــن أو ذوي الصلاحيــات الرســمية. وينحصــر الفصــل 103 بالتأثيــر علــى الحريــة الشــخصية 

والعنــف أو المعاملــة الســيئة نتيجــة إعــان أو لاســتخراج المعلومــات أو الاعتــراف.

لا بــد مــن إصــاح الإطــار القانونــي التونســي المعنــي بالتعذيــب أو غيــره مــن المعاملــة الســيئة لكــي يتوافــق مــع القانــون 
الدولــي والمعاييــر الدوليــة. لهــذه الغايــة، يتعيــن علــى الســلطات التونســية:

إصــاح الفصــل 101 مكــرر مــن المجلــة الجزائيــة بحيــث تمتــد بالحــد الأدنــى إلــى الســلوكيات التــي يشــملها 1(1
التعريــف بالتعذيــب المنصــوص عليــه فــي الفصــل 1 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، بمــا فــي ذلــك مــن خــال 
ضمــان امتــداد فعــل التعذيــب إلــى الإلحــاق العمــد للألــم الخطيــر أو المعانــاة لأي ســبب علــى أســاس التمييــز 

مــن أي نــوع؛
إصلاح الفصل 101 ثالثا لإزالة أي إعفاء من المسؤولية لمرتكبي التعذيب؛2(2
ــة 3(3 ــادئ توجيهي ــداد مب ــال إع ــن خ ــك م ــي ذل ــا ف ــل، بم ــح أق ــس كجن ــب ولي ــالات التعذي ــة ح ــان ملاحق ضم

ــر؛ ــذه المعايي ــرف به ــاء تعت للادع
ــة، عندمــا يرتكبهــا موظــف 4(4 ــا إنســانية أو المهين ــة القاســية أو ال ــة للمعامل ــة الجزائي ــم المجل ضمــان تجري

ــم بموافقــة أو قبــول منــه. عمومــي أو مــا شــابهه أو يحــرض عليهــا أو تت

341   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الفقرة 18.
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3. الاختفاء القسري والاحتجاز السري

1.الإطار القانوني والممارسة الواقعية في تونس

ــو  ــخ 29 حزيران/يوني ــري بتاري ــاء القس ــن الاختف ــخاص م ــع الأش ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــى الاتفاقي ــس عل ــت تون صادق
342.2011 ومــن بيــن جملــة أمــور أخــرى، أعــادت الاتفاقيــة التأكيــد بالقــوة القانونيــة علــى الحكــم الــوارد فــي إعــان الأمــم 
المتحــدة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري والصــادر ســنة 1992 بــأنّ: يعتبــر كل عمــل مــن أعمــال الاختفــاء 
القســري جريمــة يعاقــب عليهــا بالعقوبــات المناســبة التــي تراعــي فيهــا شــدة جســامتها فــي نظــر القانــون الجنائــي”، بمــا فــي 
ذلــك مــا يتعلــق بمجموعــة واســعة مــن أشــكال المشــاركة أو التواطــؤ أو المســؤولية العليــا عــن حــالات الاختفــاء القســري.343 
كمــا تؤكــد الاتفاقيــة أيضــاً علــى أنــه “لا يجــوز حبــس أحــد فــي مــكان مجهــول” وتفــرض عقوبــات علــى كل شــخص يقــوم 
ــات بشــأن الاحتجــاز، أو كل شــخص  ــى معلوم ــن الحصــول عل ــة م ــات المهتم ــن الجه ــم م ــة أو غيره ــراد العائل ــة أف بعرقل
أخــل بالالتــزام بتســجيل كل حالــة مــن حــالات الحرمــان مــن الحريــة أو قــام بتســجيل أيــة معلومــات كان الموظــف المســؤول 
عــن التســجيل الرســمي و/أو الملفــات الرســمية علــى علــم بعــدم صحتهــا أو كان عليــه أن يكــون علــى علــم بعــدم صحتهــا؛ 
كمــا يجــب فــرض عقوبــات عــل كل مــن رفــض تقديــم معلومــات عــن حالــة حرمــان مــن الحريــة، أو قــدم معلومــات غيــر 

صحيحــة، فــي الوقــت الــذي تتوفــر فيــه الشــروط القانونيــة لتقديــم هــذه المعلومــات.344

ولكــن، وحتــى ســنة 2015، لــم تتضمــن المجلــة الجزائيــة أي جريمــة محــددة للاختفــاء القســري، ولــم يعتمــد أي تشــريع يشــار 
إليــه صراحــةً علــى أنــه يطبــق الاتفاقيــة بعــد المصادقــة عليهــا.

ينــصّ الفصــل 237 مــن المجلــة الجزائيــة علــى معاقبــة كل شــخص يختطــف أو يعمــل علــى اختطــاف شــخص باســتعمال 
العنــف أو التهديــد، فــي حيــن يعاقــب الفصــل 250 مــن المجلــة الجزائيــة “كل مــن قبــض علــى شــخص أو أوقفــه أو ســجنه 
أو حجــزه دون إذن قانونــي”. وتــدرج العوامــل المشــددة للعقوبــة فــي الفصــل 251. ومنهــا إذا كان “المعتــدى عليــه” “موظفــاً 

عموميــاً”.

ــدد 53  ــون ع ــي، إن القان ــون التونس ــي القان ــة ف ــة منفصل ــري كجريم ــاء القس ــرّف بالاختف ــم يع ــاب حك ــل غي ــي ظ ــى ف حت
لســنة 2013 المتعلــق بإرســاء العدالــة الانتقاليــة وتنظيمهــا يشــمل الاختفــاء القســري ضمــن اختصــاص الدوائــر القضائيــة 
ــوز/ ــن 1 تم ــت بي ــي ارتكب ــان الت ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــة بالانته ــة المتعلق ــكاوى الجنائي ــة بالش المتخصصــة المكلف
يوليــو 1955 و24 كانــون الأول/ديســمبر 345.2014 بالإضافــة إلــى ذلــك، ينــص القانــون المتعلــق بالعدالــة الانتقاليــة علــى 
إنشــاء هيئــة الحقيقــة والكرامــة ويكلفهــا بالبحــث فــي حــالات الاختفــاء القســري التــي لــم يعــرف مصيرهــا.346 ولا يتضمــن 
القانــون أي إشــارة صريحــة إلــى مــواد القانــون الجنائــي المحلــي أو القانــون الدولــي فــي مــا يتعلــق بطريقــة تفســير “الاختفــاء 

القســري”.

تتعلــق الأكثريــة الســاحقة مــن قضايــا الاختفــاء القســري فــي تونــس بالاحتجــاز الســري و/أو الانفــرادي للأفــراد. وكان هــذا 
ــام نظــام بــن علــي ضــد الأفــراد المعتقليــن أو المدانيــن بموجــب قانــون ســنة 2003 لمكافحــة  ــم أي النــوع مــن الاحتجــاز يت
ــتبه  ــاب، كان المش ــة الإره ــد مكافح ــان عن ــوق الإنس ــة حق ــي بحماي ــرر الخــاص المعن ــاد المق ــا أف ــدّ م ــى ح ــاب. وعل الإره
فيهــم مــن “الإرهابييــن” يحتجــزون ســراً فــي أحــد مبانــي وزارة الداخليــة فــي تونــس347. كمــا أكــد المقــرر الخــاص أيضــاً، 
ــى عــدة  ــام إل ــدوم “مــن عــدة أي ــن بالإرهــاب ي ــال الشــرطة للمتهمي ــن وعائلاتهــم، كان اعتق ــاً لشــهادات المحتجزي ــه ووفق أن

أســابيع348.”

342   مرســوم القانــون عــدد 2 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 19 شــباط/فبراير 2011، للموافقــة علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري. وقــد قــدم إبــاغ 

ــو 2011. ــدى الأمــم المتحــدة بتاريــخ 29 حزيران/يوني ــة رســمياً ل المصادق

343   إعــان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 47/133 المــؤرخ فــي 18 كانــون الأول/ديســمبر 1992، المــادة 4 )1(. راجــع الاتفاقيــة الدوليــة 

لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، المــواد 4، 6 و7.

344   الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادتان 18 و22.

345   القانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، الفصل 8.

346   القانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، الفصل 39.

UN Doc. A/ ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــس، وثيق ــى تون ــة إل ــاب: البعث ــة الإره ــية ومكافح ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــة حق ــز وحماي ــي بتعزي ــاص المعن ــرر الخ ــر المق 347  تقري

.24 الفقــرة  الأول/ديســمبر 2010،  كانــون   HRC/16/51/Add.2، 28

UN Doc. A/ ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــس، وثيق ــى تون ــة إل ــاب: البعث ــة الإره ــية ومكافح ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــة حق ــز وحماي ــي بتعزي ــاص المعن ــرر الخ ــر المق 348   تقري

الفقــرة 23. كانــون الأول/ديســمبر 2010،   HRC/16/51/Add.2، 28
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تلــزم مجلــة الإجــراءات الجزائيــة مأمــوري الشــرطة إعــام عائلــة ذي الشــبهة باحتجــازه، والاحتفــاظ بســجل خــاص 
بالمحتجزيــن؛ إلا أنّ هــذه المعاييــر غالبــاً مــا لا تطبــق فــي الواقــع العملــي.349 بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يقــر القانــون بحقــوق 
ــى  ــون التونســي عل ــي، لا ينــص القان ــة.350 وبالتال ــارات عائلي ــدى الشــرطة فــي الاتصــال بمحــام أو تلقــي زي ــن ل المحتجزي
أي حمايــة صريحــة ضــد الاحتجــاز الســري فــي مراكــز الشــرطة، وغالبــاً مــا ترفــض ســلطات الشــرطة هــذا الوصــول فــي 

التطبيــق.

2.التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية

ــاً  ــةً طرف ــس دول ــدّ تون ــي تع ــاء القســري، والت ــن الاختف ــع الأشــخاص م ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــن الاتفاقي ــادة 4 م ــزم الم تل
فيهــا، الــدول الأعضــاء بــأن “ تتخــذ التدابيــر اللازمــة لكــي يشــكل الاختفــاء القســري جريمــة فــي قانونهــا الجنائــي.” وقــد 
أضفــى ذلــك الصفــة القانونيــة علــى الحكــم الســابق المشــابه كمــا ورد فــي إعــان الأمــم المتحــدة لحمايــة جميــع الأشــخاص 
مــن الاختفــاء القســري ســنة 1992. فــي ســنة 2004، أكّــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أيضــاً وبصراحــة علــى أنــه، 
تبعــاً للمــواد 2، 6، 7 و9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، علــى الــدول الأطــراف أن تكفــل جلــب 

المســؤولين أمــام العدالــة.351

يعــرّف الاختفــاء القســري فــي المــادة 2 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري لأغــراض 
الاتفاقيــة بمــا يلــي: “الاعتقــال أو الاحتجــاز أو الاختطــاف أو أي شــكل مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة يتــم علــى أيــدي 
موظفــي الدولــة، أو أشــخاص أو مجموعــات مــن الأفــراد يتصرفــون بــإذن أو دعــم مــن الدولــة أو بموافقتهــا، ويعقبــه رفــض 
الاعتــراف بحرمــان الشــخص مــن حريتــه أو إخفــاء مصيــر الشــخص المختفــي أو مــكان وجــوده، ممــا يحرمــه مــن حمايــة 

القانــون.”352
بموجــب الاتفاقيــة، قــد تمتــد المســؤولية الجنائيــة “لــكل مــن يرتكــب جريمــة الاختفــاء القســري، أو يأمــر أو يوصــي بارتكابهــا 
ــارس  ــن كان يم ــى كل م ــا عل ــؤولية العلي ــع المس ــا”. وتق ــي ارتكابه ــترك ف ــاً أو يش ــون متواطئ ــا، أو يك ــاول ارتكابه أو يح
مســؤوليته ورقابتــه الفعليتيــن علــى الأنشــطة التــي ترتبــط بهــا جريمــة الاختفــاء القســري؛ ولــم يتخــذ كافــة التدابيــر اللازمــة 
والمعقولــة التــي كان بوســعه اتخاذهــا للحيلولــة دون ارتــكاب جريمــة الاختفــاء القســري أو قمــع ارتكابهــا أو عــرض الأمــر 

علــى الســلطات المختصــة لأغــراض التحقيــق والملاحقــة.353

ــدام  ــرب، أو بانع ــدلاع ح ــد بان ــرب أو التهدي ــة ح ــر بحال ــق الأم ــواء تعل ــتثنائي كان، س ــرف اس ــأي ظ ــذرع ب ــوز الت لا يج
الاســتقرار السياســي الداخلــي، أو بأيــة حالــة اســتثناء أخــرى، لتبريــر الاختفــاء القســري.354 كمــا لا يجــوز التــذرع بــأي أمــر 

ــاء القســري.355 ــة أو عســكرية أو غيرهــا لتبريــر جريمــة الاختف أو تعليمــات صــادرة مــن ســلطة عامــة أو مدني

ــم تجــرم  ــاء القســري، ل ــن الاختف ــع الأشــخاص م ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــى الاتفاقي ــة الســلطات التونســية عل رغــم مصادق
ــة الدوليــة لحمايــة  ــة الجزائيــة التونســية، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 4 مــن الاتفاقي الاختفــاء القســري فــي المجل
جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري وكمــا ينــص عليــه إعــان الأمــم المتحــدة منــذ ســنة 1992. فالجرائــم الموجــودة 
التــي تحظــر الاختطــاف )المجلــة الجزائيــة، الفصــل 237(، والتوقيــف، والاحتجــاز أو الاختطــاف مــن دون أمــر قضائــي 
)المجلــة الجزائيــة، الفصــل 250( لا تشــمل بالضــرورة الســلوكيات الواجــب تجريمهــا بموجــب التعريــف الــوارد فــي المــادة 
2 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري لأنــه، وبخاصــة، تعــد هتيــن الجريمتيــن محدودتيــن 
مــن حيــث نــوع الحرمــان مــن الحريــة، علــى خــاف المــادة 2 التــي فضــا عــن الاعتقــال، والاحتجــاز والاختطــاف، تجــرم 
أيضــاً “جميــع أشــكال الحرمــان مــن الحريــة”. كمــا تختلــف الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون التونســي عــن التعريــف 
الــوارد فــي الاتفاقيــة بمــا أنهــا تطــال أي شــخص وليــس بالأخــص “موظفــي الدولــة” أو الأشــخاص الخضعيــن لإمــرة الدولــة 

349   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 13 مكرر.

350   ينــص مشــروع قانــون عــدد 13 لســنة 2013 مــن إعــداد وزارة العــدل علــى تعديــات علــى مجلــة الإجــراءات الجزائيــة بحيــث تمنــح المحتجــز لــدى الشــرطة حــق الوصــول إلــى 

محــام. قــدم مشــروع القانــون للنقــاش فــي شــباط/فبراير 2013 وخاطــب المســؤولون فــي الــوزارة لجنــة التشــريع العامــة التابعــة للمجلــس الوطنــي التأسيســي فــي كانــون الأول/ديســمبر 
2013 وشــباط/فبراير 2014. ولكــن، منــذ شــباط/فبراير 2014، لــم تجــر أي مناقشــة إضافيــة لمشــروع القانــون فــي المجلــس، ولمــا يعتمــد بعــد.

351   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، الفقــرة 18، لإضفــاء الطابــع القانونــي علــى الاجتهــادات الســابقة. راجــع أيضــاً المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، 

ــرات 242-243، 258-262. ــون الأول/ديســمبر 2012(، الفق ــم 39630/09 )13 كان ــب رق ــا اليوغوســافية الســابقة، الطل ــة مقدوني المصــري ضــد جمهوري

352   الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 2.

353   الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 6 )ب(. للمزيد من المعلومات حول مسؤولية الرئيس، يرجى الاطلاع على القسم ز.

354   الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 1 )2(.

355   الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 6 )2(. في ما يتعلق بقضية التقادم، يرجى مراجعة القسم و أدناه.
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أو دعمهــا أو قبولهــا”. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا تقــر الجنــح التونســية عنصــراً آخــر لجريمــة الاختفــاء القســري، وهــو “رفــض 
الاعتــراف بالحرمــان مــن الحريــة” أو “إخفــاء مصيــر الشــخص المختفــي أو مــكان وجــوده.” عوضــاً عــن ذلــك، يقتصــر 

الفصــل 250 علــى حــالات عــدم الحصــول علــى أمــر قضائــي.

وتــرى اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري أنّ فقــط “تجريــم الاختفــاء القســري كجريمــة منفصلــة” مــن شــأنه أن يســمح للدولــة 
بالوفــاء بالتزامهــا بموجــب المــادة 4 وغيرهــا مــن مقتضيــات الاتفاقيــة356. بالإضافــة إلــى ذلــك، وعلــى حــد تعبيــر محكمــة 
ــة  ــي الحماي ــخاص، لا تكف ــري للأش ــاء القس ــرة للاختف ــة الخطي ــى الطبيع ــراً إل ــان: “نظ ــوق الإنس ــة لحق ــدان الأمريكي البل
المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الجنائيــة حــول الجرائــم كالاختطــاف أو الخطــف، والتعذيــب. فالاختفــاء القســري للأشــخاص 

جنحــة مختلفــة، تتميــز بالانتهــاك المتعــدد والمســتمر لشــتى لحقــوق المحميــة بموجــب الاتفاقيــة357”.

فــي وقــتٍ تمتــد فيــه المســؤولية بموجــب الفصــل 32 مــن المجلــة الجزائيــة إلــى كافــة الجرائــم المتعلقــة بمــن يرتكــب الجريمــة 
أو يأمــر بارتكابهــا أو مــن يقــوم بتيســيرها، تعــدّ الوســائل التــي يتســبب فيهــا الفــرد بالفعــل محــدودةً بطبيعتهــا. نتيجــةً لذلــك، قــد 
تتوافــر وســائل أخــرى للتســبب بالاختفــاء القســري لا يشــملها الفصــل 32 مــن المجلــة الجزائيــة. فضــاً عــن ذلــك، يجــب أن 
يوضــح القانــون أنـّـه لا يجــوز إصــدار أي أمــر أو تعليمــات مــن ســلطة عامــة، مدنيــة كانــت أو عســكرية أو غيرهــا، بغــرض 

تبريــر الاختفــاء القســري.

بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يوجــد أحكامــا فــي القانــون التونســي يضمــن أن يكــون حظــر الاختفــاء القســري غيــر قابــل للتقييــد، 
حتــى فــي أوقــات الطــوارئ.

يتعيــن علــى الســلطات التونســية أن تنفــذ التزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاحتجــاز 
القســري  وغيرهــا مــن الصكــوك والالتزامــات الدوليــة، مــن بيــن جملــة أمــور أخــرى:

إقــرار التشــاريع لتضميــن المجلــة الجزائيــة جريمــة محــددة للاختفــاء القســري، والتعريــف بــه يتوافــق مــع 1(1
المــادة 2 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري؛

ضمــان امتــداد المســؤولية عــن جريمــة الاختفــاء القســري علــى جميــع الأشــخاص الذيــن يرتكبــون الاختفــاء 2(2
القســري أو يأمــرون بهــا أو يطالبــون فيهــا أو يحثــون علــى ارتكابهــا أو يحاولــون ارتكابهــا أو المشــاركة 

فــي ارتكابهــا أو التواطــؤ لهــذه الغايــة؛

ــة أو 3(3 ــة، مدني ــة عام ــات صــادرة عــن أي هيئ ــر أو تعليم ــأي أوام ــاء القســري ب ــر الاختف ــان عــدم تبري ضم
ــا؛ ــكرية أو غيره عس

ضمــان حــق جميــع الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم مــن الوصــول ســريعاً إلــى محــامٍ مســتقل والتواصــل 4(4
بســرية معــه وتلقــي زيــارات منــه، وإبــاغ أســرتهم باحتجازهــم، وبمــكان احتجازهــم؛

 ضمان حظر تقييد الاختفاء القسري، حتى في أوقات الطوارئ.5(5

4. الاحتجاز التعسفي

1.الإطار القانوني والممارسة الواقعية في تونس

ينــص الفصــل 29 مــن دســتور ســنة 2014 علــى مــا يلــي: “لا يمكــن إيقــاف شــخص أو الاحتفــاظ بــه إلا فــي حالــة التلبــس 
أو بقــرار قضائــي، ويعلــم فــوراً بحقوقــه وبالتهمــة المنســوبة إليــه، ولــه أن ينيــب محاميــاً. وتحــدد مــدة الإيقــاف والاحتفــاظ 

بقانــون.”

يجــرم الفصــل 250 مــن المجلــة الجزائيــة “كل مــن قبــض علــى شــخص أو أوقفــه أو ســجنه أو حجــزه دون إذن قانونــي”. 
أمــا الفصــل 103 كمــا هــو معــدل بموجــب المرســوم عــدد 106 لســنة 2011 فيجــرم الموظــف العمومــي الــذي يعتــدي علــى 
حريــة غيــره الذاتيــة دون موجــب قانونــي أو يباشــر بنفســه أو بواســطة غيــره مــا فيــه عنــف أو ســوء معاملــة ضــد متهــم أو 

356   راجع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، الملاحظات الختامية حول صربيا )13 شباط/فبراير 2015(، الفقرة 10.

357   محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، هيليودورو البرتغال ضد بنما، الحكم الصادر في 12 آب/أغسطس 2008، الفقرة 181.



62 | ضعف آليات الانتصاف وجبر الضرر الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تونس

شــاهد أو خبيــر للحصــول منهــم علــى إقــرار أو تصريــح.

ولا تنــص مجلــة الإجــراءات الجزائيــة علــى ضمانــات كافيــة ضــدّ الاحتجــاز التعســفي. وبشــكلٍ خــاص، بموجــب المجلــة، 
قــد يســتمر الاحتفــاظ لــدى الشــرطة مــدة 6 أيــام.358 صحيــح أن مأمــور الضابطــة العدليــة يلــزم بــأن يعلــم ذا الشــبهة بالإجــراء 
المتخــذ ضــده وســببه ومدتــه وتــاوة مــا يضمنــه لــه القانــون مــن إمكانيــة طلــب عرضــه علــى الفحــص الطبــي خــال مــدة 
الاحتفــاظ، إلا أن القانــون لا يحــدد المعلومــات التــي يجــب تقديمهــا للمتهــم.359 بالإضافــة إلــى ذلــك، ورغــم أنّ علــى مأمــور 
الشــرطة أن يعلــم عائلــة المتهــم بالإجــراءات المتخــذة ضــده، لا يحــق لــه بالوصــول إلــى محــام، أو بالزيــارات العائليــة أثنــاء 

احتجــازه لــدى الشــرطة.360

يجــب علــى مأمــور الشــرطة وأعــوان الحــرس الوطنــي إعــداد محضــر كتابــي يتضمــن إعــام ذي الشــبهة بالإجــراء المتخــذ 
ضــده وســببه، وكذلــك تــاوة مــا يضمنــه القانــون للمحتفــظ بــه، وقــوع إعــام عائلــة ذي الشــبهة للمحتفــظ بــه مــن عدمــه، 
طلــب العــرض علــى الفحــص الطبــي إن حصــل مــن ذي الشــبهة. كمــا يتضمــن تاريــخ بدايــة الاحتفــاظ ونهايتــه يومــاً وســاعةً، 
ــع  ــي يق ــة أن يمســكوا بالمراكــز الت ــى مأمــوري الضابطــة العدلي ــاً وســاعةً.361 وعل ــه يوم ــة الاســتنطاق ونهايت ــخ بداي وتاري
فيهــا الاحتفــاظ ســجلاً خاصــاً يتضمــن هويــة المحتفــظ بــه، بدايــة الاحتفــاظ ونهايتــه يومــاً وســاعةً، إعــام العائلــة بالإجــراء 

المتخــذ، طلــب العــرض علــى الفحــص الطبــي. ويمضــى الســجل مــن وكيــل الجمهوريــة.362

فــي الواقــع، لا تقــدّم الضمانــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون. علــى ســبيل المثــال، لا يتــم إعــام المحتجزيــن بحقوقهــم وهــم 
قيــد الاحتفــاظ.363 عــاوةً علــى ذلــك، لا يقــدم مأمــورو الضابطــة العدليــة دومــاً علــى تســجيل المعلومــات الدقيقــة أو الملائمــة 
فــي الســجل364 ولا يبلغــون وكيــل الجمهوريــة فــوراً باحتجــاز ذي الشــبهة.365 وعلــى حــدّ مــا أفــاد بــه المقــرر الخــاص للأمــم 
المتحــدة المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية ومكافحــة الإرهــاب: “تــؤرخ عمليــات الاحتفــاظ عــادةً 
بعــد تاريخهــا الحقيقــي، الأمــر الــذي يمثــل مراوغــةً لتجنــب القواعــد المحــددة للمهلــة المســموح بهــا للاحتفــاظ بــذي الشــبهة 
فــي مراكــز الشــرطة، وخــارج إطــار الحمايــة.” 366 بالإضافــة إلــى ذلــك، فــي حــالاتٍ عــدة، لا ســيما قبــل الثــورة ســنة 2011، 

غالبــاً مــا قوبلــت طلبــات المحتفــظ بهــم بالعــرض علــى طبيــب بالتجاهــل مــن قبــل مأمــوري الشــرطة.

هــذا الإهمــال الصــادر مــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن لا يعاقــب عليــه كجريمــةً تأديبيــةً أو جنائيــة تحديــدا. صحيــح أنــه مــن 
ــاء ممارســة  ــه أثن ــذي يرتكبون ــي عــن الخطــأ أو التهــاون ال ــاب التأديب ــي للعق ــوات الأمــن الداخل الممكــن إخضــاع أعــوان ق
الوظيفــة، ولكــن لا تســتخدم هــذه المقتضيــات فــي الواقــع العملــي لفــرض العقوبــات علــى الأعــوان الذيــن لا يحترمــون حقــوق 

المحتجزيــن.367

2.التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية

ــة أساســية بمــا فيهــا  ــات إجرائي ــي، ويحفــظ بضمان ــة بموجــب القانــون الدول يعتــرف بحظــر الحرمــان التعســفي مــن الحري
الحــق فــي الطعــن بمشــروعية الحرمــان مــن الحريــة أمــام المحكمــة.368 ويبقــى أنّ جوهــر حظــر الاحتجــاز التعســفي )ضــد 
أي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز غيــر المنطقــي أو غيــر الضــروري(، وحــق الطعــن فــي مشــروعية الاحتجــاز لا يخضــع 

358   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 13 مكرر.

359   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 13 مكرر.

ــة(.  ــة الإجــراءات الجزائي ــق )الفصــل 70 مــن مجل ــه بمجــرد حضــوره الأول أمــام حاكــم التحقي ــات بمحامي ــه الموقــوف الاتصــال فــي أي وقــت مــن الأوق ــون في 360   يرخصــث للمظن

بالإضافــة إلــى ذلــك، لا ينطبــق القانــون عــدد 52 لســنة 2001 المتعلــق بتنظيــم الســجون، والــذي يمنــح المحتجزيــن الوصــول إلــى المحاميــن والزيــارات العائليــة علــى الاحتجــاز لــدى 
الشــرطة.

361   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 13 مكرر.

362   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 13 مكرر.

363   راجع هيومن رايتس ووتش، ثغرات في النظام: وضعية المحتجزين على ذمة التحقيق في تونس، تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ص. 40.

364   راجع هيومن رايتس ووتش، ثغرات في النظام: وضعية المحتجزين على ذمة التحقيق في تونس، تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ص. 41.

365   المفوضية الأوروبية، التقرير النهائي، بعثة الاتحاد الأوروبي لتشخيص النظام القضائي والجنائي، كانون الأول/ديسمبر 2011، ص. 125.

UN Doc. A/ ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــس، وثيق ــى تون ــة إل ــاب: البعث ــة الإره ــية ومكافح ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــة حق ــز وحماي ــي بتعزي ــاص المعن ــرر الخ ــر المق 366   تقري

الفقــرة 27 HRC/16/51/Add.2، 28 كانــون الأول/ديســمبر 2010، 

367   الفصل 49 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

368   الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 9؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 9؛ الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، المــادة 6؛ الاتفاقيــة 

الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، المــادة 7 )1(؛ الميثــاق لعربــي لحقــوق الإنســان، المــادة 14، الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، المــادة 5 )1(.
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للتقييــد حتــى فــي أوقــات الطــوارئ.369

ويعتبــر حظــر الاحتجــاز التعســفي واســع النطــاق بطبيعتــه. فوفقــاً للمــادة 9، الفقــرة 1 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
ــه تعســفاً.  ــى شــخصه. ولا يجــوز توقيــف أحــد أو اعتقال ــة وفــى الأمــان عل ــرد حــق فــي الحري ــكل ف ــة والسياســية “ل المدني
ــارت  ــد أش ــه.”370 وق ــرر في ــراء المق ــاً للإج ــون وطبق ــا القان ــص عليه ــباب ين ــه إلا لأس ــن حريت ــد م ــان أح ــوز حرم ولا يج
اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي التعليــق العــام رقــم 8 إلــى أنّ المــادة 9 )1( تنطبــق علــى “جميــع أنــواع الحرمــان مــن 
الحريــة”.371 عــاوةً علــى ذلــك، أكّــد الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي أنّ “أيّ توقيــف أو احتجــاز لفــرد مصحــوب 
بتقييــد لحريتــه فــي التنقــل، حتــى وإن كانــت لفتــرة قصيــرة نســبياً، يمكــن أن يعتبــر بحكــم الواقــع حرمانــاً مــن الحريــة372”.

ــية،  ــة والسياس ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــن العه ــادة 9 م ــفي بموجــب الم ــاز التعس ــق بحظــر الاحتج ــا يتعل ــي م ف
ــاً: ــي عموم ــون الدول ــب القان وبموج

قــد يكــون الاعتقــال أو الاحتجــاز مســموحاً بــه بموجــب القوانيــن المحليــة ويكــون تعســفياً علــى الرغــم مــن ذلــك. 
ولا يجــوز اعتبــار مفهــوم “التعســف” صنــواً لمفهــوم “مخالفــة القانــون”، بــل يجــب تفســيره بشــكل أوســع ليشــمل 
عناصــر مخالفــة الأعــراف والظلــم وعــدم قابليــة التنبــؤ وعــدم اتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، عــاوة علــى 

عناصــر عــدم المعقوليــة وانعــدام الضــرورة والتناســب.373

يمكــن اعتبــار الاحتجــاز تعســفياً علــى أســاس القانــون نفســه، أو بنــاءً علــى ســلوك المســؤولين الحكومييــن. وعلــى حــدّ مــا 
ــون  ــون، يك ــه بموجــب القان ــى وإن كان مســموحاً ب ــي بالاحتجــاز التعســفي: “إن الاحتجــاز، حت ــل المعن ــق العام ــد الفري أك
تعســفياً علــى الرغــم مــن ذلــك فــي حــال بنــي علــى نــص قانونــي تعســفي، أو كان غيــر عــادل أو يســتند مثــاً علــى أســاس 

ــز374”. التميي

ويعتبــر الفريــق العامــل حــالات الحرمــان مــن الحريــة تعســفيةً بموجــب القـــانون الـــدولي العرفــي فــي حــالات خمســة، إذا 
اتضحــت اســتمالة الاحتجــاج بــأي أســاس قانونــي لتبريــر الحرمــان مــن الحريــة )الفئــة 1(؛ إذا كان الحرمــان مــن الحريــة 
ناجمــاً عــن ممارســة الحقــوق أو الحريـــات الـــتي تضمنهــا مــواد الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان )الفئــة 2(؛ إذا كان عــدم 
التقيــد كليــاً أو جزئيــاً بالقواعــد الدوليــة المتصلــة بالحــق فــي محاكمــة عادلــة، وهــي القواعــد المنصــوص عليهــا فــي الإعــان 
ــة، مــن الخطــورة بحيــث يضفــي  ــدول المعني ــة التــي قبلتهــا ال ــة ذات الصل العالمــي لحقــوق الإنســان وفــي الصكــوك الدولي

علــى الحرمــان مــن الحريــة طابعــاً تعســفياً )الفئــة 3(.375

ومــن الضمانــات ضــد الاحتجــاز التعســفي، فضــاً عــن التعذيــب وغيــره مــن المعاملــة الســيئة، والاختفــاء القســري، بموجــب 
المــادة 9 )3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، يجــب تقديــم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة، 
ســريعاً، إلــى أحــد القضــاة أو أحــد الموظفيــن المخوليــن قانونــا مباشــرة وظائــف قضائيــة.376 وكانــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
الإنســان قــد أكــدت علــى مــا يلــي: “ومــع أن المعنــى الدقيــق لعبــارة “دون إبطــاء” قــد يختلــف تبعــاً للظــروف الموضوعيــة، 

369   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 35 )الحريــة والأمــان الشــخصي، المــادة 9(، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 2014) UN Doc. CCPR/C/GC/35(، )يشــار 

إليهــا فــي مــا يلــي باللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 35(، الفقــرات 64 إلــى 67؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 29: )حــالات الطــوارئ )المــادة 
4((، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 2001) ،UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11(، )يشــار إليهــا فــي مــا يلــي باللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 29(، الفقرتــان 
11 و16. الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، المادتــان 4)2( و14 )6(؛ اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة 
والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا، 2003، المبــدأ م )5( )ه(؛ محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، الحــق فــي معرفــة شــرعية الحبــس فــي حــالات الطــوارئ )المادتــان 27 )2( و 
7)6( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان( الــرأي الاستشــاري رقــم OC-8/87، المجموعــة أ رقــم 8 )1987(. فــي حــالات النــواع الدولــي المســلح التــي تنطبــق عليــه أحــكام القانــون 

الإنســاني الدولــي، يمكــن أن تقــع مســألة مــا إذا كان الحرمــان مــن الحريــة “تعســفياً” ضمــن معنــى المــادة 6 لتحــدد بقواعــد محــددة فــي القانــون الإنســاني الدولــي.

370   راجع أيضاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 9.

UN Doc. HRI/GEN/1/ 371   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 8: )حــق الفــرد فــي الحريــة وفــي الأمــان علــى شــخصه، المــادة 9(، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

 Rev.1فــي 8 )1994(، 1982(، الفقــرة 1.

372   التشــاور رقــم 9 للفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، 24 كانــون الأول/ديســمبر 2012، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/HRC/22/44، الفقــرة 55. راجــع أيضــاً التشــاورات 

رقــم 1، 4، 5 و7 ووثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. E/CN.4/1998/44، الفقــرة 41.

373   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 35 )2014(، الفقــرة 12؛ راجــع أيضــاً الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، التشــاور رقــم 9، 24 كانــون الأول/ديســمبر 

2012، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم  UN Doc. A/HRC/22/44، الفقــرة 61. والمرجعــان يســتندان إلــى عقــود عــدة مــن الاجتهــادات مــن اللجنــة المعنيــة بحقــق الإنســان فــي تفســيرها 
للمــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

374   التشاور رقم 9 للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، 24 كانون الأول/ديسمبر 2012، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/22/44، الفقرة 63.

375   تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، 24 كانون الأول/ديسمبر 2012، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/HRC/22/44، الفقرة 38.

376   العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 9 )3(؛ الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، المــادة 14 )5(؛ الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، المــادة 5 )3(؛ الاتفاقــة 

ــم 8  ــق العــام رق ــوق الإنســان، التعلي ــة بحق ــة المعني ــن، راجــع اللجن ــة والأربعي ــار الســاعات الثماني ــف بســريعاً ومعي ــق بالتعري ــا يتعل ــي م ــوق الإنســان، المــادة 7 )5(. ف ــة لحق الأمريكي
ــد 1(، ص.179، الفقــرة 2؛ والملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان: الســلفادور، وثيقــة  )1982(، المــادة 9، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم HRI/GEN/1/Rev.9 )المجل

ــرة 14. ــم UN Doc. CCPR/C/SLV/CO/6 (2010( الفق ــم المتحــدة رق الأم
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ينبغــي ألا يتجــاوز التأخيــر بضعــة أيــام مــن وقــت اعتقــال الشــخص المعنــي. وتــرى اللجنــة أن مــدة 48 ســاعة تكفــي عــادة 
ــى الحــالات  ــر يتجــاوز 48 ســاعة عل ــة؛ ويجــب أن يقتصــر أي تأخي ــي المحكم ــر لجلســة اســتماع ف ــرد والتحضي ــل الف لنق
الاســتثنائية القصــوى وأن تكــون لــه مبرراتــه وفقــاً للظــروف الســائدة.”377 إضافــةً إلــى ذلــك، لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه 
ــر  ــه، وتأم ــة اعتقال ــي قانوني ــة دون إبطــاء ف ــذه المحكم ــي تفصــل ه ــة لك ــى محكم ــال حــق الرجــوع إل ــف أو الاعتق بالتوقي
بالإفــراج عنــه إذا كان الاعتقــال غيــر قانونــي378. وأيضــاً، لتمكيــن المعتقليــن مــن التمتــع بحــق معرفــة مــا إذا كان اعتقالهــم 
قانونيــاً، وغيــر ذلــك مــن أشــكال الانتصــاف القضائــي، 379يتوجــب إبــاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى 
وقوعــه كمــا يتوجــب إبلاغــه ســريعا بأيــة تهمــة توجــه إليــه.380 ويقتضــي الحــق فــي الاتصــال بمحــامٍ منــح المتهــم فرصــة 
الوصــول إلــى محــام علــى وجــه الســرعة، بمــا فــي ذلــك أثنــاء الاســتجواب،381 وإبــاغ أفــراد العائلــة أو وضــع معلومــات 
لديهــم حــول الاعتقــال والوصــول إليهــم.382. لا تشــكل كل حالــة مــن حــالات الاحتجــاز التعســفي بالضــرورة انتهــاكاً جســيماً 
لحقــوق الإنســان أو جريمــةً بموجــب القانــون الدولــي؛ ولكــن إلــى جانــب توفيــر ســبل انتصــاف فعالــة للضحايــا فــي حالــة 
حــدوث اعتقــال أو احتجــاز تعســفي أو غيــر قانونــي383، يتطلــب القانــون الدولــي ملاحقــة ومعاقبــة المســؤولين عــن بعــض 

حــالات الاحتجــاز التعســفي.

ــي ترتكــب كجــزء  ــة الت ــر المشــروعة للحرمــان مــن الحري ــرة وغي ــي أو الحــالات الخطي ــر القانون فــي حــالات الســجن غي
ــات  ــانية تســتدعي التحقيق ــة ضــد الإنس ــه كجريم ــرف ب ــاً، يعت ــن، مث ــة ضــد المدنيي ــداءات المنتشــرة أو النظامي ــن الاعت م

ــة.384 والملاحق

ــى الخطــورة المرتبطــة  ــد أشــارا إل ــة بحقــوق الإنســان ق ــة المعني وكان الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي واللجن
بالاحتجــاز الانفــرادي والاحتجــاز الســري بمــا فــي ذلــك أنّ الاحتجــاز الســري لفتــرة طويلــة يســهل ارتــكاب التعذيــب وغيــره 

مــن المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة وتعتبــر معاملــةً مــن هــذا النــوع.385

توصلــت الدراســة المشــتركة حــول الممارســات العالميــة فــي مــا يتعلــق بالاحتجــاز الســري فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب، 
والتــي قادهــا عــدد مــن آليــات الإجــراءات الخاصــة التابعــة للأمــم المتحــدة )الدراســة المشــتركة حــول الاحتجــاز الســري( إلــى 
أنــه يقتضــي التحقيــق فــي ادعــاءات الاحتجــاز الســري ســريعاً مــن قبــل المؤسســات المســتقلة، وأنّ أي شــخص يتبيــن “أنــه 
شــارك فــي الاحتجــاز الســري للأشــخاص وفــي أي أعمــال غيــر مشــروعة خــال عمليــة الاحتجــاز، بمــا فــي ذلــك المســؤول 
ــر، وفــي حــال ثبــت  ــه دون تأخي ــى الاحتجــاز الســري، يجــب ملاحقت ــذي أصــدر أوامــر، وحــرض أو وافــق عل ــى ال الأعل

377   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 35، الفقــرة 33، وأضافــت أيضــاً “يتعيــن تطبيــق معيــار صــارم بشــكل خــاص بشــأن عــدم الإبطــاء فــي حالــة القاصريــن، مــدة 

24 ســاعة مثــاً.”

378   العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 9 )4(؛ الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، المــادة 14 )6(؛ الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، ، المــادة 5 )4(؛ الاتفاقيــة 

الأمريكيــة لحقوق الإنســان، المــادة 7 )6(.

379   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التشاور رقم 43/1979، دريشر كالداس ضدّ الأوروغواي، الفقرة 13.2.

380   العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 9 )2(؛ الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، المــادة 14 )3(؛ الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، المــادة 6 )3(؛ الاتفاقيــة 

الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، المــادة 7 )4(؛ المبــدآن 10 و16 مــن مجموعــة المبــادئ بشــأن حمايــة جميــع الأشــخاص مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، 9 كانــون الأول/ديســمبر 1998، 
كمــا اعتمــدت بموجــب القــرار رقــم 43/173 للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الصــادر فــي 9 كانــون الأول/ديســمبر 1988. راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام 
رقــم 32 )المــادة 14: الحــق فــي المســاواة أمــام المحاكــم والحــق فــي المحاكمــة العادلــة(، 23 آب/أغســطس 2007، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/GC/32، الفقــرة 
31؛ وراجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 13: المســاواة أمــام المحاكــم والحــق فــي جلســة اســتماع عادلــة وعامــة لــدى محكمــة مســتقلة بموجــب القانــون 

)المــادة 14(، الفقــرة 8.

381   راجــع اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 32، المــادة 14: الحــق فــي المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفــي محاكمــة عادلــة، 23 آب/أغســطس 2007، 

وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/GC/32، الفقــرة 34؛ راجــع أيضــاً مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية حــول دور المحاميــن، كمــا اعتمدهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثامــن 
لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن، هافانــا، كوبــا، 27 آب/أغســطس إلــى 7 أيلول/ســبتمبر 1990، المبــدأ 7، “تكفــل الحكومــات أيضــا لجميــع الأشــخاص المقبــوض عليهــم أو المحتجزيــن 

بتهمــة جنائيــة أو بــدون تهمــة جنائيــة، إمكانيــة الاســتعانة بمحــام فــورا، وبــأي حــال خــال مهلــة لا تزيــد عــن ثمــان وأربعيــن ســاعة مــن وقــت القبــض عليهــم أو احتجازهــم.”

382   المــادة 17.2 )د( الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري؛ المــادة 10.2، إعــان الأمــم المتحــدة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري؛ المبــدأ 

16، مجموعــة المبــادئ لحمايــة الأشــخاص المحروميــن مــن الحريــة.

383   راجــع مثــاً اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 35، الفقــرات 8، 52-49؛ المبــادئ والأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن ســبل الانتصــاف، والإجــراءات بشــأن 

UN Doc A/HRC/30/37 (2015). حــق كل شــخص حــرم مــن حريتــه فــي رفــع دعــوى أمــام المحكمــة، الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

384   المــادة 7 )ه( مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تتضمــن: “ الســجن أو الحرمــان الشــديد علــى أي نحــو آخــر مــن الحريــة البدنيــة بمــا يخالــف القواعــد الأساســية 

للقانــون الدولــي”، كجريمــة ضــد الإنســانية “متــى ارتكبــت فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنييــن، وعــن علــم بالهجــوم”. راجــع 
أيضــاً الدراســة المشــتركة حــول الممارســات العالميــة فــي مــا يتعلــق بالاحتجــاز الســري فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب للمقــرر الخــاص المعنــي بتعيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية عنــد مكافحــة الإرهــاب، مارتــن شــنينن؛ المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، مانفــرد نــواك؛ الفريــق 
العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي ممثــاً بنائــب رئيســه شــاهين ســردار علــي؛ والفريــق العامــل المعنــي بالاختفــاء القســري أو الــاإرادي ممثــاً برئيســه جيريمــي ســاركن، 20 أيــار/
مايــو 2010 )يشــار إليهــا فــي مــا يلــي بالدراســة المشــتركة لآليــات الأمــم المتحــدة حــول الاحتجــاز الســري، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/13/42 (2010(، الفقــرة 30.

385   تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، 19 كانــون الثاني/ينايــر 2011، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/HRC/16/47، الفقــرة 54؛ 24 كانــون الأول/ديســمبر 2012، 

وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/22/44، الفقــرة 60. اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 35، الفقــرات 35، 56 و58، والتشــاورات الصــادرة عــن 
اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان: 1782/2008، أبــو فايــد ضــد ليبيــا، الفقرتــان 7.4، 7.6؛ 1781/2008، المقريســي ضــد الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، الفقــرة 5.4؛ برزيــق ]جبرونــي[ 

ضــد الجزائــر، الفقــرة 8.5؛ ز176/1984.
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تورطــه، يعاقــب بعقوبــات تتناســب مــع خطــورة الأفعــال المرتكبــة386”.

يمكــن للاحتجــاز التعســفي أن يشــكل انتهــاكاً جســيماً لحقــوق الإنســان نظــراً لطبيعتــه المطوّلــة.387 ويمكــن للطبيعــة المطولــة 
للاحتجــاز التعســفي، لا ســيما عندمــا تجتمــع مــع عوامــل أخــرى، أن تــؤدي إلــى واجــب قيــادة تحقيقــات جنائيــة وملاحقــة 

الجنــاة.388

ينــص الدســتور التونســي نظريــاً علــى قائمــة شــاملة مــن الأســباب التــي يمكــن علــى أساســها اعتقــال الأفــراد واحتجازهــم، 
ويضمــن بعــض حقوقهــم. ولكــن، فــي التطبيــق، لا توفــر مجلــة الإجــراءات الجزائيــة والمجلــة الجزائيــة التونســية الحمايــة 
الكافيــة مــن الاحتجــاز التعســفي، وتضمــن حقــوق المحتجزيــن، وتعاقــب كل مــن ينتهــك حقــوق المحتجزيــن. تجــرّم المجلــة 
ــب  ــل 250( أو “موج ــي” )الفص ــن دون “إذن قانون ــرد، م ــد أي ف ــى ي ــاف عل ــاز أو الاختط ــال، والاحتج ــة الاعتق الجزائي

قانونــي” )الفصــل 103(. ولكــن غالبــاً مــا يتــم اللجــوء إلــى هــذه الأحــكام لملاحقــة حــالات الاحتجــاز التعســفي.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تبيــن للفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي أنّ انتهــاكات حظــر الاحتجــاز التعســفي فــي مــا يتعلــق 
بتونــس تعــدّ انتهــاكات مــن الفئــة 2، الأمــر الــذي يقتــرح أنّ الإطــار القانــون المحلــي الحالــي لــم يتمكــن مــن ضمــان الالتــزام 

بالمنــع الدولــي للاحتجــاز التعســفي.389

وبالتالــي، علــى حــد علــم اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، لــم تســتخدم الأحــكام الســارية المتعلقــة بالتعذيــب و”المعاملــة الســيئة” فــي 
المجلــة الجزائيــة للتحقيــق مــع المســؤولين عــن حــالات الاحتجــاز الســري وملاحقتهــم قضائياً.

ــراف  ــم الاعت ــي يت ــن الت ــى انتهــاكات حقــوق المحتجزي ــق عل ــة يمكــن أن تنطب ــة أو تأديبي ــات جنائي ــر أي عقوب كمــا لا تتواف
ــا  ــة أو ملئه ــر المكتوب ــة والتقاري ــة، كالتقاعــس عــن مــلء الســجلات المطلوب ــة الإجــراءات الجزائي ــي مجل بهــا بصراحــة ف
بالمعلومــات غيــر الدقيقــة وعــدم إعــان أفــراد العائلــة باحتجــاز الفــرد. فــي هــذا الســياق، تتطلــب الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري مــن الــدول الأطــراف “تتخــذ كل دولــة طــرف التدابيــر اللازمــة لمنــع التصرفــات 
التاليــة والمعاقبــة عليهــا” لمجموعــة مــن التصرفــات المتعلقــة بالعقبــات أمــام الحــق فــي الانتصــاف القضائــي للمحتجزيــن.390

يتعين على السلطات التونسية القيام بالخطوات التالية:
إجــراء مراجعــة شــاملة لإجــراءات الاحتجــاز والضمانــات المتوافــرة للمحتجزيــن بموجــب مجلــة الإجــراءات 1(1

الجزائيــة وتنفيــذ الإصلاحــات الضروريــة لضمــان اتســاقها مــع المعاييــر الدوليــة، بمــا فــي ذلــك ضمــان أن 
يكــون الأشــخاص الموقوفيــن أو المحروميــن مــن الحريــة:

على علم بأسباب اعتقالهم في الوقت المناسب وأن يتم إبلاغهم سريعاً بالتهم الموجهة ضدهم؛1.1
علــى علــم بالحــق فــي الحصــول علــى المشــورة القانونيــة والوصــول المحامــي بصــورة ســريعة وفــي 2.2

ســرية، بمــا فــي ذلــك قبــل الاســتجواب وخلالــه؛
 قادريــن علــى إبــاغ أفــراد العائلــة، أو إعلامهــم بتوقيفهــم والوصــول إليهــم للتواصــل معهــم وتلقــي 3.3

زيــارات منهــم؛
المثــول أمــام قــاض أو موظــف قضائــي، بأســرع وقــت ممكــن وفــي جميــع الحــالات فــي فتــرة لا تتعــدى 4.4

48 ســاعة مــن تاريــخ الاعتقــال؛
يضمــن لهــم حــق الطعــن فــي مشــروعية احتجازهــم ويطلــق ســراحهم فــي حــال كان الاحتجــاز تعســفياً 5.5

أو غيــر مشــروع؛
2( ضمــان أن الأشــخاص الذيــن يعيقــون أو يمنعــون تطبيــق الإجــراءات والضمانــات المذكــورة أعــاه 
المصممــة لحمايــة المحتجزيــن مــن الاحتجــاز التعســفي والاختفــاء القســري يخضعــون للعقوبــات الملائمــة، 
بمــا يتماشــى مــع المــادة 22 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، بمــا 

386   الدراسة المشتركة لآليات الأمم المتحدة حول الاحتجاز السري، الفقرة 292 )ه(.

 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/10 (8 ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــة، وثيق ــة دولي ــان كجريم ــوق الإنس ــاق لحق ــعة النط ــيمة والواس ــاكات الجس ــف بالانته ــاً “التعري ــع مث 387   راج
حزيران/يونيــو 1993(؛ “الدراســة المتعلــق بالحــق فــي رد الاعتبــار، والتعويــض، وإعــادة التأهيــل لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية”، وثيقــة الأمــم 
ــن  ــر م ــت بأوام ــي ارتكب ــان الت ــوق الإنس ــاملة لحق ــيمة والش ــاكات الجس ــراف بالانته ــرة 13؛ الاعت ــو 1993، الفق ــم UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8،  2 تموز/يولي ــدة رق المتح

ــو 1997(. ــم UN Doc E/CN.4/Sub.2/1997/29 (28 أيار/ماي ــم المتحــدة رق ــة الأم ــي، وثيق ــون الدول ــا بموجــب القان ــة منه ــات أو كعقوب الحكوم

388   مثلًا، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، موليزي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، التشاور رقم 962/2001 )2004(، الفقرة 7.

389   الــرأي الصــادر عــن الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي رقــم 29/2013، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/HRC/WGAD/2013/29؛ الــرأي رقــم 41/2005، وثيقــة الأمــم 

المتحــدة رقــم A/HRC/4/40/Add.1. فــي الحالتيــن تبيــن أن الاحتجــاز تعســفي بمعنــى الفئــة 2.

390   الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 22.
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فــي ذلــك فــي الحــالات الملائمــة، الملاحقــة الجنائيــة؛
3( ضمــان أن جميــع الادعــاءات بالاحتجــاز الســري المطــول أو الانفــرادي يحقــق فيهــا علــى نحــو مســتقل 
وغيــر منحــاز، وفــي الحــالات التــي يثبــت فيهــا أن الاحتجــاز يعتبــر تعذيبــاً أو غيــر ذلــك مــن أشــكال المعاملــة 

أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، أن يلاحــق مرتكبــو هــذه الجرائــم.

ب. العقوبات غير المتناسبة مع الجريمة

الإطار القانوني والممارسة الواقعية في تونس1.1

تنــص المجلــة الجزائيــة التونســية علــى مجموعــة مــن العقوبــات فــي مــا يتعلــق بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان. وهــي 
ــف  ــات واســعة لتخفي ــة القاضــي صلاحي ــة الجزائي ــح المجل ــا تمن ــي الســجن. كم ــة الإعــدام والســنوات ف ــن عقوب ــراوح بي تت

العقــاب.391 

يبحــث هــذا القســم فــي العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المجلــة الجزائيــة التــي تنطبــق علــى الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
الإنســان قبــل دراســة الصلاحيــات الممنوحــة للقضــاة وكيفيــة التطبيــق فــي الممارســة.

تفــرض عقوبــات عــدة علــى عمليــة القتــل خــارج القضــاء والمصنفــة كجريمــة قتــل، بمــا فــي ذلــك: عقوبــة الإعــدام للقتــل 
العمــد مــع ظــروف مشــددة؛ 20 عامــاً مــن الســجن للإصابــة المتعمــدة التــي تــؤدي إلــى القتــل، وســنتين مــن الســجن للوفــاة 

غيــر المقصــودة.

قبــل ســنة 2011، كان التعذيــب تبعــاً للفصــل 101 مكــرر يعاقــب بثمانــي ســنوات مــن الســجن. وبعــد إقــرار المرســوم عــدد 
106 لســنة 2011، عقوبــات التعذيــب منصــوص عليهــا فــي الفصــل 101 ثالثــا مــن المجلــة الجزائيــة. 

ــذي يخضــع شــخصا  ــار الموظــف العمومــي أو شــبهه ال ــة بقيمــة 10 آلاف دين ــة أعــوام وبخطي ــدة ثماني ــب بالســجن م يعاق
للتعذيــب وذلــك حــال مباشــرته لوظيفــه أو بمناســبة مباشــرته لـــه. وترفــع العقوبــة إلــى 12 ســنة حبــس وخطيــة بقيمــة 12 
ألــف دينــار إذا أدى التعذيــب إلــى بتــر أو كســر طــرف أو تســبب بـ”إعاقــة دائمــة”. كمــا تفــرض عقوبــات أكبــر فــي حــال 
كان الضحيــة طفــاً. إذا أدى التعذيــب إلــى وفــاة الضحيــة، تــزداد العقوبــة إلــى الســجن مــدى الحيــاة أو الإعــدام، فــي حــال 
كانــت الدعــوى ضمــن التعريــف بالجريمــة بموجــب الفصليــن 201 و204 مــن المجلــة الجزائيــة، كمــا هــو محــدد فــي القســم 

أ.392.1.1

أمــا الجرائــم الواقعــة ضمــن اختصــاص الفصــل 101 )الاعتــداء بالعنــف( والفصــل 103 مــن المجلــة الجزائيــة )العنــف أو 
التهديــد ضــد متهــم أو شــاهد أو خبيــر( فتعاقــب بالســجن مــدة خمــس ســنوات كحــدّ أقصــى. بالنســبة إلــى الجرائــم المنصــوص 

عليهــا بموجــب الفصــل 103، إذا لــم يقــع إلا التهديــد بالعنــف أو بســوء المعاملــة فالعقــاب يحــط إلــى ســتة أشــهر.

ــى اختطــاف  ــة كل مــن يختطــف أو يعمــل عل ــة الجزائي ــاً للفصــل 237  مــن المجل ــب بالســجن مــدة عشــرة أعــوام تبع يعاق
شــخص ويكــون العقــاب بالســجن بقيــة العمــر إذا مــا نتــج عــن هــذه الأعمــال ســقوط بدنــي أو مــرض. يعاقــب بالســجن مــدة 
ــك بموجــب الفصــل 250  ــي وذل ــه أو ســجنه أو حجــزه دون إذن قانون ــى شــخص أو أوقف عشــرة أعــوام كل مــن قبــض عل
مــن المجلــة الجزائيــة. ويكــون العقــاب بالســجن مــدة عشــرين عامــاً إذا انطبــق أحــد العوامــل المشــددة، بمــا فــي ذلــك إذا كان 

المعتــدى عليــه موظفــاً عموميــاً، ويكــون العقــاب علــى هــذه الجرائــم الإعــدام إذا مــا صحبهــا أو تبعهــا مــوت.393

وعمــا بالفصــل 53 مــن المجلــة الجزائيــة، يتمتــع القضــاة بصلاحيــات قضائيــة واســعة لفــرض عقوبــات أخــف مــن تلــك 
ــى ســتة  ــات إل ــة للعقوب ــواع المختلف ــة الأن ــة الجزائي ــة. ويقســم الفصــل 5 مــن المجل ــة الجزائي ــي المجل المنصــوص عليهــا ف
ــض  ــة والتعوي ــة، الخطي ــة العام ــدة المصلح ــل لفائ ــة، العم ــدة معين ــجن لم ــر، الس ــة العم ــجن بقي ــدام، الس ــتويات: الإع مس
الجزائــي. للمحكمــة مــع بيــان تلــك الظــروف بحكمهــا أن تـــحط العقــاب إلــى مــا دون أدنــاه القانونــي بالنــزول بــه درجــة أو 
درجتيــن فــي ســلم العقوبــات الأصليــة الــواردة فــي هــذه المجلــة. بالتالــي، يمكــن تخفيــف عقوبــة الإعــدام إلــى الســجن لمــدة 

ــة إلــى خطيــة.394 ــدة المصلحــة العامــة والســجن لمــدة معين ــة العمــر إلــى العمــل لفائ معينــة، والســجن بقي

391   المجلة الجزائية، الفصل 53.

392   راجع أيضاً الفصل 208 من المجلة الجزائية.

393   المجلة الجزائية، الفصل 251.

394   المجلة الجزائية، الفصل 53.
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تقيد صلاحيات القاضي ببعض المعايير الدنيا التي لا بد على القاضي الوفاء بها عند فرض عقوبة مخففة.395

وأخيــرا، للقاضــي أن يعلــق العقوبــة إذا كانــت الإدانــة الأولــى للمتهــم والعقوبــة التــي يفرضهــا القاضــي أقــل مــن ســنتين فــي 
الســجن396.

حتــى بعــد الثــورة ســنة 2011، كثــرت الأمثلــة عــن الأفــراد المتهميــن بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، والذيــن حكــم 
عليهــم بجرائــم أقــل و/أو عقوبــات أدنــى.

فرض التهم والعقوبات التي لا تعكس خطورة انتهاكات حقوق الإنسان

فــي إحــدى الدعــاوى المتعلقــة بالجرائــم المرتكبــة خــال الثــورة ســنة 2011 فــي بلــدة دقــاش فــي ولايــة تــوزر، حكــم 
علــى المتهــم أولاً فــي 6 شــباط/فبراير 2013 فــي المحكمــة العســكرية فــي صفاقــس بالســجن مــدة 15 عامــاً لإقدامــه 
علــى قتــل ثلاثــة أشــخاص ومحاولتــه قتــل إثنيــن آخريــن. وبتاريــخ 29 أيار/مايــو2014، تمســكت محكمــة الاســتئناف 

العســكرية بوقــوع الجرائــم الثلاثــة ومحاولتــي القتــل ولكنهــا خففــت العقوبــة إلــى الســجن مــدة ثمانــي ســنوات.

فرض التهم والعقوبات التي لا تعكس خطورة انتهاكات حقوق الإنسان: القضية عدد 74937 – بركات الساحل

علــى أســاس الوقائــع الداعمــة للإدانــات بأفعــال تعذيــب عــدة، لــم يحكــم علــى المتهــم إلا بالاعتــداء بالعنــف، اســتناداً إلــى 
أن المقتضيــات المتعلقــة بالتعذيــب لا يمكــن تطبيقهــا بصــورة رجعيــة )فالأفعــال المذكــورة تعــود إلــى ســنة 1991(. 
397 نتيجــةً لذلــك، كانــت العقوبــة القصــوى التــي تفــرض فــي تلــك الفتــرة علــى ارتــكاب هــذه الأفعــال تقتصــر علــى 

الســجن مــدة 5 ســنوات. ولكــن، وحدهــم الأفــراد الخمــس الذيــن حوكمــوا غيابيــاً هــم الذيــن منحــوا العقوبــة القصــوى. 
وحكــم علــى أحــد المتهميــن المتبقيــن بالســجن مــدة ثــاث ســنوات، فــي حيــن حكــم علــى المتهــم الآخــر بالســجن مــدة 

أربــع ســنوات.

وقــد أدى الاســتئناف الــذي تقــدم بــه المتهمــون الأربــع الذيــن لــم يحاكمــوا غيابيــاً فــي تخفيــف إضافــي لهــؤلاء الأفــراد. 
ورغــم هــذه الإدانــات، خففــت محكمــة الاســتئناف العســكرية كل عقوبــة إلــى ســنتين. وقــد أعلنــت المحكمــة: “فــي مــا 
ــي تعمــل ضمــن نطــاق الســلطة  ــرى هــذه المحكمــة، الت ــة، لا ت ــي المحكمــة الابتدائي ــات المفروضــة ف ــق بالعقوب يتعل
الشــاملة لتقييــم العقوبــة عائقــاً فــي تحويــل الحكــم وبالتالــي تخفيــف العقوبــات علــى كل مــن المتهميــن إلــى ســنتين.” ولــم 

يعــط أي تفســير منطقــي إضافــي لتحويــل العقوبــات.

التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية2.2

ــع  ــات تتناســب م ــان بعقوب ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــي الانته ــة مرتكب ــي ضــرورة معاقب ــة ف ــة واضح ــر الدولي المعايي
الطبيعــة الخطيــرة للجرائــم المذكــورة. وهــذا المبــدأ منصــوص عليــه بصراحــة فــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب فــي المــادة 4 
)2( وفــي الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري فــي المــادة 7 )1( وفــي غيرهــا مــن الاتفاقيــات 

395   المجلة الجزائية، الفصل 53.

396   المجلة الجزائية، الفصل 53ـ16.

397   كمــا ســبق وذكــر، لــم تــدرج تونــس حكمــاً محــدداً بالتعذيــب حتــى ســنة 1999 رغــم أنهــا قــد صادقــت علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ســنة 1988. والحكــم الخــاص بعــدم تطبيــق 

المفعــول الرجعــي للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ينــص علــى مــا يلــي “لا حكــم فــي هــذه المــادة يمــس بمحاكمــة أو معاقبــة شــخص قــام بــأي عمــل أو امتنــع عــن القيــام 
بــأي عمــل كان عنــد ارتكابــه جرميــاً وفقــاً للمبــادئ العامــة للقانــون المعتــرف بهــا فــي مجتمــع الأمــم”. وقــد اعتبــر التعذيــب جرمــاً بوضــوح بموجــب المبــادئ العامــة للقانــون المعتــرف 
بهــا فــي مجتمــع الأمــم ســنة 1991: راجــع مــا ورد فــي المثــال، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، فوروندزيجــا )IT-95-17/1(، الحكــم المــؤرخ فــي 10 كانــون الأول/

ديســمبر 1998.
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الإقليميــة والدوليــة الأخــرى.398 كمــا تنــص عليهــا إعلانــات دوليــة عــدة أيضــاً.399 فــي ملاحظاتهــا الختاميــة، أوصــت اللجنــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان ولجنــة مناهضــة التعذيــب أن علــى الــدول أن تحــدد عقوبــات ملائمــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان 
ــة  ــة المعني ــت كل مــن اللجن ــة مناســبة.400 وكان ــات جنائي ــن بعقوب ــة المذنبي ــة ويجــب معاقب ــن الجنائي ــي القواني ــة ف ذات الصل
ــة لا تكفــي فــي حــالات كهــذه.401 وكانــت  ــات التأديبي ــى أنّ العقوب ــا عل ــد أكدت ــة مناهضــة التعذيــب ق بحقــوق الإنســان ولجن
اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري قــد عبــرت عــن قلقهــا مــن المــواد القانونيــة التــي تســمح بمعاقبــة المدانيــن بجــرم الاختفــاء 

القســري بخطيــة فقــط، ولا تنــص علــى أي عقوبــة دنيــا بالســجن أو عقوبــة دنيــا بالســجن عاميــن.402

ــنوات لا تتناســب  ــس س ــاث أو خم ــنة أو ث ــات بالســجن لس ــراراً أن العقوب ــت م ــد أعلن ــب ق ــة مناهضــة التعذي ــت لجن وكان
مــع جســامة جريمــة التعذيــب.403 فــي مــا يتعلــق بالعقوبــة لســنة واحــدة التــي تلقاهــا أحــد الجنــود البريطانييــن الذيــن أدينــوا 
بالمعاملــة غيــر الإنســانية أشــارت اللجنــة “إلــى أن فــرض عقوبــات تتناســب مــع خطــورة جريمــة التعذيــب أمــر لا غنــى عنــه 
لتحقيــق الــردع الفعــال”.404 فــي مــا يتعلــق بدعــوى متعلقــة بالاختفــاء القســري، ارتــأت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق 
الإنســان أنّ “اســتجابة الدولــة للتصــرف غيــر المشــروع للوكيــل يجــب أن يكــون مناســباً للحقــوق القضائيــة المتأثــرة” وأنّ 
ــاً بمنــع الإفــات مــن العقــاب،  “قاعــدة التناســب تلــزم الــدول، عنــد ممارســة واجــب الملاحقــة، فــرض عقوبــات تســهم حق

والأخــذ بعيــن الاعتبــار العوامــل المختلفــة مــن قبيــل خصائــص الجريمــة، والمشــاركة وذنــب المتهــم.”405

ــةً بالسياســة  ــبي، مقارن ــى النس ــة بالمعن ــون متدني ــان أن تك ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــة عــن الانته ــرض بالعقوب ولا يفت
الشــاملة للعقوبــات الخاصــة بالدولــة عــن أي جرائــم أخــرى مشــابهة. علــى ســبيل المثــال، فــي موريشــيوس، حيــث ينــص 
القانــون الجنائــي علــى غرامــة قصــوى مــن 150 ألــف روبيــة والســجن لفتــرة لا تتجــاوز عشــر ســنوات لجريمــة التعذيــب، 
ــك  ــن تل ــدُّ م ــم أخــرى، كالاتجــار بالمخــدرات، أش ــى جرائ ــات عل ــا أنّ “العقوب ــب عــن قلقه ــة مناهضــة التعذي ــت لجن أعرب

ــب.”406 ــق بالتعذي ــا يتعل ــا فيم المنصــوص عليه

بالإضافــة إلــى ذلــك، لا بــد مــن أخــذ الظــروف المشــددة أيضــاً بعيــن الاعتبــار عنــد فــرض العقوبــات فــي الدعــاوى المتعلقــة 
بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان. فــي ملاحظاتهــا الختاميــة بشــأن موريشــيوس، أشــارت اللجنــة أيضــاً إلــى أنّ “بعــض 

398   تنــص المــادة 4 )2( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب علــى مــا يلي:” تجعــل كل دولــة طــرف هــذه الجرائــم مســتوجبة للعقــاب بعقوبــات مناســبة تاخــذ فــي الاعتبــار طبيعتهــا الخطيــرة.” 

تنــص المــادة 7 )1( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري علــى مــا يلــي: “تفــرض كل دولــة طــرف عقوبــات ملائمــة علــى جريمــة الاختفــاء القســري تأخــذ 
فــي الاعتبــار شــدة جســامة هــذه الجريمــة”. راجــع أيضــاً المــادة 3 )3( مــن البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد 
الإباحيــة؛ المــادة 5 مــن اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا؛ والمــادة 6 مــن اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمنــع التعذيــب والمعاقبــة عليــه؛ المــادة 3 مــن اتفاقيــة البلــدان 
الأمريكيــة حــول الاختفــاء القســري للأشــخاص. راجــع أيضــاً النظــام الأساســي لملاحقــة الأشــخاص المســؤولين عــن انتهــاكات القانــون الإنســاني الدولــي المرتكبــة فــي إقليــم يوغوســافيا 
ــدا، المــادة 23 )2(، وثيقــة  ــة الدوليــة لروان الســابقة، منــذ 1991، المــادة 24 )2(، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 1993) U.N. Doc. S/RES/827(؛ النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي

2187 U.N.T.S. 90 ،1998 (؛ نظــام رومــا الأساســي الخــاص بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المــادة 78 )1(، 17 تموز/يوليــوUN Doc S/RES/955 (1994 الأمــم المتحــدة رقــم

399   المــادة 4 مــن إعــان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري؛ المبــدأ 1 مــن مبــادئ المنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج القانــون وحاتــات الإعــدام الموجــزة 

وتعســفاً ؛ الفقــرات 89-84 مــن برنامــج عمــل المؤتمــر العالمــي لمكافحــة التمييــز العنصــري وكــره الأجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصّــب؛ والتعريــف أ. “الإفــات مــن العقــاب” والمبــدأ 
1 مــن مجموعــة المبــادئ المســتوفاة حــول الإفــات مــن العقــاب.

400   راجــع مثــاً اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الملاحظــات الختاميــة: أنغــولا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/AGO/CO/1، 29 نيســان/أبريل 2013، الفقــرة 

ــب، الملاحظــات  ــة مناهضــة التعذي ــرة 14. راجــع أيضــاً لجن ــر 2010، الفق ــم UN Doc. CCPR/C/BEL/CO/5، 16 تشــرين الثاني/نوفمب ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــكا، وثيق 15؛ بلجي
 UN Doc. كانــون الثاني/ينايــر 2013، الفقرتــان 8-7؛ المكســيك، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CAT/C/GAB/CO/1، 17 الختاميــة: غابــون، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
CAT/C/MEX/CO/5-6، 11 كانــون الأول/ديســمبر 2012، الفقــرة 8 )ب(؛ قطــر، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CAT/C/QAT/CO/2، 25 كانــون الثاني/ينايــر 2013، 
 UN كانــون الأول/ديســمبر 2012، الفقــرة 16؛ وتوغــو، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CAT/C/RUS/CO/5، 11 الفقــرة 8؛ الاتحــاد الروســي، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
Doc. CAT/C/TGO/CO/2، 11 كانــون الأول/ديســمبر 2012، الفقــرة 9 )ب(. راجــع أيضــاً علــى المســتوى الإقليمــي القــرار المؤقــت ResDH(2002)98، تحــرك القــوات الأمنيــة 
فــي تركيــا، التقــدم المحقــق والمشــاكل العالقــة، الإجــراءات العامــة لضمــان الالتــزام بأحــكام المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي الدعــاوى المرفوعــة ضــد تركيــا والمدرجــة فــي 
الملحــق 2 )متباعــة القــرار المؤقــت رقــم DH(99)434، 10 تموز/يوليــو 2002(؛ المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، أوكالــي ضــد تركيــا، الحكــم الصــادر فــي 17 تشــرين الأول/

أكتوبــر 2006؛ الفقــرة 75؛ ومحكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، فيلاســكيز رودريغيــز ضــد الهونــدوراس، الحكــم الصــادر فــي 29 تموز/يوليــو 1988، الفقــرة 174.

401   دعــوى نيديــا إريــكا باوتيســتا ضــد كولومبيــا، آراء 13 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1993، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/55/D/563/1993، الفقــرة 8.2؛ دعــوى 

خوســيه فيســنتي وأمــادو فيلافانيــي تشــابارو وآخــرون ضــد كولومبيــا، آراء 29 تموز/يوليــو 1997، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/60/D/612/1995، الفقــرة 8.2. 
لجنــة مناهضــة التعذيــب، الملاحظــات الختاميــة، توغــو، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CAT/C/TGO/CO/2، 11 كانــون الأول/ديســمبر 2012، الفقــرة 11 )ب(.

ــان 16 و17؛  ــان/أبريل 2014، الفقرت ــم CED/C/NLD/CO/1، 10 نيس ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــدا، وثيق ــول هولن ــة ح ــات الختامي ــري، الملاحظ ــاء القس ــة بالاختف ــة المعني 402   اللجن

الملاحظــات الختاميــة حــول الأوروغــواي، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CED/C/URY/CO/1، 8 أيار/مايــو 2013، الفقرتــان 11 و12.

403   لجنــة مناهضــة التعذيــب، الملاحظــات الختاميــة: كينيــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CAT/C/KEN/CO/2، 19 حزيران/يونيــو 2013، الفقــرة 8، فــي العقوبــة لحــد 12 

 UN الفقــرة 6، العقوبــة لحــد الســجن ثــاث ســنوات؛ طاجكســتان، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم ،UN Doc. CAT/C/SYR/CO/1 شــهراً و/أو غرامــة؛ ســوريا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
 UN Doc. CAT/C/EST/CO/5، 17 كانــون الثاني/ينايــر 2013، الفقــرة 6، العقوبــة لحــد الســجن 5 ســنوات؛ إســتونيا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم Doc. CAT/C/TJK/CO/2، 21
حزيران/يونيــو 2013، الفقــرة 8، العقوبــة لحــد الســجن 5 ســنوات؛ وألمانيــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CAT/C/DEU/CO/5، 12 كانــون الأول/ديســمبر 2011، الفقــرة 
11؛ العقوبــة لحــد الســجن 5 ســنوات. راجــع أيضــاً دعــوى غوريــدي ضــد إســبانيا، البــاغ رقــم 212/2002، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CAT/C/34/D/212/2002، الفقــرة 
6.7 حيــث الحــرس المدنــي المســؤولون عوقبــوا بالســجن لأربــع ســنوات، وخففــت العقوبــة بعــد الاســتئناف إلــى ســنة واحــدة قبــل العفــو التالــي. وقــد أشــارت اللجنــة: “فــرض العقوبــات 

الأخــف ومنــح العفــو للحــرس المدنــي لا تنســجب مــع واجــب فــرض العقوبــة الملائمــة.”

404   لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية، المملكة المتحدة، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CAT/C/GBR/CO/5، الفقرة 17.

405   محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، دعوى هليودورو البرتغال ضد بنما، الحكم الصادر في 12 آب/أغسطس 2008، الفقرة 203. 

406   لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية، موريشيوس، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CAT/C/MUS/CO/3، 15 حزيران/يونيو 2011، الفقرة 8.
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دة، كإصابــة الضحيــة بإعاقــة دائمــة، لا تؤخَــذ بعيــن الاعتبــار بشــكل خــاص.”407 الظــروف المشــدِّ

كمــا ومــن الضــروري أيضــاً عــدم ملاحقــة الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان كجرائــم أقــل خطــورة عنــد توافــر أدلــة 
كافيــة لاعتبارهــا جريمــةً أشــد خطــورة. وكانــت لجنــة مناهضــة التعذيــب قــد عبــرت عــن مخاوفهــا إزاء التقاريــر التــي تفيــد 
بــأن المدعيــن العاميــن، وفــي بعــض الأحيــان القضــاة أنفســهم، يتجاهلــون ادعــاءات تعــرض المتهميــن للتعذيــب أو يغلقــون 
هــذه الملفــات باعتبارهــا لا تمثــل جرائــم خطيــرة.408 وعلــى ســبيل المثــال، فــي مــا يخــص المغــرب، أشــارت لجنــة مناهضــة 
التعذيــب إلــى قلقهــا، فأكــدت أنّ “ضبــاط الشــرطة يلُاحقــون، فــي أحســن الأحــوال، بتهمــة ارتــكاب عنــف أو بتهمــة الاعتــداء 
ــن لا  ــاط المعنيي ــدّ الضب ــة المتخذة ض ــة والتأديبي ــات الإداري ــب، وأن العقوب ــة التعذي ــكاب جريم ــة ارت ــرب، لا بتهم والض

تتناســب، فيمــا يبــدو، وفقــاً للبيانــات التــي قدمتهــا الدولــة الطــرف، مــع جســامة الأفعــال المرتكبــة.”409

ــرض  ــن ف ــن القضــاة م ــان تمك ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــي تجــرم الانته ــية الت ــة التونس ــة الجزائي ــات المجل إن مقتضي
عقوبــات خطيــرة، بمــا فــي ذلــك عقوبــات الســجن المطــول. ولكــن، مخالفــةً للمعاييــر الدوليــة، والتــي يلاحــق فيهــا المســؤولون 
عــن هــذه الانتهــاكات، نــادراً مــا تكــون العقوبــات التــي تفــرض عليهــم مناســبةً لجســامة الجرائــم المرتكبــة. ويعــزى الســبب 
فــي ذلــك إلــى أمريــن. أولهمــا أن هــؤلاء الأشــخاص يدانــون بجرائــم أقــل خطــورة، كالاعتــداء بالعنــف بــدلاً مــن التعذيــب، 
والتــي تحمــل عقوبــة أقــل. وثانيهمــا أن القضــاة قــد اســتخدموا فــي بعــض الحــالات صلاحياتهــم الواســعة، تبعــاً للفصــل 53 
ــة الجزائيــة مــن أجــل تخفيــف العقوبــة المفروضــة. علــى ســبيل المثــال، حتــى بعــد تعديــات ســنة 2011 علــى  مــن المجل
جريمــة التعذيــب، كان بمقــدور الشــخص المــدان بالتعذيــب للمــرة الأولــى )فــي حــال لــم يعــان الضحايــا مــن البتــر أو الكســر 
أو الإعاقــة الدائمــة( أن يواجــه عقوبــة ســجن مــن ثمانــي ســنوات تخفــف إلــى عقوبــة معلقــة مــن 6 أشــهر. عــاوةً علــى ذلــك، 
لا يفتــرض بالقضــاة أن يســندوا هــذا التخفيــف إلــى أي عوامــل موضوعيــة كدرجــة المشــاركة والذنــب للمتهــم مــع الجريمــة. 
نتيجــةً لذلــك، خففــت محكمــة الاســتئناف العســكرية فــي قضيــة بــركات الســاحل العقوبــات الأولــى مــن أربــع وثــاث ســنوات 
إلــى ســنتين، مــن دون توفيــر أي تفســير منطقــي لدعــم هــذا القــرار ورغــم التأكيــد علــى ذنــب المتهــم بارتــكاب مــا يعــدّ تعذيبــاً.

ــس  ــن، لي ــد خطــورة. ولك ــة أش ــرض عقوب ــددة، يجــب ف ــي الظــروف المش ــه ف ــة أن ــة الجزائي ــكام المجل ــض أح ــب بع تتطل
ــى  ــد عل مــن الواضــح مــا إذا كانــت العوامــل المشــددة المدرجــة للتعذيــب )الفصــل 101( والاختطــاف )الفصــل 237( تمت
التداعيــات النفســية الخطيــرة الناجمــة عــن هــذه الأفعــال. يشــير الفصــل 101 مكــرر  إلــى التعذيــب الــذي ينتــج عنــه “بتــر 
عضــو أو كســر أو تولــدت عنــه إعاقــة دائمــة” فــي حيــن أن الفصــل 250 يتضمــن “الإعاقــة الجســدية أو مــرض الضحيــة”. 
ــا  ــط فيه ــي ترتب ــي الحــالات الت ــل ف ــة أق ــون بموجــب الفصــل 103 لعقوب ــك،  يخضــع الأشــخاص المدان ــى ذل ــة إل بالإضاف

ــدات. ــية للتهدي ــات النفس ــار التداعي ــن الاعتب ــذ بعي ــن دون الأخ ــه م ــف” دون ارتكاب ــد بالعن ــال “بالتهدي الأفع

يتعين على السلطات التونسية اتخاذ التدابير التالية:
ضمــان أنّ جميــع الأحــكام التــي تجــرم الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان تضمــن عقوبــات دنيــا وقصــوى 1(1

ــون  ــي القان ــورة ف ــد خط ــم الأش ــات للجرائ ــة العقوب ــع سياس ــى م ــة وتتماش ــورة الجريم ــع خط ــب م تتناس
التونســي؛

إرســاء مبــادئ توجيهيــة للنيابــة العامــة تتطلــب ملاحقــة الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان كجرائــم أشــد 2(2
خطــورة بموجــب القانــون الجنائــي المحلــي وليــس كجرائــم أقــل خطــورة تحمــل عقوبــات أقــل؛

ــا 3(3 ــج عنه ــوق الإنســان ينت ــاكات الجســيمة لحق ــة بالانته ــا المتعلق ــي القضاي ــل المشــددة ف ــان أنّ العوام ضم
عقوبــة أشــد خطــورة وأن العوامــل المشــددة تتضمــن نتائــج جســدية ونفســية خطيــرة، بمــا فــي ذلــك إصــاح 

ــاً، 237، و103. الفصــول 101 ثالث

407   لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية، موريشيوس، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CAT/C/MUS/CO/3، 15 حزيران/يونيو 2011، الفقرة 8.

ــرة 16؛  ــون الأول/ديســمبر 2012، الفق ــم UN Doc. CAT/C/MEX/CO/5-6، 11 كان ــم المتحــدة رق ــة الأم ــة، المكســيك، وثيق ــب، الملاحظــات الختامي ــة مناهضــة التعذي 408   لجن

UN Doc. CAT/C/ كانــون الأول/ديســمبر 2012، الفقــرة 7؛ تركيــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CAT/C/RUS/CO/5، 11 الاتحــاد الروســي، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
TUR/CO/3، 20 كانــون الثاني/ينايــر 2011، الفقــرة 7.

409   لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية: المغرب، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CAT/C/MAR/CO/4، 21 كانون الأول/ديسمبر 2011، الفقرة 16.
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تطبيق المحكمة للقانون الدولي ت.	

الإطار القانوني والممارسة الواقعية في تونس1.1

ــة  ــق بوضعي ــزم الصمــت فــي مــا يتعل ــه يلت ــي، ولكن ــون المحل ــى القان ــي عل ــون الدول ــرّ دســتور ســنة 1959 بســيادة القان يق
ــى أنّ المعاهــدات  ــن دســتور ســنة 2014 بوضــوح عل ــص الفصــل 20 م ــق بالدســتور.410 ين ــا يتعل ــي م ــي ف ــون الدول القان
الموافــق عليهــا مــن قبــل المجلــس النيابــي والمصــادق عليهــا، أعلــى مــن القوانيــن وأدنــى مــن الدســتور. لا تصبــح المعاهــدات 

نافــذة إلا بعــد المصادقــة عليهــا.411

لا ينــص دســتور ســنة 1959 علــى مــا إذا كانــت المعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان والتــي صادقــت عليهــا تونــس 
قابلــة للتطبيــق مباشــرة فــي المحاكــم الوطنيــة. كمــا يلتــزم دســتور ســنة 2014 بــدوره الصمــت حيــال هــذه القضيــة.

فــي مــا يتعلــق بالتقريــر الــدوري الخامــس الخــاص بتونــس والمتعلــق بالتــزام الدولــة بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، طلبــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان توضيــح كيفيــة إعمــال الفصــل 32 مــن دســتور الجمهوريــة التونســية، 
خــال الفتــرة المشــمولة بهــذا التقريــر، ويقضــي الفصــل بــأن المعاهــدات “أقــوى نفــوذاً مــن القوانيــن”، كمــا طلبــت اللجنــة 
التوضيــح عمــا إذا تــم الاحتجــاج بأحــكام العهــد مباشــرة أمــام المحاكــم أو الســلطات الإداريــة.412 وفــي إطــار الــرد علــى اللجنة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان، أعلنــت الســلطات التونســية أنــه “حــال بــدء نفــاذ المعاهــدة الدوليــة، عــن طريــق قانــون بالموافقــة 
ومرســوم بالتصديــق، تحتــل المعاهــدة الدوليــة مكانتهــا فــي النظــام القانونــي الوطنــي وتصبــح مصــدر قانــون إلزامــي وأقــوى 
ــزم  ــي مل ــه، إن “القاض ــة. وعلي ــلطات الإداري ــاة والس ــا القض ــا فيه ــع” بم ــى الجمي ــرض عل ــدة “ف ــرام القاع ــوذاً”، واحت نف
بمراعــاة المعاهــدات وتطبيقهــا حالمــا تصبــح جــزءاً لا يتجــزأ مــن التشــريع الجــاري بــه العمــل.” وكذلــك، “يســهر القاضــي 

التونســي، والقاضــي الإداري كذلــك، علــى احتــرام الحقــوق التــي تكرســها الاتفاقيــات الدوليــة”.413

فــي مــا يتعلــق بتطبيــق المحاكــم القضائيــة مباشــرةً الصكــوك الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان، أشــارت الســلطات التونســية 
ــات إلاّ  ــب التزام ــا لا ترتّ ــق عليه ــة المصــادق والمواف ــدات الدولي ــكام المعاه ــر أن أح ــذي يعتب ــدي” ال ــف التقلي ــى “الموق إل
علــى الــدول الأطــراف فيهــا، وبالتالــي لا يمكــن الاحتجــاج بهــا مباشــرة أمــام الهيئــات القضائيــة الوطنيــة. “تخلــت المحاكــم 
ــاً عــن موقفهــا التقليــدي، قضــت مــن جهتهــا، فــي مســائل مختلفــة، بإمــكان احتجــاج المتقاضيــن مباشــرة  القضائيــة تدريجي
بالصكــوك الدوليــة، بمــا فيهــا الصكــوك الخاصــة بحقــوق الإنســان.”414 أشــار الــرد إلــى أحــكام مختلفــة بــدءاً مــن عــام 1994 
مــن المحاكــم العاديــة حــول قضايــا قانونيــة عائليــة، والمحكمــة الإداريــة لدعــم ذلــك.415 وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي 
ــرة  ــة الكبي ــي الأغلبي ــا ، ف ــة عليه ــع والمصادق ــم التوقي ــي ت ــة الت ــوك الدولي ــر للصك ــق المباش ــام التطبي ــتوري أم ــق دس عائ
للقضايــا الجرميــة المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، لــم يقــدم القضــاة علــى ذلــك. فــي الواقــع، بــدا القضــاة فــي 
هــذه الدعــاوى غيــر راغبيــن فــي اللجــوء إلــى المعاهــدات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا تونــس أو القانــون الدولــي العرفــي 

كمصــدر ثانــوي للتوجيــه فــي تفســير التشــاريع المحليــة.

وكان لذلــك التقاعــس تضمينــات خاصــة بالنســبة إلــى ضحايــا التعذيــب، نظــراً إلــى غيــاب جريمــة التعذيــب حتــى ســنة 1999 
والتعريــف غيــر الملائــم للتعذيــب منــذ العــام 1999.

410   دستور سنة 1959، الفصل 32.

411   دستور سنة 2014، الفصل 67.

 UN Doc. , ــم ــم المتحــدة رق ــة الأم ــس، وثيق ــدم مــن تون ــدوري الخامــس المق ــر ال ــي التقري ــد النظــر ف ــا عن ــي ينبغــي تناوله ــة المســائل الت ــوق الإنســان، قائم ــة بحق ــة المعني 412   اللجن

CCPR/C/TUN/Q/5، 28 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2007، الســؤال 1.

ــدوري  ــر ال ــي التقري ــد النظــر ف ــا عن ــي ينبغــي تناوله ــة المســائل )UN Doc. CCPR/C/TUN/Q/5( الت ــى قائم ــة التونســية عل ــوق الإنســان، ردود الحكوم ــة بحق ــة المعني 413   اللجن

الخامــس المقــدم مــن تونــس )UN Doc. CCPR/C/TUN/5(، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/TUN/Q/5/Add.1، 25 شــباط/فبراير 2008، الــرد علــى الســؤال 
.1

414   المرجع نفسه.

415   ذكــر الــرد الدعــاوى التاليــة أمــام المحاكــم العاديــة: القضيــة رقــم 34179 بتاريــخ 27 حزيران/يونيــو 2000 فــي المحكمــة الابتدائيــة بتونــس؛ القضيــة رقــم 7602 بتاريــخ 18 أيــار/

مايــو 2000 فــي المحكمــة الابتدائيــة بتونــس؛ الحكــم رقــم 7286 المــؤرخ فــي 2 آذار/مــارس 2001 فــي محكمــة التعقيــب؛ القضيــة رقــم 53/16189 بتاريــخ 2 كانــون الأول/ديســمبر 
2003 فــي المحكمــة الابتدائيــة بمنوبــة؛ القضيــة رقــم 120 بتاريــخ 6 كانــون الثاني/ينايــر 2004؛ فــي محكمــة الاســتئناف بتونــس. كمــا ذكــر الــرد أيضــاً الدعــاوى التايــة أمــام المحكمــة 
الإداريــة: القضيــة رقــم 2193 بتاريــخ 1 حزيران/يونيــو 1994 فــي المحكمــة الابتدائيــة؛ القضيــة رقــم 18600 بتاريــخ 14 نيســان/أبريل فــي المحكمــة الابتدائيــة؛ القضيــة رقــم 3643 
بتاريــخ 21 أيار/مايــو 1996 فــي المحكمــة الابتدائيــة؛ القضيــة رقــم 13918 بتاريــخ 13 أيار/مايــو 2003 فــي المحكمــة الابتدائيــة؛ والقضيــة رقــم 16919 بتاريــخ 18 كانــون الأول/

ديســمبر 1999 بالمحكمــة الابتدائيــة.
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ــا  ــض الضحاي ــدم بع ــنة 1991. تق ــي س ــب ف ــوا للتعذي ــش وخضع ــي الجي ــاً ف ــل 244 ضابط ــة، اعتق ــذه القضي ــي ه ف
بشــكوى جنائيــة ســنة 2011. يمكــن الاطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل فــي مــا يتعلــق بالوقائــع والإجــراءات القاتونيــة 

فــي القســم أ.2.1 أعــاه.

ــد حاكــم التحقيــق مــا جــرى بجــرم أقــل وفقــاً  ــاه الضحايــا مــن التعذيــب الشــامل فــي هــذه القضيــة، قيّ ورغــم مــا عان
لمنصــوص الفصــل 101 )الاعتــداء بالعنــف( خلافــاً للتعذيــب. وقــد اســتند ذلــك إلــى واقــع أن التعذيــب قــد وقــع ســنة 
1991، قبــل إدخــال جريمــة التعذيــب فــي القانــون الجنائــي. أكــدت المحكمــة الابتدائيــة العســكرية علــى المقاربــة التــي 
اعتمدهــا حاكــم التحقيــق فــي حكمــه. ولــم يــؤت علــى أي إشــارة إلــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، بمــا فــي ذلــك مصادقــة 

تونــس عليهــا، ولا حظــر التعذيــب كقضيــة بموجــب القانــون الدولــي العرفــي.

فــي الحــالات التــي يشــار إليهــا إلــى القانــون الدولــي فــي القضايــا المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، يفتقــر 
ــة وفهمهــا. القضــاة إلــى الإحاطــة بالمعاييــر ذات الصل
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تتعلــق هــذه القضيــة بحــوادث قتــل وإصابــة بعــض الأشــخاص إبــان الثــورة ســنة 2011. أعلنــت المحكمــة الابتدائيــة 
العســكرية بتونــس فــي حكمهــا أنــه بموجــب “القانــون المقــارن والدولــي” التقاعــس فــي مــا يتعلــق بالجرائــم ســيكون 
ــر أو  ــر أي معايي ــى ذك ــؤت عل ــم ي ــس”. 416 ول ــم الرئي ــن فيه ــاد، بم ــادة الب ــار ق ــاً لإشــراك مســؤولية “كب ــراً كافي أم
ــاً تامــاً  اجتهــادات دوليــة دعمــاً لهــذه النتيجــة. وعلــى حــد مــا هــو مفصــل أدنــاه )القســم ز.2.1( لا يشــكل ذلــك إعلان
للمســؤول الأعلــى بموجــب القانــون الدولــي. وفــي وقــت لاحــق مــن الحكــم، أشــارت المحكمــة العســكرية إلــى “اتفاقيــة 
هافانــا” قبــل ذكــر أحــكام عــدة مــن المبــادئ الأساســية بشــأن اســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة مــن جانــب الموظفيــن 
المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، وهــي وثيقــة قانونيــة اعتمدهــا المؤتمــر الثامــن للأمــم المتحــدة بشــأن منــع الجريمــة ومعاملــة 
المجرميــن فــي هافانــا. ورغــم الإشــارة إلــى هــذه المقتضيــات، لــم تطبقهــا المحكمــة عنــد النظــر فــي مســؤولية المتهــم.417 

فــي وقــت يرحــب فيــه بنيــة المحكمــة فــي ذكــر المعاييــر الدوليــة كمصــدر إيجابــي للقانــون، وفــي بعــض الجوانــب، 
قــد يكــون وصــف المحكمــة للمعاييــر الدوليــة يتضمــن طابعــاً واســعاً نســبياً وملزمــاً للمعاييــر، يبقــى أن قلــة المعرفــة 
بالتفاصيــل والفهــم قــد أدت إلــى تــردد المحكمــة فــي تطبيــق المعاييــر الدوليــة أو قــد تدفــع بهــا فــي حــالات مســتقبلية إلــى 

تجاهــل أو إســاءة تطبيــق المعاييــر الدوليــة بطريقــة تســيء إلــى العدالــة وحمايــة حقــوق الإنســان.

التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية2.2
 

يعتبــر القانــون الدولــي واضحــاً فــي أنــه فــي الحــالات التــي تكــون الدولــة فيهــا طرفــاً فــي الاتفاقيــة، يجــب أن تســعى للعمــل 
وفقــاً لمــا تنــص عليــه الاتفاقيــة، ولا يمكنهــا التعويــل علــى قانونهــا الداخلــي أو سياســاتها لتجنــب الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب 

الاتفاقيــة.418

تكــرّس هــذه المبــادئ فــي اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، التــي تعــد تونــس دولــةً طرفــاً فيهــا منــذ ســنة 1971 والتــي دخلــت 
حيــز التنفيــذ ســنة 419.1980 تنــص المــادة 26 مــن اتفاقيــة فيينــا علــى مــا يلــي: “كل معاهــدة نافــذة ملزمــة لأطرافهــا وعليهــم 

416   المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 71191، ص. 900.

417   المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 71191، ص. 901.

ــة الدوليــة ومحكمــة العــدل الدوليــة: المجتمعــات المحليــة اليونانيــة البلغاريــة؛ الــرأي الاستشــاري 1930، المحكمــة الدائمــة  418   راجــع الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة الدائمــة للعدال

للعــدل الدولــي، المجموعــة ب، رقــم 17، ص.32؛ معاملــة المواطنيــن البولندييــن وغيرهــم مــن أصــل بولنــدي أو لغــة بولنديــة فــي إقليــم دانزيــغ، الــرأي الاستشــاري، 1932، المحكمــة 
الدائمــة للعــدل الدولــي، المجموعــة أ/ب، رقــم 44، ص.24؛ المناطــق الحــرة فــي ســافوي العليــا ودائــرة جيكــس، الحكــم، 1932، المحكمــة الدائمــة للعــدل الدولــي، المجموعــة أ/ب، رقــم 
46، ص.167؛ وشــكاوى محكمــة العــدل الدوليــة، تطبيــق التــزام التحكيــم بموجــب القســم 21 مــن اتفــاق المقــر الرئيســي للأمــم المتحــدة الصــادر فــي 26 حزيران/يونيــو 1947 )قضيــة 

بعثــة  PLO ) (1988) 12، فــي 2-31، الفقــرة 47.

419   المــادة 26 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، 1155، سلســلة اتفاقيــات الأمــم المتحــدة 331، انضمــت إليهــا تونــس بتاريــخ 23 حزيران/يونيــو 1971، دخلــت حيــز التنفيــذ بتاريــخ 
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تنفيذهــا بحســن نيــة”. وتبعــاً للمــادة 27 مــن اتفاقيــة فيينــا، “لا يجــوز لطــرف فــي معاهــدة أن يحتــج بنصــوص قانونــه الداخلــي 
كمبــرر لإخفاقــه فــي تنفيــذ المعاهــدة.”

وقــد أشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، فــي تعليقهــا العــام رقــم 31، إلــى المادتيــن 26 و27 مــن اتفاقيــة فيينــا عنــد 
النظــر فــي طبيعــة الالتزامــات المطلوبــة مــن الــدول بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وبخاصــة، 
أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان علــى مــا يلــي: “إن التزامــات العهــد عمومــاً والمــادة 2 منــه خصوصــاً ملزِمــة لــكل 
دولــة طــرف إجمــالاً.” وأكملــت أنّ هــذا الالتــزام يمتــد إلــى “كل ســلطات الحكومــة”، أيــاً كان مســتواها.420 إضافــةً إلــى ذلــك، 
أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أنــه “ومــع أن الفقــرة 2 مــن المــادة 2 مــن العهــد تتيــح للــدول الأطــراف فيــه إعمــال 
الحقــوق المعتــرف بهــا طبقــاً لإجراءاتهــا الدســتورية المحليــة، فــإن المبــدأ ذاتــه يطبَّــق لمنــع الــدول الأطــراف مــن أن تحتــج 
بأحــكام القانــون الدســتوري أو بغيــر ذلــك مــن جوانــب القانــون المحلــي لتبريــر عــدم وفائهــا بالتزاماتهــا بمقتضــى المعاهــدة 

أو عــدم تنفيذهــا تلــك الالتزامــات.”421

فــي ملاحظاتهــا الختاميــة حــول توغــو، أعربــت لجنــة مناهضــة التعذيــب عــن قلقهــا إزاء بيــان الدولــة “بأنــه لا تتُــاح للقاضــي 
ــا تشــعر  ــذا الصــدد،” كم ــي ه ــم ف ــل لحك ــي أي مث ــد بالتال ــب ولا يوج ــع التعذي ــة لقم ــاً أي نصــوص قانوني ــي توغــو حالي ف
اللجنــة “بالقلــق إزاء معلومــات تفيــد بعــدم تمكــن أي محكمــة إلــى حــد الآن مــن تطبيــق أحــكام الاتفاقيــة مباشــرة، حتــى فــي 
م الجنــاة وتعاقبهــم.” وفــي  حالــة إثبــات أدلــة أمــام القاضــي علــى ارتــكاب أعمــال تعذيــب، بســبب عــدم وجــود نصــوص تجــرِّ
توصياتهــا، ذكــرت اللجنــة الدولــة الطــرف، وفقــاً للمــادة 27 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، بأنــه “لا يجــوز لطــرف 

فــي المعاهــدة أن يحتــج بنصــوص قانونــه الداخلــي كمبــرر لإخفاقــه فــي تنفيــذ المعاهــدة”.422

فــي هــذا الســياق، تســلط الصكــوك الدوليــة الضــوء علــى دور المحاكــم المحليــة فــي تنفيــذ القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. 
علــى ســبيل المثــال، شــددت مبــادئ بنغالــور بشــأن التطبيــق المحلــي للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان أن علــى المحاكــم 
المحليــة أن تســتند إلــى القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا القانــون المحلــي غيــر مؤكــد أو غيــر 

تــام.423

ينــص إعــان ســينغفي علــى مــا يلــي: “يتعيــن علــى القضــاة اســتعلام أنفســهم عــن الاتفاقيــات الدوليــة، والصكــوك المتعلقــة 
بمعاييــر حقــوق الإنســان، والســعي إلــى تنفيذهــا وفــق الحــدود التــي تنــص عليهــا دســاتيرهم وقوانينهــم الوطنيــة424”. ينــص 
التعليــق علــى مبــادئ بنغالــور بشــأن الســلوك القضائــي، والــذي يتضمــن معيــار بقــاء القضــاة علــى اطــاع بالصكــوك الدوليــة 
لحقــوق الإنســان علــى مــا يلــي: “لا تمــارس الصلاحيــات الممنوحــة للقاضــي فقــط بمــا يتوافــق مــع القانــون المحلــي، بــل 
تمــارس كذلــك، فــي إطــار الحــد الأمثــل الــذي يســمح بــه القانــون المحلــي، بطريقــة  تمتثــل لمبــادئ القانــون الدولــي المعتــرف 

بهــا فــي المجتمعــات الديمقراطيــة الحديثــة425”.

أشــارت النتائــج والتوصيــات المتعلقــة بالنــدوة حــول التطبيــق الوطنــي للميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب ســنة 
1992 إلــى الطبيعــة الملزمــة للميثــاق الأفريقــي وواقــع أن القوانيــن المحليــة لا يمكــن أن تفيــد كعــذر للفشــل فــي الوفــاء بالتــزام 
تنــص عليــه الاتفاقيــة.426 وأشــارت أيضــاً إلــى أنــه فــي حــال نشــوب نــزاع بيــن الميثــاق والقانــون الوطنــي، يســود النــص 
الــوارد فــي الميثــاق.427 كمــا أشــارت الاســتنتاجات والتوصيــات أيضــاً إلــى أنــه يتعيــن علــى المحاكــم الوطنيــة أن “تنظــر 
فــي الالتزامــات الدوليــة التــي تتعهــد بهــا الدولــة ســواء أدرجــت أم لــم تــدرج فــي القانــون المحلــي لغايــات إزالــة الغمــوض 

27 كانون الثاني/يناير 1980.

420   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الفقرة 4.

 UN 421   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، الفقــرة 4. راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الملاحظــات الختاميــة، ليبيــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

ــرة 8.  ــر 2007، الفق ــرين الأول/أكتوب Doc. CCPR/C/LBY/CO/4/CRP.1، 30 تش

422   لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية، توغو، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CAT/C/TGO/CO/2، 11 كانون الأول/ديسمبر 2012، الفقرة 11.

423   أمانــة الكومنولــث، تقريــر النــدوة القضائيــة حــول التطبيــق المحلــي لمعاييــر حقــوق الإنســان الدوليــة، بنغالــور، الهنــد، 1988، أعيــدت طباعتــه “مبــادئ بنغالــور بشــأن التطبيــق 

ــث 1988، 14، ص.1196. ــون الكومنول ــوق الإنســان”، نشــرة قان ــة لحق ــر الدولي ــي للمعايي المحل

424   إعلان سينغفي )مسودة الإعلان العالمي لاستقلال القضاء(، المبدأ 40.

425   مبــادئ بنغالــور بشــأن الســلوك القضائــي، المبــدأ 6.4 والتعليــق )مجموعــة النزاهــة القضائيــة / مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، 2007(، ص. 137. راجــع 

قــرارات المجلــس الاقتصــادي الاجتماعــي 2006/23، 2007/22.

426   الاســتنتاجات والتوصيــات المتعلقــة بالنــدوة حــول التطبيــق الوطنــي للميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب فــي الأنظمــة القانونيــة الداخليــة فــي أفريقيــا، نظــم فــي تشــرين الأول/

أكتوبــر 1992 فــي بانجــول، غامبيــا مــن قبــل اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، بالاشــتراك مــع معهــد راول والنبــرغ بشــأن حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني، الســويد، 
تشــرين الأول/أكتوبــر 1992. أعيــد طباعتــه فــي تقريــر النشــاط الســنوي الســادس للجنــة الأفريقيــة ACHPR/RPT/6th ،1992-1993 ، الفقــرة 1 )ج(.

427   الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالندوة حول التطبيق الوطني للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في الأنظمة القانونية الداخلية في أفريقيا، الفقرة 1 )ب(.
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أو عــدم الشــك مــن الدســاتير الوطنيــة والقوانيــن المكتوبــة أو غيــر المكتوبــة.”428 تنــص المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن 
الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا، كمــا اعتمدتهــا اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب 
ســنة 2003، علــى أن “تكفــل الــدول حصــول المســؤولين القضائييــن علــى التعليــم والتدريــب الملائميــن ومعرفتهــم بحقــوق 
الإنســان والحريــات الأساســية المعتــرف بهــا فــي القانــون الوطنــي والدولــي” وأن لــكل شــخص الحــق فــي الحصــول علــى 
الانتصــاف عــن انتهــاكات الميثــاق الأفريقــي أمــام المحاكــم الوطنيــة المختصــة.429 وقــد قطعــت محكمــة البلــدان الأمريكيــة 
لحقــوق الإنســان شــوطاً إضافيــاً إذ وجــدت أنّ الأحــكام العامــة للاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان تفــرض فعليــاً التزامــاً 

مباشــراً علــى المحاكــم المحليــة لضمــان إنفــاذ حقــوق الاتفاقيــة ضمــن النظــام القانونــي المحلــي.430

ينــص الدســتور التونســي بوضــوح علــى ســيادة القانــون الدولــي علــى التشــريع المحلــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يتضمــن 
الدســتور أي بنــد يمنــع المحاكــم مــن التطبيــق المباشــر للاتفاقيــات المصــادق عليهــا. وقــد أكــد رد الســلطات التونســية علــى 
اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ســنة 2008 علــى عــدم وجــود أي عائــق دســتوري أمــام التطبيــق المباشــر للمحاكــم المحليــة 

للاتفاقيــات التــي تمــت المصادقــة عليهــا.

فــي الواقــع، فــي حــال تحولــت الاتفاقيــات المصــادق عليهــا، علــى حــد مــا فســره الوفــد التونســي، إلــى مصــدر قانــون ملــزم 
ــم أن  ــى المحاك ــن عل ــدة، ويتعي ــذه القاع ــزام به ــم الالت ــم المحاك ــن فيه ــع بم ــرض بالجمي ــة يفت ــذه الحال ــي ه ــر، ف ــكلٍ أكب بش
“تضمــن احتــرام الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــات الدوليــة”، يبــدو أن الوفــد كان يعنــي فعليــاً أنّ المحاكــم فــي تونــس 
ملزمــة بحكــم القانــون التونســي بتطبيــق جميــع الاتفاقيــات المصــادق عليهــا بشــكلٍ مباشــر. وتدعــم هــذه المقاربــة بقــرارات 
مــن المحاكــم الإداريــة والعاديــة منــذ ســنة 1994 طبقــت المعاييــر الدوليــة مباشــرة فــي إجــراءات محليــة معينــة. وفــي ذلــك 
دليــل علــى إمكانيــة اعتمــاد مقاربــات مشــابهة فــي القضايــا الجنائيــة، والقضايــا المدنيــة المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان 

وغيــر ذلــك مــن الشــؤون الدســتورية.

وأيضــاً، تــدل القضايــا المرفوعــة منــذ الثــورة ســنة 2011 علــى قلــة الإحاطــة والمعرفــة حيــال المضمــون الدقيــق للمعاييــر 
ــات  ــي المعلوم ــام القضــاة لتلق ــي تدعــو الحاجــة أم ــوق الإنســان. وبالتال ــاكات الجســيمة لحق ــق بالانته ــا يتعل ــي م ــة ف الدولي

ــة. ــى اطــاع بالتطــورات ذات الصل ــوا عل ــر، ويفتــرض بالقضــاة أن يبق ــة حــول هــذه المعايي الملائمــة والدوري

على ضوء ما سبق وذكر، توصي اللجنة الدولية للحقوقيين باتخاذ التدابيرالتالية:
تكريــس التعديــات التشــريعية بصراحــة لضــرورة تطبيــق المحاكــم للاتفاقيــات المصــادق عليهــا مباشــرةً فــي 1(1

الإجــراءات القانونيــة المحليــة، وفــي الحــالات التــي تتوافــر فيهــا تفســيرات عــدة للحكــم القانونــي المحلــي، 
يعتمــد التفســير الــذي يناســب التزامــات تونــس القانونيــة الدوليــة، وفــي حــال وقــوع نــزاع بيــن القانــون 

المحلــي والالتزامــات الدوليــة، تســود الالتزامــات الدوليــة؛
ضمــان المجلــس الأعلــى للقضــاء تقديــم معلومــات وتدريــب مســتمر للقضــاة حــول القانــون الدولــي والمعايير 2(2

الدولية؛
يجــب اعتمــاد مدونــة ســلوك قضائيــة تنــص علــى إبقــاء القضــاة علــى اطــاع بالتطــورات ذات الصلــة فــي مــا 3(3

يتعلــق بالقانــون الدولــي والمعاييــر الدولية.

عدم جواز المحاكمة مرتين على ذات الجرم ث.	

الإطار القانوني والممارسة الواقعية في تونس1.1

ينــص الفصــل 132 مكــرر مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة التونســية علــى مــا يلــي: “لا يمكــن تتبــع مــن حكــم ببراءتــه مــن 
جديــد لأجــل نفــس الأفعــال ولــو تحــت وصــف قانونــي آخــر.”

مــن الممكــن إعــادة النظــر فــي القضيــة التــي بــت الحكــم فيهــا إذا مــا توافــرت أدلــة جديــدة. ولكــن، لا ينطبــق هــذا الحكــم إلا 

428   الاســتنتاجات والتوصيــات المتعلقــة بالنــدوة حــول التطبيــق الوطنــي للميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب فــي الأنظمــة القانونيــة الداخليــة فــي أفريقيــا، الفقــرة 4 )ب(. راجــع 

أيضــاً نتائــج مؤتمــر بانكــوك القضائــي حــول التطبيــق المحلــي للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، اللقــاء مــن 23 إلــى 25 آذار/مــارس 2009، وحضرهــا القضــاة مــن كمبوديــا، وماليزيــا، 
والفيليبيــن، وســريلانكا، وتايلنــد، فضــاً عــن مراقبــي جمهوريــة لاوس الديمقراطيــة الشــعبية والفيليبيــن، الفقرتــان 1 )ب( و)ج(.

429   المبادئ والمبادئ التوجيهية حول الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا.

430   محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى ألموناســيد أريلانــو وآخــرون ضــد تشــيلي، الحكــم الصــادر فــي 26 أيلول/ســبتمبر، 2006، الفقــرة 124. راجــع أيضــاً محكمــة 

البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى هليــودورو البرتغــال ضــد بنمــا، الحكــم الصــادر فــي 12 آب/أغســطس 2008، الفقــرة 180؛ المســؤولية الدوليــة لإصــدار وتطبيــق القوانيــن 
بمــا ينتهــك الاتفاقيــة )المادتــان 1 و2 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان(، الــرأي الاستشــاري OC-14/94 فــي 9 كانــون الأول/ديســمبر 1994، المجموعــة أ رقــم 14، الفقــرة 35؛ 

ودعــوى بويــس وآخــرون ضــد باربــادوس، حكــم 20 تشــرين الثاني/نوفمبــر، 2007، الفقــرة 113.
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فــي حــال كان الدليــل الجديــد يصــب فــي مصلحــة المتهــم.431 بحكــم القانــون، يمكــن إعــادة النظــر فــي القضيــة إذا حدثــت أو 
ظهــرت بعــد الحكــم وقائــع أو قدمــت وثائــق لــم تكــن معلومــة وقــت المحاكمــة وكان مــن شــأن هــذه الوقائــع أو الأوراق أن 
تثبــت بــراءة المحكــوم عليــه أو أن تبيــن أن الجريمــة المرتكبــة أقــل خطــورة مــن الجريمــة التــي حوكــم مــن أجلهــا. يخــوّل 
حــق طلــب إعــادة النظــر لكاتــب الدولــة وحــده بعــد أخــذ رأي مدعييــن عمومييــن لــدى مصلحــة الحــكام ومستشــارين لــدى 

محكمــة التعقيــب يعينهمــا رئيســها الأوّل.432

إذا قــرّر حاكــم التحقيــق أو دائــرة الاتهّــام أن لا وجــه لتتبــع متهــم فــا يمكــن إعــادة تتبعــه مــن أجــل نفــس الفعــل إلاّ إذا ظهــرت 
ــى حاكــم  ــم يتســن عرضهــا عل ــي ل ــدة تصريحــات الشــهود والأوراق والمحاضــر الت ــة الجدي ــدة.  وتعــدّ مــن الأدلّ ــة جدي أدل
ــة التــي ســبق اعتبارهــا غيــر كافيــة وإمــا إدخــال تطــورات  التحقيــق أو دائــرة الاتهّــام، ويكــون مــن شــأنها إمّــا تقويــة الأدلّ
ــة جديــدة مــن خصائــص  جديــدة علــى الأفعــال بمــا يســاعد علــى كشــف الحقيقــة.433  وطلــب اســتئناف التحقيــق لظهــور أدلّ

وكيــل الجمهوريــة أو المدعــي العمومــي دون ســواهما.434

يقــدم دســتور ســنة 2014 اســتثناءً لمبــدأ عــدم جــواز المحاكمــة مرتيــن علــى ذات الجــرم فــي ســياق “نظــام العدالــة الانتقاليــة”. 
ينــص الفصــل 148 )9( مــن الدســتور علــى مــا يلــي: “تلتــزم الدولــة بتطبيــق منظومــة العدالــة الانتقاليــة فــي جميــع مجالاتهــا 
والمــدة الزمنيــة المحــددة بالتشــريع المتعلــق بهــا، ولا يقبــل فــي هــذا الســياق الدفــع بعــدم رجعيــة القوانيــن أو بوجــود عفــو 
ســابق أو بحجيــة اتصــال القضــاء أو بســقوط الجريمــة أو العقــاب بمــرور الزمــن”. )مــع العلــم أن مبــدأ عــدم جــواز المحاكمــة 

مرتيــن علــى ذات الجــرم مشــمول بحجيــة اتصــال القضــاء(.

لا يبــدو نطــاق القضايــا الواقعــة تحــت “نظــام العدالــة الانتقاليــة” واضحــاً مــن الفصــل 148 )9( مــن دســتور ســنة 2014. 
ولكــن، الاســتثناء المنصــوص عليــه فــي الفصــل 148 )9( وارد أيضــاً فــي الفصــل 42 مــن القانــون عــدد 53 لســنة 2013 
المــؤرخ فــي 24 كانــون الأول/ديســمبر 2013 يتعلــق بإرســاء العدالــة الانتقاليــة وتنظيمهــا )قانــون العدالــة الانتقاليــة( ووفقــاً 
لــه لا يمكــن معارضــة الملفــات التــي تحيلهــا لجنــة الحقيقــة والكرامــة إلــى وكيــل الجمهوريــة بمبــدأ اتصــال القضــاء. طبقــاً لهذا 
القانــون، يمكــن ملاحقــة قضايــا القتــل العمــد، والتعذيــب، والاغتصــاب وســائر أشــكال العنــف الجنســي، والاختفــاء القســري 
ــر المتخصصــة التــي تتكــون مــن قضــاة مدربيــن فــي  ــة أمــام الدوائ ــات المحاكمــة العادل وحــالات الإعــدام مــن دون ضمان

مجــال العدالــة الانتقاليــة، بصفــة محاكــم ابتدائيــة داخــل محاكــم الاســتئناف.

تحــال القضايــا مــن قبــل هيئــة الحقيقــة والكرامــة التــي تنشــأ بموجــب قانــون العدالــة الانتقاليــة نفســه. لا يوضــح قانــون العدالــة 
الانتقاليــة كيــف تعمــل هــذه الدوائــر، وكيــف ســيرتبط عملهــا بعمــل الهيئــة. وعلــى وجــه الخصــوص، لا بــد مــن التأكيــد علــى 
مــا إذا كان مــن الممكــن، إلــى جانــب القضايــا التــي تحــال إلــى الدوائــر مــن قبــل الهيئــة، أن يقصــد الضحايــا هــذه الدوائــر 
ــي  ــاكات الت ــت بالانته ــي الب ــط ف ــر المتخصصــة مختصــة فق ــت الدوائ ــا إذا كان ــن الواضــح أيضــاً م ــس م ــا لي مباشــرةً. كم
ارتكبــت بيــن 1 تموز/يوليــو 1955 وحتــى يــوم إقــرار القانــون، الأمــر الــذي يعكــس ولايــة هيئــة الحقيقــة والكرامــة ومــا إذا 

كانــت ســتعمل لفتــرة زمنيــة ثابتــة، كمــا هــي حــال الهيئــة، )وولايتهــا أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد عامــاً إضافيــاً(.435

التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية2.2

ــي الخــاص  ــد الدول ــن العه ــادة 14 )7( م ــي الم ــه ف ــى ذات الجــرم منصــوص علي ــن عل ــة مرتي ــدأ عــدم جــواز المحاكم مب
بالحقــوق المدنيــة والسياســية: “لا يجــوز تعريــض أحــد مجــدداً للمحاكمــة أو للعقــاب علــى جريمــة ســبق أن أديــن بهــا أو بــرئ 
منهــا بحكــم نهائــي وفقــاً للقانــون وللإجــراءات الجنائيــة فــي كل بلــد.” وتنــص صكــوك إقليميــة أخــرى لحقــوق الإنســان علــى 

أحــكام مشــابهة.436

ينص المبدأ 26 )ب( من مجموعة مبادئ الإفلات من العقاب على ما يلي:
وكـــون الفـــرد قــد حُوكــم فــي وقــت ســابق لارتكابــه جريمــة جســيمة بموجــب القــا نــون الدولــي لا يمنع مــن ملاحقته 

431   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 277.

432   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 278.

433   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 121.

434   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 121.

435   القانون عدد 53 لسنة 2013، المؤرخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، الفصل 8.

436   الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، المــادة 8 )4(؛ البروتوكــول رقــم 7 الملحــق بالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، المــادة 4؛ الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، المــادة 19 

)1(؛ المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة  بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا، المبــدأ رقــم 8.
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قضائيــاً فيمــا يتعلــق بنفــس التصــرف إذا كان الغــرض مــن الإجــراءات الســابقة هــو إعفــاء الشــخص المعنــي مــن 
المســؤولية الجنائـــية، أو إذا لــم تكـــن هـــذه الإجــراءات قــد نفُــذت بصــورة مســتقلة أو نزيهــة وفقاً لقواعــد الإجراءات 
القانونيــة الواجبــة المعتــرف بهــا فــي القانــون الدولــي، بــل نفُــذت، فــي ظــروف الحالــة، بطريقــة تتنافــى مــع نيــة 

تقديــم الشــخص المعنــي للمحاكمــة.437

كمــا ينــص نظــام رومــا الأساســي التابــع للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى اســتثناء مشــابه فــي مــا يتعلــق بالجرائــم التــي تقــع 
ضمــن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.438

بالإضافــة إلــى ذلــك، وكمــا هــو مبيــن مــن خــال اللغــة الــواردة فــي المــادة 14 )7(، لكــي ينطبــق مبــدأ عــدم جــواز المحاكمــة 
مرتيــن علــى ذات الجــرم، يجــب أن يصــدر حكــم نهائــي فــي الإجــراءات الجنائيــة.439 وفــي مــا يتعلــق بالإجــراءات “النهائيــة” 
فقــد نظــر فــي هــذه المســألة فــي مــا يتعلــق بالمــادة المعادلــة فــي البروتوكــول رقــم 7 الملحــق بالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق 
ــاً “إذا اكتســب وفقــاً للتعبيــر التقليــدي قــوة  الإنســان. ويؤكــد التقريــر التفســيري للبروتوكــول رقــم 7 أنّ القــرار يكــون نهائي
القضيــة المحكمــة. وتكــون هــي الحــال كذلــك، عندمــا تكــون قطعيــةً، أي عندمــا لا تتوافــر أي ســبل انتصــاف أخــرى عاديــة، 
ــت  ــك.”440 وكان ــام بذل ــن دون القي ــة م ــاء المهل ــمحت بانقض ــائل أو س ــذه الوس ــتنفدت ه ــد اس ــراف ق ــون الأط ــا تك أو عندم
المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان قــد أكــدت أن توقيــف الإجــراءات مــن قبــل المدعــي العــام لا تعــدّ إدانــةً ولا إعفــاء.441

يشــير مبــدأ عــدم المحاكمــة مرتيــن المكــرس فــي المــادة 14 )7( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
وفــي الصكــوك الإقليميــة الأخــرى لحقــوق الإنســان إلــى “الجريمــة” التــي يحاكــم عليهــا الشــخص ويعفــى أو يــدان، علــى 
خــاف الوقائــع التــي تشــكل الجــرم. وبالتالــي لا يتضمــن أي معلومــات بشــأن الحالــة التــي يحاكــم فيهــا الفــرد نفســه لجريمــة 
مختلفــة تنبــع مــن الوقائــع نفســها. ومــن الاســتثناء علــى التركيــز علــى الجريمــة عوضــاً عــن الوقائــع أو الســلوك هــي الاتفاقيــة 
الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، التــي تشــير إلــى “الســبب نفســه”442 ونظــام رومــا الأساســي الــذي ينــص فــي المــادة 20 )1( منــه 
علــى مــا يلــي: “لا يجــوز، إلا كمــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا النظــام الأساســي، محاكمــة أي شــخص أمــام المحكمــة عــن 

ســلوك شــكل الأســاس لجرائــم كانــت المحكمــة قــد أدانــت الشــخص بهــا أو برأتــه منهــا.” 

وقــد اعتمــدت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان هــذه المقاربــة الأوســع نطاقــاً عنــد تفســير المــادة 4 مــن البروتوكــول 
رقــم 7  الملحــق بالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان: “المقاربــة التــي تشــدد علــى الطبيعــة القانونيــة للجريمتيــن تقييديــة 
لجهــة حقــوق الأفــراد، فــإذا حصــرت المحكمــة نفســها بإيجــاد أن الشــخص قــد جــرت ملاحقتــه لجرائــم لهــا تصنيــف قانونــي 
مختلــف، تــكاد تقــوض الضمانــة ]...[ بالتالــي، تــرى المحكمــة أنّ المــادة 4 مــن البروتوكــول رقــم 7 يجــب أن تفهــم علــى أنهــا 
تحظــر الملاحقــة أو المحاكمــة لجريمــة ثانيــة طالمــا أنهــا تنبــع مــن وقائــع مماثلــة أو وقائــع هــي نفســها جوهريــاً.”443 عنــد 
تطبيــق هــذا الاختبــار، رأت المحكمــة أن عليهــا أن “تشــدد علــى تلــك الوقائــع التــي تشــكل مجموعــةً مــن الظــروف الوقائعيــة 
الملموســة التــي ترتبــط بالمدافــع نفســه والمتصلــة ببعضهــا بالزمــان والمــكان، ويجــب إثبــات وجودهــا لضمــان الإدانــة أو 

الإجــراءات الجنائيــة.”444

فــي التعليــق العــام رقــم 32، نظــرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي نطــاق مبــدأ عــدم المحاكمــة مرتيــن وأشــارت إلــى 
أنــه: “لا يـُــثار الحظــر الــوارد فــي الفقــرة 7 مــن المــادة 14 إذا قامــت محكمــة أعلــى بإبطــال الإدانــة وأمــرت بإعــادة.  وعلاوة 

437   المبــدأ 26 )ب(؛ راجــع أيضــاً المبــدأ 22 مــن المجموعــة المســتوفاة مــن مبــادئ مكافحــة الإفــات مــن العقــاب وفيــه: “ ينـــبغي للـــدول أن تعتمــد وتنفــذ ضمانات ضــد أي انتهــاك للقواعد 

مــن قبيــل تلــك المتعلقــة بالتقــادم، والعفــو، وحــق اللجــوء، ورفــض تســليم الأشــخاص، ومبــدأ عــدم جــواز المحكمــة علــى ذات الجــرم مرتيــن، وواجــب الطاعــة، والحصانــات الرســمية، 
والتوبــة، واختصــاص المحاكــم العســكرية ومبــدأ عــدم جــواز عــزل القضــاة، علــى نحــو يُعــزز أو يسُــهم فــي الإفــات مــن العقــاب.”

438   المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما الأساسي، المادة 20 )3(.

439   دعــوى شــويزر ضــدّ الأوروغــواي )R.16/66( )66/1980(، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 12) ICCPR, A/38/40 تشــرين الأول/أكتوبــر 1982( 117 

فــي الفقــرة 18.2

440   التقريــر التفســيري للبروتوكــول رقــم 7 الملحــق باتفاقيــة حمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، الفقــرة 22، تستشــهد بالاتفاقيــة الأوروبيــة للصلاحيــة الدوليــة للأحــكام الجنائيــة. 

وقــد أكــدت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان علــى هــذا التعريــف. راجــع علــى ســبيل المثــال دعــوى هــاكا ضــد فنلنــدا، رقــم 758/11، الحكــم، الفقــرة 43؛ ودعــوى نيكيتيــن ضــد 
روســيا، رقــم 50178/99، الحكــم، الفقــرة 37.

ــرة 120؛ ســميرنوفا  ــو 2014، الفق ــرى، 27 أيار/ماي ــرة الكب ــم 4455/10، الحكــم الصــادر عــن الدائ ــا، رق ــوق الإنســان: دعــوى ماركــوس ضــد كرواتي ــة لحق 441   المحكمــة الأوروبي

وســميرنوفا ضــد روســيا )القــرار(، رقــم 46133/99 و48183/99، 3 تشــرين الأول/أكتوبــر 2002؛ وهاروتيونيــان ضــد أرمينيــا )القــرار(، رقــم 34334/04، 7 كانــون الأول/ديســمبر 
.2006

442   الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، المــادة 8 )4(. فــي دعــوى لويــزا تامايــو ضــد البيــرو، 17 أيلول/ســبتمبر 1997، المجموعــة ج رقــم 33 الفقــرة 66، أشــارت محكمــة البلــدان 

ــح “الســبب نفســه”  ــى أن مصطل ــة والسياســية. وأشــارت إل ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــة لحقــوق الإنســان والعهــد الدول ــة الأمريكي ــن الاتفاقي ــى الفــرق بي ــة لحقــوق الإنســان إل الأمريكي
مصطلــح واســع لصالــح المتهــم.

443   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: سيرغي زولوتوخين ضد روسيا، رقم 14939/03، الحكم، الفقرتان 82-81؛ هاكا ضد فنلندا رقم 758/11، الحكم، الفقرة 41.

444   سيرغي زولوتوخين ضد روسيا، رقم 14939/03، الحكم، الفقرة 84.
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علــى ذلــك، لا يمنــع هــذا الحظــر اســتئناف محاكمــة جنائيــة تبررهــا ظــروف اســتثنائية مثــل، العثــور المحاكمــة علــى أدلــة لــم 
تكــن متاحــة أو معروفــة عنــد صــدور حكــم البــراءة.” يقــر البروتوكــول رقــم 7 للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بقيــود 
مماثلــة علــى نطــاق مبــدأ عــدم جــواز المحاكمــة عــن الجريمــة نفســها مرتيــن مــن خــال المــادة 4 )2( التــي تقــر أن المبــدأ 
“لا يمنــع إعــادة فتــح القضيــة بمــا يتوافــق مــع القانــون والإجــراء الجزائــي للدولــة المعنيــة، فــي حــال توافــرت أدلــة ثابتــة أو 
جديــدة أو وقائــع حديثــة، أو فــي حــال وجــد عيــب أساســي فــي الإجــراءات الســابقة، والتــي قــد تؤثــر علــى نتيجــة الدعــوى.”

إضافــةً إلــى الاســتثناء الــوارد فــي المــادة 4 )2( مــن البروتوكــول رقــم 7، ارتــأت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، فــي 
قضيــة ماركــوس ضــد كرواتيــا، أنــه لا بــد مــن قــراءة هــذا المبــدأ بمــا يتســق مــع التزامــات الــدول الأخــرى، لا ســيما تلــك 
التــي تتطلــب ملاحقــة الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والمعاقبــة عليهــا.445 وكانــت المحكمــة فــي هــذه القضيــة فــي 
إشــارة إلــى القانــون والمعاييــر الدوليــة قــد ســلطت الضــوء علــى أهميــة ملاحقــة قضايــا التعذيــب أو المعاملــة الســيئة، والقتــل 
العمــد وجرائــم الحــروب والعفــو، والحــدود علــى الوقــت فــي مــا يتعلــق بالملاحقــة أو المعاقبــة فــي هــذه الحــالات.446 وقــد 
ارتــأت المحكمــة أنــه ومــن خــال توجيــه تهمــة جديــدة ضــد المســتدعي الــذي ســبق أن تلقــى العفــو عــن الجرائــم المرتبطــة 
بالتعذيــب والقتــل، عملــت الدولــة بمــا يتوافــق مــع واجبهــا فــي حمايــة الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب 
وغيــره مــن المعاملــة الســيئة، وبمــا يتســق مــع المعاييــر الدوليــة. ولــم يعتبــر مبــدأ عــدم جــواز المحاكمــة مرتيــن علــى ذات 

الجــرم قابــاً للتطبيــق.447

صحيــح أن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان لا تتضمــن أي اســتثناء صريــح علــى مبــدأ عــدم جــواز المحاكمــة مرتيــن 
علــى ذات الجــرم، فقــد ارتــأت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أنّ المبــدأ لا يمكــن اســتخدامه لاســتبعاد المســؤولية 
ــاء القســري، رأت المحكمــة: “بمــا أنّ الدعــوى  ــة بالاختف عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان. فــي الدعــوى المتعلق
ــى تطبيــق قوانيــن  ــة عل ــد لا تعمــل الدول ــى طبيعــة الأحــداث، ق ــرة لحقــوق الإنســان وبالنظــر إل ترتبــط بالانتهــاكات الخطي
العفــو أو تناقــش التقــادم، وعــدم تطبيــق المفعــول الرجعــي علــى القانــون الجنائــي، الاتصــال بالقضــاء، أو مبــدأ عــدم جــواز 
ــذا  ــن ه ــه م ــاء نفس ــؤولية لإعف ــتبعد المس ــي تس ــابهة الت ــات المش ــن الآلي ــا م ــرم أو غيره ــى ذات الج ــن عل ــة مرتي المحاكم

ــزام.”448 الالت

يعتبــر مبــدأ عــدم جــواز المحاكمــة مرتيــن علــى ذات الجــرم المنصــوص عليــه فــي الفصــل 132 مكــرر مــن المجلــة الجزائيــة 
التونســية واســعاً مــن حيــث النطــاق. هــو لا يمنــع ملاحقــة المدانيــن بالجريمــة نفســها فحســب بــل أيضــاً للأفعــال نفســها. كمــا 
يحــد الفصــل 132 مكــرر أيضــاً وإلــى حــد بعيــد مــن الأســاس الــذي يمكــن بنــاء عليــه إعــادة فتــح القضيــة ويســمح بذلــك فقــط 
فــي الحــالات التــي تعــود بالفائــدة علــى المتهــم، وليــس ضحيــة الجريمــة. لا يوفــر أي اســتثناء واضــح فــي حــال وجــود عيــوب 

فــي الإجــراءات الأصليــة أو علــى ضــوء الالتــزام بالملاحقــة عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان.

ــة الناجحــة لحــالات  ــى الملاحق ــدام عل ــي الإق ــة التونســي ف ــة الجنائي ــي نظــام العدال ــدة ف ــى مواطــن القصــور العدي نظــراً إل
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان قبــل الثــورة ســنة 2011 وخلالهــا ومــا بعدهــا، وغيــاب أي اســتثناءات صريحــة علــى 
مبــدأ عــدم المحاكمــة عــدم جــواز المحاكمــة مرتيــن علــى ذات الجــرم عــن هــذه الانتهــاكات فــي الفصــل 132 مكــرر، ثمــة 

احتمــال واضــح فــي الهــروب مــن العدالــة بالنســبة لأفــراد عــدة تمــت تبرئتهــم مــن خــال الإجــراءات المعيبــة.

تهــدف الاســتثناءات علــى مبــدأ عــدم جــواز المحاكمــة مرتيــن علــى ذات الجــرم والمكرســة فــي دســتور ســنة 2014 )الفصــل 
148 )9(( وقانــون إرســاء العدالــة الانتقاليــة )الفصــل 42( إلــى تخطــي هــذه العقبــة مــن خــال رفــض الاعتــراف بمقبوليــة 
ــة  ــا هيئ ــة أو أحالته ــة الجنائي ــن ســياق نظــام العدال ــة ضم ــت القضي ــي حــال وضع ــل الاتصــال بالقضــاء ف ــن قبي الحجــج م
الحقيقــة والكرامــة إلــى وكيــل الجمهوريــة. وبمــا أن هيئــة الحقيقــة والكرامــة مفوضــة بإحالــة قضايــا الانتهــاكات الجســيمة 
لحقــوق الإنســان إلــى وكيــل الجمهوريــة، يدعــم الاســتثناء علــى مبــدأ عــدم جــواز المحاكمــة مرتيــن علــى ذات الجــرم فــي هــذه 
الظــروف مــن خــال اجتهــادات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان ومحكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، وهمــا 

تعترفــان بالأولويــة الممنوحــة للالتــزام بملاحقــة الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان.

ــا  ــم تجاهله ــي ت ــة الت ــح الإجــراءات الجنائي ــق بإعــادة فت ــا يتعل ــي م ــون التونســي أو الممارســة ف ــي القان ــود ف ــق القي ــد تعي ق

445   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: دعوى ماركوس ضد كرواتيا رقم 4455/10، الحكم الصادر عن الدائرة الكبرى، 27 أيار/مايو 2014، الفقرة 128.

446   دعوى ماركوس ضد كرواتيا، رقم 4455/10، 27 أيار/مايو 2014، الفقرات 124-138.

447   دعوى ماركوس ضد كرواتيا، رقم 4455/10، 27 أيار/مايو 2014، الفقرة 141.

448   محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: دعــوى إيبســن كاردينــاس وإيبســن بينيــا ضــد بوليفيــا، الحكــم الصــادر فــي 1 أيلول/ســبتمبر 2010، الفقــرة 237 )ب(. راجــع أيضــاً 

ــارس 2001.  ــي 14 آذار/م ــم الصــادر ف ــرو )المؤهــات(، الحك ــوس ضــد البي ــوس ألت ــرة 254؛ وباري ــي 24 شــباط/فبراير 2011، الفق ــم الصــادر ف ــان ضــد الأوروغــواي، الحك جلم
ــرة 41.  ــم 75، الفق المجموعــة ج رق
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قبــل المحاكمــة الالتــزام بملاحقــة المســؤولين عــن هــذه الانتهــاكات. مــن الضــروري عــدم تفســير القيــود علــى إعــادة فتــح 
ــوق  ــة بحق ــة المعني ــه اللجن ــا أكدت ــى حــد م ــوق الإنســان. وعل ــة الانتهــاكات الجســيمة لحق ــع ملاحق ــة تمن الإجــراءات بطريق
الإنســان، فــي الحــالات التــي لا تكــون فيهــا الإجــراءات نهائيــة أو لا تنتــج عنهــا تبرئــة أو إدانــة، لا يمنــع مبــدأ عــدم جــواز 
المحاكمــة مرتيــن علــى ذات الجــرم، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 

إعــادة فتــح الإجــراءات.

يتعين على السلطات التونسية ما يلي:
تعديــل الفصليــن 132 مكــرر و121 مــن المجلــة الجزائيــة التونســية لينصــا صراحــة علــى الاســتثناءات علــى 1(1

ــي تشــكل  ــى ذات الجــرم فــي حــالات انتهــاكات حقــوق الإنســان الت ــن عل ــدأ عــدم جــواز المحاكمــة مرتي مب
جرائــم بموجــب القانــون الدولــي أو الوطنــي بمــا يتماشــى مــع المبــدأ 26 )ب( مــن المجموعــة المســتوفاة 

مــن مبــادئ حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان مــن خــال مكافحــة الإفــات مــن العقــاب.
  

مبدأ الشرعية ج.	

الإطار القانوني والممارسة الواقعية في تونس1.1

ينــص الفصــل 28 مــن دســتور ســنة 2014 علــى أنّ العقوبــة شــخصية ولا تكــون إلا بمقتضــى نــص قانونــي ســابق الوضــع، 
عــدا حالــة النــص الأرفــق بالمتهــم. ويكــرس حكــم مماثــل أيضــاً في دســتور ســنة 1959 )الفصــل 13(.

ينــص الفصــل الأول أيضــاً مــن المجلــة الجزائيــة علــى مــا يلــي: “لا يعاقــب أحــد إلا بمقتضــى نــص مــن قانــون ســابق الوضــع 
لكــن إذا وضــع قانــون بعــد وقــوع الفعــل وقبــل الحكــم البــات وكان نصــه أرفــق بالمتهــم فالحكــم يقــع بمقتضــاه دون غيــره.”

طبــق المبــدأ المنصــوص عليــه فــي الفصــل الأول مــن المجلــة الجزائيــة بشــكلٍ واســع علــى القضايــا المتعلقــة بالانتهــاكات 
ــي تنــص  ــة الت ــات الدولي ــى الاتفاقي ــة عل ــي تمــت فيهــا المصادق ــك فــي الحــالات الت الجســيمة لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذل
ــة التونســية. وهــذه هــي  ــم يجــر تنفيــذ هــذه الاتفاقيــات فــي القوانيــن المحلي ــاً، ولكــن ل علــى ملاحقــة هــذه التصرفــات جنائي
الحــال بشــكلٍ خــاص فــي مــا يتعلــق بأفعــال التعذيــب التــي رغــم مصادقــة تونــس علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ســنة 1988 
ــة  ــة الجزائيــة حتــى ســنة 449.1999 وكمــا هــو محــدد أعــاه، يتــردد القضــاة فــي إحال ــم تجــرم بشــكل منفصــل فــي المجل ل
ــق  ــي مــا يتعل ــه ف ــك، رأى القضــاة أن ــي عليهــا. نتيجــةً لذل ــون الدول ــق القان ــي أو تطبي ــون الدول ــى القان ــة إل الدعــاوى المحلي
بأفعــال التعذيــب المرتكبــة قبــل ســنة 1999، يجــب أن تتــم ملاحقتهــا تحــت الجرائــم الأقــل خطــورة الســارية فــي ذلــك الوقــت 
ــات  ــا طلب ــدة 5 ســنوات.450 أم ــة قصــوى بالســجن م ــب بعقوب ــي تعاق ــة، والت ــة الجزائي ــن المجل ــن 101 أو 103 م كالفصلي

المحاميــن فــي النظــر فــي الأعمــال تحــت جريمــة “التعذيــب” فقــد تبيــن أنهــا تخالــف مبــدأ عــدم رجعيــة القوانيــن.

اللجــوء إلــى مبــدأ عــدم رجعيــة القوانيــن مــن قبــل المحاكــم المحليــة: القضيــة رقــم 74937 )المحكمــة الابتدائيــة( 
ورقــم 20416 )محكمــة الاســتئناف( – بــركات الســاحل

تمحــورت هــذه القضيــة حــول اعتقــال وتعذيــب 244 ضابطــاً فــي الجيــش ســنة 1991. تفصــل الوقائــع والإجــراءات 
القانونيــة بمزيــد مــن التفاصيــل فــي القســم أ.2.1

عنــد النظــر فــي مســألة مــا إذا كانــت المحكمــة الابتدائيــة العســكرية تتمتــع بصلاحيــة الاســتماع إلــى الدعــوى، نظــرت 
المحكمــة فــي التهمــة المذكــورة والإجــراء المتبــع.451  لاحظــت المحكمــة أنــه عندمــا افتتــح حاكــم التحقيــق التحقيــق 
بــدأ بدراســة مــا إذا كانــت الجريمــة تبعــاً للفصــل 101 مكــرر والفصــل 32 مــن المجلــة الجزائيــة قــد ارتكبــت. ولكــن، 
عــاد حاكــم التحقيــق فــي مــا بعــد لينظــر فــي الوقائــع فــي مــا يتعلــق بالفصــل 101 مــن المجلــة الجزائيــة علــى أســاس 
أن الفصــل 101 مكــرر لــم يشــكل جــزءاً مــن القانــون التونســي إلا ســنة 1999 فــي وقــت جــرت فيــه الأحــداث ســنة 
1991. وأكــدت المحكمــة علــى المقاربــة التــي اتخذهــا حاكــم التحقيــق فــي إشــارة إلــى مبــدأ لا جريمــة إلا بنــص كمــا 

449   القانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت )آب/أغسطس( 1999.

450   تناقش هذه الجرائم بمزيد من التفاصيل أعلاه في القسم أ 2- 1-.

451  المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في تونس، القضية رقم 74937، ص. 41.
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ــم تــأت المحكمــة علــى ذكــر المــادة 15 مــن العهــد  ــة.452  ل ــة الجزائي ــه فــي الفصــل 1 مــن المجل هــو منصــوص علي
ــة مناهضــة التعذيــب قبــل  ــى اتفاقي ــة والسياســية أو واقــع أن تونــس قــد صادقــت عل ــي الخــاص بالحقــوق المدني الدول

ســنة 1991.

الاستئناف
عنــد الاســتئناف، طالــب محامــو القائميــن بالحــق الشــخصي أن تنــأى المحكمــة بنفســها لأن الجرائــم المذكــورة كانــت 
جرائــم تعــدّ تعذيبــاً وغيــره مــن الجرائــم الأخــرى بموجــب القانــون الجنائــي. صحيــح أن المحكمــة دحضــت الطلــب 
ــة  ــكار ومعلومــات حــول الطبيعــة الجرمي ــم أي أف ــن بالحــق الشــخصي لا يتمتعــون بحــق تقدي ــى أســاس أنّ القائمي عل

للوقائــع، أعنــت أنهــا ســتثبت أن التفكيــر القانونــي كان خاطئــاً فــي أي حــال.453

فــي مــا يتعلــق بالادعــاء أن الوقائــع تعــد تعذيبــاً، أشــارت المحكمــة إلــى أنّ الدولــة التونســية قــد صادقــت علــى اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب فــي 11 تموز/يوليــو 1988، وكاتفاقيــة فهــي تمثــل التزامــاً مــن جانــب الــدول فــي تجريــم التعذيــب 
ضمــن التشــريع الوطنــي. ولكــن، أعلنــت المحكمــة أن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لا تتضمــن أي أحــكام تنطــق بعقوبــات 
ــي  ــون الوطن ــي القان ــد أدخــل ف ــا أن الفصــل 101 مكــرر ق ــي هــذه الحــالات. وبم ــا ف محــددة يمكــن للمحكمــة تطبيقه
بتاريــخ 2 آب/أغســطس 1999، بعــد حــدوث وقائــع القضيــة، لــم يكــن مــن الممكــن الاســتناد إليــه نظــراً لمبــدأ عــدم 

رجعيــة القوانيــن كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الفصــل 1 مــن المجلــة الجزائيــة.

فــي 23 تشــرين الأول/أكتوبــر 2012، تمســكت الدائــرة العســكرية فــي محكمــة التعقيــب بقــرار محكمــة الاســتئناف 
العســكرية.

اللجوء إلى مبدأ عدم رجعية القوانين من قبل المحاكم المحلية: قضية راشد جيدان

ــن ضــد مؤتمــر  ــداء بالاشــترام مــع آخري ــم اعت ــدان فــي ســنة 1993 لمشــاركته المشــتبهة فــي تنظي ــل راشــد جي اعتق
ــدة  ــزا م ــو 1993 واحتج ــي 29 تموز/يولي ــران ف ــان آخ ــدان واثن ــيد جي ــل الس ــتوري الديمقراطــي. اعتق ــع الدس التجم
38 يومــاً فــي مقــر وزارة الداخليــة، خضعــوا خلالــه للتعذيــب علــى يــد ضبــاط أمــن الدولــة تحــت الإشــراف المباشــر 
ــادت المزاعــم الصدمــة  ــا أف ــب حســب م ــت وســائل التعذي ــر الأمــن. تضمن ــا مدي ــذي كان يومه ــا، ال ــن جناي لعــز الدي
الكهربائيــة، والدجــاج المشــوي )حيــث يعلــق الفــرد مــن ركبتيــه مــع المعصميــن مثبتيــن فــوق الســاقين(، والحــروق 
ــحب  ــي، وس ــرب بالعص ــات والض ــات والرفس ــرض للكم ــية، والتع ــاءة الجنس ــرق، والإس ــاس الغ ــجائر، وإحس بالس

ــع. ــر وســحق الأصاب الأظاف

وأجبــر الســيد جيــدان والمحتجزيــن الآخريــن علــى توقيــع أوراق بيضــاء أو اعترافــات لــم يســمح لهــم بقراءتهــا أو كتابــة 
اعترافــاتٍ تمــت تلاوتهــا علــى مســامعهم. مثلــوا أمــام حاكــم التحقيــق للمــرة الأولــى فــي 4 أيلول/ســبتمبر 1993، بعــد 
48 يومــاً مــن الاحتجــاز الانفــرادي. ثــم أجبــر الســيد جيــدان علــى أن يقبــع فــي الاحتجــاز قبــل المحاكمــة إلــى حيــن 
محاكمتــه ســنة 1996، حيــن أديــن وأنزلــت بــه عقوبــة الســجن مــدة  26 عامــاً. وخضــع لمزيــد مــن التعذيــب إن فــي 
الاحتجــاز مــا قبــل المحاكمــة أو عنــد تنفيــذه لعقوبتــه. أطلــق ســراحه بعــد 13 عامــاً. وبعــد الإفــراج عنــه، حــاول الســيد 

جيــدان إعــادة فتــح قضيتــه ولكــن طلبــه قوبــل بالرفــض.

فــي 3 حزيران/يونيــو 2011، تقــدم الســيد جيــدان بشــكوى تعرضــه للتعذيــب لــدى وكيــل الجمهوريــة المســؤول عــن 
المحكمــة الابتدائيــة بتونــس ضــد ثمانيــة ضبــاط مــن إدارة الســجن ومســؤولين كبــار مــن وزارة الداخليــة بمــن فيهــم 
عبــدالله كلال )وزيــر الداخليــة فــي الفتــرة بيــن 1991 و1994( وعــز الديــن جنايــا )مديــر أمــن الدولــة ســنة 1991( 

وعلــي ســرياتي )المديــر الســابق للأمــن الرئاســي(.

فتــح وكيــل الجمهوريــة التحقيــق فــي 16 تموز/يوليــو 2011 حــول تهــم الاعتــداء بالعنــف، بموجــب الفصــل 101 مــن 
المجلــة الجزائيــة. ووفــق الاجتماعــات التــي عقدتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــع المحاميــن فــي هــذه القضيــة، يعــزى 
الســبب فــي عــدم الملاحقــة بموجــب الفصــل 101 مكــرر )التعذيــب( إلــى مبــدأ عــدم رجعيــة القوانيــن، بمــا أن الأحــداث 

قــد جــرت ســنة 1993.

452  المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 74937، ص.41.

453  محكمة الاستئناف العسكرية، القضية رقم 334، ص. 45-46.
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عقــدت الجلســة الأولــى أمــام المحكمــة الابتدائيــة بتونــس فــي نيســان/أبريل 2012. وعلــى مــدى ثــاث ســنوات، تأجلــت 
المحاكمــة مــراراً بطلــب مــن محامــي الدفــاع. وبتاريــخ 10 نيســان/أبريل 2015، أصــدرت المحكمــة حكمهــا وبــرأت 

جميــع المدافعيــن باســتثناء الرئيــس الســابق بــن علــي الــذي حكــم عليــه غيابيــاً بخمــس ســنوات.

اللجوء إلى مبدأ عدم رجعية القوانين من قبل المحاكم المحلية: عبد الرزاق الونيفي

اعتقــل عبــد الــرزاق الونيفــي وتعــرض للتعذيــب مرتيــن إبــان نظــام بــن علــي، أولاً ســنة 1987 ومــن ثــم مــرة بعــد 
ــوا فــي مقــر شــرطة  ــد مأمــوري الأمــن الوطنــي ومكث ــى ي ســنة 1991. فــي ســنة 1987، اعتقــل الســيد الونيفــي عل
القرجانــي فــي تونــس لثلاثــة أيــام. مــن ثــم اعتقــل فــي مقــر وزارة الداخليــة لأربعــة أشــهر تعــرض خلالهــا للتعذيــب  
وأجبــر علــى التوقيــع علــى اعترافــات. مثــل الســيد أونيفــي أمــام حاكــم التحقيــق العســكري وأديــن بتهمــة التآمــر لتنظيــم 
اعتــداء بموجــب الفصــل 72 مــن المجلــة الجزائيــة. احتجــز الســيد أونيفــي مــدة 15 شــهراً وأعفــي عنــه فــي تموز/يوليــو  
1989. أمــا الاعتقــال الثانــي فوقــع فــي ســنة 1991 يــوم احتجــز الســيد الونيفــي فــي مرفــق احتجــاز بــو شوشــة حيــث 

تعــرض للتعذيــب ثانيــةً وأجبــر علــى التوقيــع علــى الاعترافــات.

ــة بتونــس.  ــي المحكمــة الابتدائي ــة ف ــل الجمهوري ــدى وكي ــي بشــكوى ل ــدم الســيد الونيف ــو 2011، تق فــي حزيران/يوني
ــن قســمي  ــد الرحم ــابق( وعب ــة الس ــر الداخلي ــار )وزي ــب عم ــي، حبي ــن عل ــابق ب ــس الس ــت الشــكوى ضــد الرئي قدم
ــاث  ــن الث ــد المتهمي ــف ض ــداء بالعن ــة الاعت ــة تهم ــل الجمهوري ــه وكي ــة(. وج ــن الدول ــاط أم ــي )ضب ــر رديس وزهي

ــة. ــة الجزائي ــن المجل بموجــب الفصــل 101 م

فــي 8 نيســان/أبريل 2015، أدانــت المحكمــة الابتدائيــة بتونــس بــن علــي غيابيــاً وأنزلــت بــه عقوبــة الســجن خمــس 
ســنوات وخطيــة مــن 100 ألــف دينــار. تمــت تبرئــة كافــة المتهميــن الآخريــن.

ــص  ــت الحاضــر، لا ين ــي الوق ــاء القســري. ف ــة الاختف ــات لجريم ــن تضمين ــة القواني ــدأ عــدم رجعي ــق مب ــون لتطبي ــد يك ق
القانــون التونســي علــى جريمــة محــددة بشــكل منفصــل بالاختفــاء القســري رغــم مصادقــة تونــس علــى الاتفاقيــة الدوليــة 

لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري ســنة 2011.

كمــا أشــير إليــه فــي القســم د.1 أعــاه، يحظــر الفصــل 148 )9( مــن دســتور ســنة 2014 التعويــل علــى المبــادئ القانونيــة 
ــة الانتقاليــة”. لا ينــص الدســتور  كادعــاءات رجعيــة القوانيــن لمنــع ملاحقــة الأفــراد لانتهــاكات فــي ســياق “نظــام العدال
ســنة 2014 بوضــوح علــى نطــاق القضايــا الواقعــة ضمــن هــذا الاســتثناء، ولا أي حكــم محــدد حــول عــدم رجعيــة القوانيــن 
المضمنــة فــي قانــون العدالــة الانتقاليــة. ولكــن، يمكــن أن يصمــم الحكــم لينطبــق علــى هــذه القضايــا المتمثلــة فــي “القتــل 
ــات  ــدام دون ضمان ــاء القســري، والإع ــف الجنســي، والاختف ــن أشــكال العن ــا م ــب، والاغتصــاب، وغيره ــد، والتعذي العم

المحاكمــة العادلــة” التــي تحيلهــا هيئــة الحقيقــة والكرامــة إلــى وكيــل الجمهوريــة.454

التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية2.2

ينــص مبــدأ الشــرعية علــى إدانــة الشــخص بجريمــة فقــط فــي حــال كان تصرفــه محظــوراً فــي القانــون فــي وقــت حــدوث 
هــذه الجريمــة. وهــو يشــمل بعديــن: حظــر الجرائــم الرجعيــة )لا جريمــة بــا نــص( وحظــر العقوبــات الرجعيــة )لا عقوبــة 

بــا نــص(. فمــن نتائــج مبــدأ الشــرعية أن علــى الجريمــة أن تكــون محــددة بوضــوح فــي القانــون.

ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة 15 م ــي الم ــص ف ــا ن ــة ب ــص ولا عقوب ــا ن ــة ب ــدأ لا جريم ــرس مب يك
ــد.456 ــل للتقيي ــر قاب ــدأ غي ــدّ المب ــه، يع ــوق الإنســان.455 ونظــراً لأهميت ــة لحق ــات الدولي ــره مــن الاتفاقي ــي غي والسياســية، وف

454   القانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013، الفصلان 8 و42.

455   الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، المــادة 7؛ الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، المــادة 9؛ الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، المــادة 15؛ الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان 

والشــعوب، المــادة 7 )2(؛ نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة 22.

ــة بحقــوق  ــة المعني ــد. راجــع أيضــاً اللجن ــن الأحــكام التــي لا يمكــن إخضاعهــا للتقيي ــة والسياســية المــادة 15 بي ــي الخــاص بالحقــوق المدني 456   تتضمــن المــادة 4 )2( مــن العهــد الدول

الإنســان، التعليــق العــام رقــم 29، الفقــرة 7. وراجــع أيضــاً المــادة 15 )2( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان؛ المــادة 27 )2( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان؛ والمــادة 
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تنص المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:

لا يــدان أي فــرد بأيــة جريمــة بســبب فعــل أو امتنــاع عــن فعــل لــم يكــن وقــت ارتكابــه يشــكل جريمــة 1.1
بمقتضــى القانــون الوطنــي أو الدولــي. كمــا لا يجــوز فــرض أيــة عقوبــة تكــون أشــد مــن تلــك التــي كانــت 
ســارية المفعــول فــي الوقــت الــذي ارتكبــت فيــه الجريمــة. وإذا حــدث، بعــد ارتــكاب الجريمــة أن صــدر 

قانــون ينــص علــى عقوبــة أخــف، وجــب أن يســتفيد مرتكــب الجريمــة مــن هــذا التخفيــف.

ليــس فــي هــذه المــادة مــن شــئ يخــل بمحاكمــة ومعاقبــة أي شــخص علــى أي فعــل أو امتنــاع عــن فعــل 2.2
كان حيــن ارتكابــه يشــكل جرمــا وفقــا لمبــادئ القانــون العامــة التــي تعتــرف بهــا جماعــة الأمــم.

ــم يشــكل بالضــرورة جريمــة بموجــب القانــون الوطنــي  تتيــح المــادة 15 )1( بالتالــي للشــخص بــأن يحاســب علــى عمــل ل
وقــت ارتكابــه وإن كان قــد شــكل جريمــة بموجــب القانــون الدولــي فــي تلــك الفتــرة.457

عالجــت الهيئــات الدوليــة والإقليميــة تطبيــق مبــدأ لا جريمــة بــا نــص فــي ســياق ملاحقــة ومعاقبــة المســؤولين عــن انتهــاكات 
ــن  ــيا ع ــول إندونيس ــة ح ــا الختامي ــي ملاحظاته ــب ف ــة التعذي ــة مناهض ــرت لجن ــال، عب ــبيل المث ــى س ــان. عل ــوق الإنس حق
ــق بحــق عــدم  ــي لدســتور عــام 1945، المتعل ــل الثان ــى ضمــان أن التعدي ــة إل ــر الرامي ــة التدابي ــال “عــدم كفاي مخاوفهــا حي
مــة  المقاضــاة بالاســتناد إلــى قانــون رجعــي الأثــر، لــن ينطبــق علــى جرائــم مثــل التعذيــب والجرائــم ضــد الإنســانية المجرَّ
بالفعــل بموجــب القانــون الدولــي”.458 وأوصــت اللجنــة “ضمــان التحقيــق فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي 
ــد الاقتضــاء، فــي المحاكــم  مثــل التعذيــب والجرائــم ضــد الإنســانية التــي ارتكبــت فيمــا مضــى وأن يحاكــم مرتكبوهــا، عن

الإندونيســية”.459

وتعــد المــادة 7 )1( و)2( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان مشــابهةً بشــكلٍ أساســي  للمــادة 15 )1( و)2( مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي مــا يتعلــق بمبــدأ لا جريمــة بــا نــص. فــي قضيــة كونونــوف ضــد لاتفيــا، 
ارتــأت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان عــدم وجــود مخالفــة للمــادة 7 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، بمــا 
أن جرائــم الحــرب التــي أديــن بهــا مقــدم الطلــب فــي المحاكــم المحليــة فــي لاتفيــا جرائــم بموجــب القانــون الدولــي فــي وقــت 

الجريمــة.460

فــي إســتونيا، أكــدت محكمــة اســتئناف تاليــن علــى إدانــة شــخصين بجرائــم ضــد الإنســانية ارتكباهــا ســنة 1949 علــى أســاس 
أنّ القانــون الجنائــي وقانــون العقوبــات الإســتونيان، ورغــم إقرارهــا بعــد ارتــكاب الجرائــم المذكــورة، ينصــان علــى معاقبــة 
الجرائــم ضــد الإنســانية بغــض النظــر عــن الوقــت الــذي ارتكبــت فيــه. كمــا اســتندت محكمــة الاســتئناف الإســتونية أيضــاً 
ــي جــزءاً لا يتجــزأ مــن  ــون الدول ــادئ المعتــرف بهــا عمومــاً وقواعــد القان ــه تشــكل المب ــى الدســتور الإســتوني، وتبعــاً ل إل
النظــام القانونــي الإســتوني وأشــارت إلــى أنّ المــادة 7 )2( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان لا تمنــع معاقبــة شــخص 
علــى أفعــال تعتبــر وقــت ارتكابهــا جرائــم وفقــاً لمبــادئ القانــون العــام المعتــرف بهــا مــن قبــل الأمــم المتحضــرة.461 ورداً 
علــى طلــب مــن المدافعيــن إلــى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، حكمــت المحكمــة بعــدم مقبوليــة القضيــة واعتبارهــا 
لا أســاس لهــا. وبذلــك، فقــد أشــارت إلــى المــادة 7 )2( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، وأشــارت أيضــاً: “إلــى 
أن الأفعــال المرتكبــة وإن اعتبــرت مشــروعةً بموجــب القانــون الســوفييتي فــي وقــت وقوعهــا، إلا أن المحكمــة الإســتونية 
رغــم لــك تعتبــر أنهــا تشــكل جرائــم ضــد الإنســانية بموجــب القانــون الدولــي وقــت ارتكابهــا. ولا تــرى المحكمــة أي ســبب 

للوصــول إلــى نتيجــة أخــرى.”462

4 )2( من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

457   م. نــواك، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية: تعليــق الحقــوق المدنيــة والسياســية، 1993، ستراســبورغ، منشــورات إنجيــل، ص. 276 و281. راجــع أيضــاً اللجنــة 

المعنيــة بحقــوق الإنســان، دعــوى ياومغارتــن ضــد ألمانيــا )960/2000(، A/58/40المجلــد 2 )31 تموز/يوليــو CCPR/C/78/D/960/2000( 261 )2003( الفقــرات 9.2 إلــى 9.5.

458   لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية/ إندونيسيا، UN Doc. CAT, A/57/44، (2002) 22 في الفقرة 44 )ج(

459   لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية/ إندونيسيا، UN Doc. CAT, A/57/44، (2002) 22 في الفقرة 45 )و(

460   كونونــوف ضــد لاتفيــا، رقــم 36376/04، حكــم الدائــرة الكبــرى، 17 أيار/مايــو 2010، الفقــرات 199-198 و213. راجــع أيضــاً بابــون ضــد فرنســا )رقــم 2(، رقــم 54210/00 

)قــرار المقبوليــة، 15 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2001( “القانــون” الفقــرة 5؛ ســتريليتزس، كيســلر وكرنــز ضــد ألمانيــا، رقــم 34044/96، 35532/97 و 44801/98، الحكــم الصــادر 
عــن الدائــرة الكبــرى، 22 آذار/مــارس 2001.

461   المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، القــرار فــي مــا يتعلــق بمقبوليــة الطلــب رقــم 23052/04 مــن أوغســت كولــك والطلــب رقــم 24018/04 مــن بيتــر كيســلي ضــدإ إســتونيا، 

17كانــون الثاني/ينايــر 2006.

462   المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، القــرار فــي مــا يتعلــق بمقبوليــة الطلــب رقــم 23052/04 مــن أوغســت كولــك والطلــب رقــم 24018/04 مــن بيتــر كيســلي ضــدإ إســتونيا، 

17كانــون الثاني/ينايــر 2006.
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وقــد ارتــأت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، أنــه فــي قضايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، لا يمكــن 
اســتخدام مبــدأ عــدم رجعيــة القوانيــن كبوابــة للإفــات مــن العقــاب. فــي قضيــة باريــوس ألتــوس، حكمــت المحكمــة بمــا يلــي: 
“لا يمكــن القبــول بأحــكام العفــو، وأحــكام التقــادم وإنشــاء إجــراءات تهــدف إلــى إلغــاء المســؤولية، لأن القصــد منهــا منــع 
التحقيــق ومعاقبــة المســؤولين عــن الانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق الإنســان، كالتعذيــب والإعــدام خــارج القضــاء وبإجــراءات 
ــا  ــرف به ــد المعت ــة للتقيي ــر القابل ــوق غي ــك الحق ــا تنته ــا محظــورة لأنه ــاء القســري، وهــي كله موجــزة أو تعســفاً، والاختف
بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.”463 وفــي قانونهــا القضائــي اللاحــق، أدرجــت المحكمــة “عــدم رجعيــة القانــون 

الجنائــي” ضمــن قائمــة الإجــراءات التــي لا يمكــن اتخاذهــا لإلغــاء المســؤولية الجنائيــة.”464

بالإضافــة إلــى مبــدأ عــدم رجعيــة القوانيــن، يتطلــب مبــدأ لا عقــاب بــا نــص أن تكــون العقوبــة علــى الجريمــة محــددة مســبقاً. 
ولكــن، لــم يشــكل غيــاب العقوبــات المحــددة للانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان عمومــاً عقبــةً بوجــه الملاحقــة.

ــل  ــة، ب ــة الدقيق ــات الجنائي ــة العقوب ــة الدولي ــف المحاكــم الجنائي ــى وجــه الخصــوص، لا تحــدد الأنظمــة الأساســية لمختل عل
تنــص علــى نــوع العقوبــات، وعلــى عقوبــة قصــوى، وعلــى الأســاس الــذي تقــرر العقوبــة بنــاء عليــه. علــى ســبيل المثــال، 
يمكــن أن تتضمــن العقوبــات بموجــب نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدولــي “الســجن لعــدد محــدد مــن الســنوات 
أقصاهــا 30 ســنة” أو “الســجن المؤبــد”.465 وعنــد تحديــد العقوبــة علــى المحكمــة أن تأخــذ فــي الحســبان، بيــن أمــور أخــرى 
“خطــورة الجريمــة والظــروف الخاصــة للشــخص المــدان”466 . أمــا النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا 
ــوء  ــة “باللج ــان المحكم ــات بالســجن ويلزم ــدّان العقوب ــدا فيح ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــام الأساســي للمحكم ــابقة والنظ الس
ــد مــدة  ــد تحدي ــدا عن إلــى الممارســات العامــة فــي مــا يتعلــق بالعقوبــات بالســجن” فــي محكمــة يوغوســافيا ومحكمــة روان
ــة والظــروف الشــخصية للشــخص  ــار أيضــاً “خطــورة الجريم ــي الاعتب ــك، يجــب الأخــذ ف ــى ذل ــة إل ــة.467 بالإضاف العقوب

المــدان”.468

فــي محاكمــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة لضابــط متهــم بجرائــم الحــرب أو الجرائــم ضــد الإنســانية، نظــرت محكمــة 
التمييــز الخاصــة بهولنــدا فــي مبــدأ لا عقوبــة بــا نــص وتوصلــت إلــى مــا يلــي: “هــذا المبــدأ، لا يحمــل طبيعــةً مطلقــة، بمعنــى 
أن تنفيــذه قــد يتأثــر بمبــادئ أخــرى مــع الاعتــراف بهــا تعنــى مصالــح العدالــة علــى القــدر نفســه مــن الأهميــة. لا تحتمــل هــذه 
المصالــح أن تكــون الانتهــاكات الخطيــرة لمبــادئ القانــون الدولــي المقبولــة عمومــاً والتــي أرســي طابعهــا الجرمــي دون شــك 

وقــت ارتكابهــا قابلــة للعقــاب علــى أســاس غيــاب تهديــد ســابق بالعقوبــة.”469

فــي قضيــة كونونــوف ضــد لاتفيــا، المشــار إليهــا أعــاه، حكمــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أنّ: “فــي الحــالات 
ــة، أن تصحــح  ــة المحلي ــم الحــرب بوضــوح كافٍ، يمكــن للمحكم ــة لجرائ ــى عقوب ــي عل ــون الدول ــا القان ــي لا ينــص فيه الت

ــاً.”470 العقوبــة علــى أســاس القانــون الجنائــي المحلــي، إن وجــدت المتهــم مذنب

يمنــع الفصــل 28 مــن دســتور ســنة 2014 والفصــل 1 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة التونســية معاقبــة الأشــخاص مــن دون 
وجــود قانــون ســابق. وبالتالــي فهــي تنــص علــى مبــدأ عــدم رجعيــة العقوبــة خلافــاً لعــدم رجعيــة الجرائــم. ولكــن، تــم تفســير 

الفصــل 1 علــى نطــاق واســع مــن قبــل المحاكــم ووكلاء الجمهوريــة.

463   محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، باريوس ألتوس ضد البيرو، الحكم المؤرخ في 14 آذار/مارس 2001، الفقرة 41.

464   محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، غونزاليــس مدينــا وعائلتــه ضــد الجمهوريــة الدومينيكيــة، الحكــم المــؤرخ فــي 27 شــباط/فبراير 2012، الفقــرة 285 )ه(. راجــع أيضــاً 

دعــوى كونتريــراس وآخــرون ضــد الســلفادور، الحكــم الصــادر فــي 31 أوت )آب/أغســطس( 2011، الفقــرة 185 د. ولقضيــة ترتبــط بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء والاختفــاء القســري، 
ــدان  ــة البل ــرة 226. راجــع أيضــاً لجن ــر 2006، الفق ــرو، الحكــم الصــادر فــي 29 تشــرين الثاني/نوفمب ــا ضــد البي ــة لحقــوق الإنســان، دعــوى لا كانتوت ــدان الأمريكي راجــع محكمــة البل
الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، الإعــان حــول التــزام الدولــة الهايتيــة فــي التحقيــق فــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان المرتكبــة إبــان نظــام جــان كلــود دوفالييــه، 17 أيار/مايــو 2011، 

متوافــرة عبــر الرابــط http://www.oas.org/en/iachr/docs/other/Haiti2011.asp، تمــت زيــارة الموقــع فــي 24 كانــون الثاني/ينايــر 2016.

465   نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 77.

466   نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 78. راجع أيضاً القاعدة 145 من قواعد الإجراءات والأدلة للمحكمة الجنائية الدولية.

467   المادة 24 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمادة 23 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

ــة القانــون الدولــي، مســودة قانــون الجرائــم شــد الســام وأمــن البشــرية، 1996، المــادة 3، التــي تنــص علــى أن الأهــم هــو أن العقوبــة ســتكون  468   المرجــع نفســه. راجــع أيضــاً هيئ

متناســبة مــع “طبيعــة الجريمــة وخطورتهــا”

469   محكمــة هولنــدا الخاصــة فــي غرافنهــاغ )لا هــاي( ومحكمــة التمييــز الخاصــة بهولنــدا، محاكمــة هنــس ألبيــن راوتــر، الحكــم الصــادر فــي 4 أيار/مايــو 1948 و12 كانــون الثانــي/

http://www.loc.gov/ :ينايــر 1949، فــي هيئــة الأمــم المتحــدة لجرائــم الحــرب، تقاريــر القانــون لمحاكمــة مجرمــي الحــرب، المجلــد 14، 1949، ص. 120، متوافــرة عبــر الرابــط
rr/frd/Military_Law/pdf/Law-Reports_Vol-14.pdf. تمــت زيــارة الصفحــة فــي 24 كانــون الثاني/ينايــر 2016.

470   كونونوف ضد لاتفيا، رقم 36376/04، الحكم الصادر عن الدائرة الكبرى، 17 أيار/مايو 2010، الفقرة 212.
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ــون  ــم بموجــب القان ــاع عــن الأفعــال المعتــرف بهــا كجرائ ــة الأفعــال أو الامتن ــون التونســي، لا يمكــن ملاحق بموجــب القان
الدولــي إلا فــي حــال كرســت أيضــاً بهــذه الصفــة بموجــب القانــون المحلــي. لا اســتثناء علــى مبــدأ عــدم الرجعيــة منصــوص 
عليــه فــي القانــون أو مقبــول فــي المحاكــم التونســية فــي الحــال التــي يكــون فيهــا الفعــل أو الامتنــاع عنــه “يشــكل جرمــاً وفقــاً 
ــي الخــاص  ــد الدول ــن العه ــادة 15 )2( م ــع الم ــق م ــا يتواف ــم”، بم ــا جماعــة الأم ــرف به ــي تعت ــة الت ــون العام ــادئ القان لمب
بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وقــد طبــق مبــدأ عــدم الرجعيــة فــي الحــالات التــي قامــت فيهــا تونــس بالتوقيــع والمصادقــة علــى 

الاتفاقيــة الدوليــة ولكــن لــم تضمّنهــا فــي قانونهــا المحلــي.

ــق بالحــالات الواقعــة ضمــن  ــة فــي مــا يتعل ــى عــدم الرجعي يحظــر الفصــل 148 )9( مــن دســتور ســنة 2014 الاســتناد إل
“نظــام العدالــة الانتقاليــة”. بالحــد الــذي ينطبــق فيــه الأمــر علــى القضايــا التــي تحيلهــا هيئــة الحقيقــة والكرامــة إلــى وكيــل 
ــب،  ــد، التعذي ــل العم ــا )القت ــن إحالته ــي يمك ــم الت ــراف بالجرائ ــم الاعت ــة، يت ــة الانتقالي ــون العدال ــب قان ــة بموج الجمهوري
الاغتصــاب وســائر أشــكال العنــف الجنســي، والاختفــاء القســري والإعــدام مــن دون المحاكمــة العادلــة( بهــذه الصفــة ضمــن 

القانــون الدولــي أو وفقــاً لمبــادئ القانــون العــام المعتــرف بهــا مــن قبــل مجتمــع الأمــم.

ــة والكرامــة  ــة الحقيق ــي تحليهــا هيئ ــا الت ــه فــي المــادة 148 )9( محــدوداً بالقضاي فــي حــال كان الاســتثناء المنصــوص علي
إلــى وكيــل الجمهوريــة، يمكــن منــع قضايــا أخــرى مــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، وبخاصــة حــالات التعذيــب 

والاختفــاء القســري مــن الملاحقــة مــن خــال تطبيــق الفصــل 1 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة.

يتعين على السلطات التونسية اتخاذ التدابيرالتالية:
تعديــل الفصــل 1 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة بمــا يتماشــى مــع المــادة 15 )1( و)2( مــن العهــد الدولــي 1(1

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، بحيــث تكــون الأفعــال والامتنــاع عنهــا التــي شــكلت وقــت ارتكابهــا 
ــام  ــون الع ــادئ القان ــاً لمب ــةً وفق ــرت جرمي ــي أو اعتب ــي أو الدول ــون الوطن ــب القان ــة بموج ــة جنائي جريم

المعتــرف بهــا مــن قبــل مجتمــع الأمــم قابلــة للملاحقــة والمعاقبــة فــي الإجــراءات الجنائيــة المحليــة؛
إقــرار التعديــات علــى المجلــة الجزائيــة أو مجلــة الإجــراءات الجزائيــة فــي مــا يتعلــق بالجرائــم الخاصــة 2(2

كالتعذيــب لتحديــد أنهــا تنطبــق بمفعــول رجعــي علــى الأقــل إلــى التاريــخ الــذي صادقــت فيــه تونــس علــى 
الاتفاقيــة المعنيــة )مــن دون المســاس باحتمــال إقــرار فتــرة رجعيــة أطــول عمــا بالتعديــات علــى الفصــل 1 

مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة كمــا هــو منصــوص عليــه أعــاه(.

السقوط بالتقادم ح.	

الإطار القانوني والممارسة الواقعية في تونس1.1

تســقط الدعــوى العموميــة فيمــا عــدا الصــور الخاصّــة التــي نــص عليهــا القانــون بمــرور عشــرة أعــوام كاملــة إذا كانــت ناتجــة 
عــن “جنايــة” وبمــرور ثلاثــة أعــوام كاملــة إذا كانــت ناتجــة عــن “جنحــة”.471 وتقــع المخالفــات التــي اســتخدمت فــي ملاحقــة 

الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ضمــن فئــة “الجنــح” وبالتالــي تخضــع لفتــرة الثلاثــة أعــوام.472

ــا  ــد عنه ــي تول ــة الت ــن الجريم ــة ع ــة الناتج ــوى العمومي ــررة للدع ــال المق ــروط والآج ــس الش ــة بنف ــوى المدني ــقط الدع تس
ــا الراغبيــن فــي المطالبــة بالجبــر فــي إجــراءات مدنيــة تقديــم الشــكوى ضمــن  الضــرر.473 وبالتالــي، يتعيــن علــى الضحاي

ــاث ســنوات. ــة العشــر أو الث مهل

ــذه  ــى 15 ســنة.474 عــدّل دســتور ســنة 2014  ه ــن 10 إل ــب م ــادم عــن التعذي ــرة التق ــددت فت ــورة ســنة 2011، م ــد الث بع
ــادي يحــول دون  ــي أو م ــع قانون ــا كل مان ــدة الســقوط يعلقه ــادم.475 “وم ــب بالتق ــة التعذي ــث حظــر ســقوط جريم ــرة حي الفت

471   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 5.

472   تشــمل الأمثلــة الاعتــداء بالعنــف )الفصــل 101 مــن المجلــة الجزائيــة( الاعتــداء علــى حريــة الغيــر أو العنــف أو المعاملــة الســيئة مــن قبــل الموظــف العمومــي )الفصــل 103 مــن 

المجلــة الجزائيــة( وأعمــال العنــف )الفصــان 218 و219 )إلا فــي حــال تســببت بإعاقــة أكثــر مــن 20%(.

473   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 8.

474   المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 ـتشرين الأول/أكتوبر 2011.

475   دستور سنة 2014، المادة 23.
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ممارســة الدعــوى العموميــة مــا عــدا الموانــع المترتبــة عــن إرادة المتهــم”.476 لا يعــرف المانــع القانونــي أو المــادي فــي مجلــة 
الإجــراءات الجزائيــة أو فــي أي نــص آخــر.

فــي بعــض القضايــا التــي رفعــت منــذ الثــورة، تــم تفســير هــذا الحكــم بشــكلٍ واســع لمنــع قضايــا التعذيــب التــي وقعــت إبــان 
نظــام بــن علــي مــن أن تكــون محــددة بالوقــت.

اللجوء إلى السقوط بالتقادم من قبل المحاكم المحلية: بركات الساحل – القضية عدد 74937

ــى  ــد أدى إل ــن ق ــا والمتهمي ــن الضحاي ــوى بي ــوازن الق ــدم ت ــة العســكرية أن ع ــة، رأت المحكم ــة الابتدائي ــي المحكم ف
حصانــة فــي القانــون والممارســة يتمتــع بهــا المتهــم، والتــي تعــدّ بمثابــة “مانــع مــادي لأســباب الفصــل 5 مــن مجلــة 

ــة”.477 ــراءات الجزائي الإج
ــخ  ــر 2011، تاري ــون الثاني/يناي ــخ 14 كان ــول تاري ــق إلا بحل ــادم لا ينطب ــة أن التق ــتنتجت المحكم ــك، اس ــةً لذل نتيج

ــس.478 ــي لتون ــن عل ــادرة ب مغ

محكمة الاستئناف العسكرية
ــرة الثــاث ســنوات ولكــن أشــارت أيضــاً  ــار فت ــد الاســتئناف، أخــذت محكمــة الاســتئناف العســكرية بعيــن الاعتب عن
إلــى الاســتثناء المنصــوص عليــه فــي الفصــل 5 )2( مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة فــي حــال وقــوع “مانــع قانونــي 
أو مــادي”.479  وبالنظــر إلــى النــص الأصلــي باللغــة الفرنســية، اســتنتجت المحكمــة العســكرية أنّ “المانــع المــادي” 
هــو أي مانــع ســار بالفعــل أو بالواقــع. وأشــارت المحكمــة إلــى أنّ القانــون لا يعــرّف مــا الــذي يشــكّل مانعــاً ماديــاً ولــم 

ينــص علــى أي تفاصيــل إضافيــة.480

صحيــح أن المحكمــة العســكرية قــد قبلــت عمومــاً، بــأن القانــون المدنــي يمكــن أن يعتبــر نقطــة مرجعيــة مــن أجــل فهــم 
بعــض مفاهيــم القانــون الجنائــي، إلا أنهــا أكــدت أن لا داع لذلــك فــي هــذه القضيــة. كمــا أشــارت المحكمــة أيضــاً إلــى 
أن مفهــوم “القــوة القاهــرة  فــي القانــون المدنــي تقييــدي أكثــر مــن مفهــوم “الموانــع الماديــة أو القانونيــة” لأغــراض 

الســقوط بالتقــادم. وفقــاً للمحكمــة، تــرك المشــرع للمحاكــم مهمــة تفســير مفهــوم “الموانــع الماديــة والقانونيــة”.481

ورأت المحكمــة العســكرية أنـّـه ممــا لا نــزاع عليــه أن الوضــع فــي تونــس إبــان نظــام بــن علــي قــد تميــز بانعــدام العدالــة 
وبالحكــم القمعــي. وقــد كان الوضــع بمثابــة “معــارف عامــة” يتشــاركها الجميــع، ولا حاجــة لإثباتها.

وأشــارت المحكمــة إلــى أن النظــام الــذي كان ســائداً قــد منــع الأفــراد مــن الحصــول علــى الجبــر عــن الانتهــاكات التــي 
ــى النيابــة  ــة. كمــا رأت المحكمــة أيضــاً أن للنظــام القــدرة علــى الســيطرة عل ــد الأجهــزة الأمني تعرضــوا لهــا علــى ي
العامــة. وبالتالــي، كان مــن المســتحيل علــى الأفــراد فــي القضيــة الحاليــة الاشــتكاء مــن “الانتهــاكات الجســيمة” التــي 

ألحقــت بأجســادهم وبســامتهم الجســدية والنفســية.482

بالإضافــة إلــى ذلــك، أشــارت المحكمــة العســكرية إلــى أنّ الضحايــا إن أرادوا التصــرف فــي هــذه القضيــة كان عليهــم 
المثــول أمــام المحاكــم العســكرية. ولــم يكــن بمقــدور المحاكــم العســكرية، فــي تلــك الفتــرة، أن تقــام مــن دون إذن مــن 
وزيــر الدفــاع.483  وأيضــاً، أشــارت المحكمــة إلــى أنّ وزيــر الدفــاع يخضــع للســلطة المباشــرة لرئيــس الجمهوريــة. 

وقــد قيــل أنّ هــذا الوضــع الإجرائــي نفســه يعــدّ مانعــاً قانونيــاً.484

وقــد رأت المحكمــة العســكرية أنــه نظــراً إلــى الوضــع القائــم فــي تلــك الفتــرة فــي تونــس، لــم يكــن مــن الجــدوى تقديــم 

476   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 5 )2(.

477   المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 74937، ص. 38-40.

478   المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 74937، ص. 40

479   محكمة الاستئناف العسكرية، القضية رقم 334، ص. 48.

480  محكمة الاستئناف العسكرية، القضية رقم 334، ص. 49.

481  محكمة الاستئناف العسكرية، القضية رقم 334، ص. 49.

482  محكمة الاستئناف العسكرية، القضية رقم 334، ص. 50.

483   المرجع نفسه.

484   المرجع نفسه.
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شــكوى ضــد المتهــم ضمــن مهلــة الثــاث ســنوات.485  وقــد أشــارت المحكمــة إلــى أن الشــكاوى التــي قدمــت خــال 
حكــم بــن علــي لــم تفــض إلــى أي نتيجــة. وبالتالــي، حكمــت المحكمــة أن الســقوط بالتقــادم لا ينطبــق إلا بعــد 14 كانــون 

الثاني/ينايــر تاريــخ “هــروب” بــن علــي مــن تونــس.486

يســتثني الفصــل 148 )9( مــن دســتور ســنة 2014 تطبيــق الســقوط بالتقــادم فــي ســياق الانتهــاكات التــي تتــم ملاحقتهــا 
ــة  ــى أن الدعــاوى الناجم ــة عل ــة الانتقالي ــون العدال ــص قان ــك، ين ــى ذل ــة إل ــة.”487 بالإضاف ــة الانتقالي ــن “نظــام العدال ضم
عــن الانتهــاكات المذكــورة فــي الفصــل 8 منــه لا تســقط بالتقــادم. ينــص الفصــل 8 منــه علــى إرســاء الدوائــر المتخصصــة 
بالقضايــا المرتبطــة “بالقتــل العمــد، والاغتصــاب وأي شــكل مــن أشــكال العنــف الجنســي، والتعذيــب، والاختفــاء القســري، 

والإعــدام دون توفــر ضمانــات المحاكمــة العادلــة”.

التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية2.2

يمكــن أن تشــكل فتــرات التقــادم عائقــاً فــي أمــام المســاءلة وأمــام تحقيــق حــق الضحايــا فــي الانتصــاف والجبــر. نتيجــةً لذلــك، 
تنــص اتفاقيــة عــدم قابليــة تطبيــق قواعــد التقــادم علــى جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، والتــي تعــدّ تونــس دولــةً 
طرفــاً فيهــا، فتــرات التقــادم فــي مــا يتعلــق بالجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب.488 تنــص المــادة 29 مــن نظــام رومــا 
الأساســي الخــاص بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، و تونــس دولــة طــرف فيــه أيضــاً، علــى أن أيــاً مــن الجرائــم الواقعــة التــي 

تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يمكــن أن تخضــع للتقــادم أيــاً كانــت أحكامــه.489
لا يجــب اســتخدام قواعــد التقــادم للســماح بالإفــات مــن العقــاب فــي مــا يتعلــق بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان. تلــزم 
الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، والتــي تعــدّ تونــس دولــةً طرفــاً فيهــا كل دولــة طــرف 
تطبــق نظــام تقــادم بصــدد الاختفــاء القســري التدابيــر اللازمــة بحيــث تكــون “فتــرة تقــادم الدعــاوى الجنائيــة طويلــة الأمــد 
ومتناســبة مــع جســامة هــذه الجريمــة” وأن تبــدأ عنــد نهايــة جريمــة الاختفــاء القســري، نظــرا إلــى طابعهــا المســتمر.490 كمــا 
تنــص الاتفاقيــة أيضــاً علــى أن “تكفــل كل دولــة طــرف حــق ضحايــا الاختفــاء القســري فــي ســبيل انتصــاف فعلــي خــال 
فتــرة التقــادم.”491 ويقتضــي تفســير ذلــك علــى أنــه يعكــس الحكــم الــوارد فــي إعــان الأمــم المتحــدة لحمايــة جميــع الأشــخاص 
مــن الاختفــاء القســري والــذي وفقــاً لــه يجــب تعليــق أي فتــرة تقــادم فــي الوقــت الــذي لا تتوافــر فيــه ســبل الجبــر الفعالــة، كمــا 

هــو منصــوص عليــه بموجــب المــادة 2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.492

أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان علــى أنــه ينبغــي إزالــة معوقــات تحديــد المســؤولية القانونيــة، كقصَِــر ســريان فتــرات 
التقــادم.493 وفــي ملاحظاتهــا الختاميــة المتعلقــة بالإكــوادور، رحبــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بأحــكام الدســتور علــى 

اعتبــار أن التعذيــب، والاختفــاء القســري، وحــالات الإعــدام خــارج القضــاء لا تخضــع للتقــادم.494

كمــا عبــرت اللجنــة عــن مخاوفهــا فــي مــا يتعلــق بالســلفادور أن التحقيقــات فــي عمليــات القتــل خــارح القضــاء خضعــت إلــى 
قاعــدة التقــادم وذلــك بالرغــم مــن أن الجنــاة المحتمليــن تــم تحديدهــم495. فــي مــا يتعلــق بالأرجنتيــن، أشــارت اللجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان إلــى أنّ “الانتهــاكات الجســيمة للحقــوق المدنيــة والسياســية خــال الحكــم العســكري يجــب ملاحقتهــا بأكبــر 

485   محكمة الاستئناف العسكرية، القضية رقم 334، ص. 51.

486  المرجع تفسه.

487   القانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء نظام العدالة الانتقالية وتنظيمها، الفصل 9.

488   راجــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة حــول عــدم قابليــة تطبيــق قواعــد التقــادم علــى جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، 26 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1968. انضمــت تونــس إلــى هــذه 

الاتفاقيــة فــي 15 حزيران/يونيــو 1972.

489   نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 17 تموز/يوليو 1998، المادة 29.

490   اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 8 )1(.

491   اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 8 )2(.

492   إعــان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، المــادة 17 )2(. راجــع أيضــاً المجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان عبــر مكافحــة الإفــات 

مــن العقــاب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )2005(، المبــدأ 23. راجــع أيضــاً، اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، دليــل الممارســين رقــم 9، الاختفــاء القســري والإعــدام خــارج القضــاء: التحقيــق 
والعقوبــة، 2015، ص, 214 إلــى 218.

493   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الفقرة 18.

494   الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الإكــوادور، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/53/40، المجلــد 

1 )1998( 43 فــي الفقــرة 280.

495   الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الســلفادور، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/58/40المجلــد 1 

)2003( 61 فــي الفقــرة 84 )7(.
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قــدر ممكــن، مــع قابليــة للتطبيــق بالعــودة بالزمــن قــدر الإمــكان لتقديــم الجنــاة للعدالــة.”496 

وكانــت لجنــة مناهضــة التعذيــب قــد أعلنــت فــي مناســبات عــدة أنــه لا يجــوز تطبيــق التقــادم فــي مــا يتعلــق بالتعذيــب.497 
وأعلنــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة والمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أنــه لا يجــوز تطبيــق قوانيــن 

التقــادم فــي حــالات التعذيــب.498
تؤكــد المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر والمجموعــة المســتوفاة لمبــادئ مكافحــة الإفــات مــن العقــاب 
علــى أنّ قوانيــن التقــادم لا تنطبــق علــى الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان التــي تشــكل جرائــم بموجــب 
القانــون الدولــي.499 بالنســبة إلــى الانتهــاكات التــي لا تعتبــر جرائــم بموجــب القانــون الدولــي، تعلــن المجموعــة المســتوفاة 
لمبــادئ الإفــات مــن العقــاب عــن عــدم ســريان الـــتقادم فــي القضايــا الجنائيــة خــال الفتــرة التــي لا توجــد فيهــا ســبل تظلــم 
فعــال و”لا يمكـــن الاحـــتجاج بالتقــادم، عنــد انطباقــه، فــي الدعــاوى المدنيــة أو الإداريــة التــي يرفعهــا الضحايــا للمطالبة بجبر 
الضــرر الملحــق”.500 وتؤكــد المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر أن فــي هــذه الحــالات ينبغــي ألا تكــون 

قوانيــن التقــادم “تقييديــة دون مبــرر”.501

وتعتبــر اجتهــادات محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان واضحــةً بأنــه لا يمكــن للدولــة اللجــوء إلــى قوانيــن التقــادم 
لتقويــض التزامهــا بالتحقيــق ومعاقبــة المســؤولين عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان.502

فــي قضيــة باريــوس ألتــوس أكــدت المحكمــة علــى أنــه “لا يمكــن القبــول بأحــكام العفــو، وأحــكام التقــادم وإنشــاء إجــراءات 
تهــدف إلــى إلغــاء المســؤولية، لأن القصــد منهــا منــع التحقيــق ومعاقبــة المســؤولين عــن الانتهــاكات الخطيرة لحقوق الإنســان، 
كالتعذيــب والإعــدام خــارج القضــاء وبإجــراءات موجــزة أو تعســفاً، والاختفــاء القســري، وهــي كلهــا محظــورة لأنهــا تنتهــك 

الحقــوق غيــر القابلــة للتقييــد المعتــرف بهــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.”503

ــى  ــب، عل ــق بجريمــة التعذي ــا يتعل ــي م ــي الدســتور التونســي ف ــادم ف ــن التق ــاء قواني ــن بإلغ ــة للحقوقيي ــة الدولي ترحــب اللجن
ــة. ــر الدولي ــع المعايي ــق م ــك متواف ــار أن ذل اعتب

يجــب اعتبــار عديــد مــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان كجرائــم خطيــرة بموجــب القانــون التونســي وبالتالــي يجــب أن 
تخضــع لفتــرة تقــادم مــن عشــر ســنوات. ولكــن، تعــد أحــكام عديــدة تســتخدم فــي الواقــع لملاحقــة انتهــاكات حقــوق الإنســان 
ــره مــن أشــكال  ــب وغي ــم مرتبطــة بالتعذي ــك جرائ ــي ذل ــا ف ــاث ســنوات بم ــرة الث ــم بســيطة وتخضــع لفت ــا جرائ ــى أنه عل

المعاملــة الســيئة التــي تمــت ملاحقتهــا بموجــب الفصــول 101، و103، و218 و219 مــن المجلــة الجزائيــة.

ــي  ــةً ف ــة العســكرية ومحاكــم الاســتئناف رغب ــن بعــض الاجتهــادات التابعــة للمحاكــم الابتدائي ــورة ســنة 2011، تبي ــذ الث من
تطبيــق تفســير أوســع للاســتثناء الخــاص بقوانيــن التقــادم فــي بعــض القضايــا المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان. 

UN Doc. CCPR/CO/70/ 496   الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الأرجنتيــن، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

ARG ، 5 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2000، القســم ج. راجــع أيضــاً الملاحظــات الختاميــة حــول كرواتيــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/HRC/CO/2، 4 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2009، الفقــرة 10 إذ أوصــت اللجنــة كرواتيــا بـ”ضمــان وقــف تطبيــق قانــون التقــادم علــى فتــرة النــزاع كــي يتســنى المضــي فــي مقاضــاة مرتكبــي حــالات التعذيــب والقتــل 

الخطــرة.”

497   لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 3، فقــرة 40. راجــع أيضــاً الملاحظــات الختاميــة للجنــة مناهضــة التعذيــب: المغــرب، لجنــة مناهضــة التعذيــب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 

UN Doc. A/59/44 (2003) 58 فــي الفقــرة 126 )و( و127 )د(؛  تركيــا، لجنــة مناهضــة التعذيــب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/58/44 (2003) 46 فــي الفقــرة 123 
)ج(؛ وتشــيلي، لجنــة مناهضــة التعذيــب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم  UN Doc. A/59/44 (2004) 28 فــي الفقــرة 57 )و(. فــي مــا يتعلــق بســلوفينيا، عبــرت اللجنــة عــن قلقهــا حيــال 
فتــرة التقــادم الخاصــة بالتعذيــب وأشــارت أيضــاً إلــى أن “فتــرة التقــادم المتعلقــة بأعمــال المعاملــة الســيئة غيــر التعذيــب قصيــرة جــداً.” الملاحظــات الختاميــة للجنــة مناهضــة التعذيــب: 
ســلوفينيا، لجنــة مناهضــة التعذيــب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/58/44 (2003) 44 فــي الفقــرة 115 )ب( و116 )ب(. فــي مــا يتعلــق بفنزويــا، رحبــت لجنــة مناهضــة 
 UN Doc. A/58/44 ــم ــة الأمــم المتحــدة رق ــب، وثيق ــة مناهضــة التعذي ــادم، لجن ــوق الإنســان لا تخضــع للتق ــة انتهــاكات حق ــت أن العمــل لمعاقب ــي أعلن ــب بأحــكام الدســتور الت التعذي

32 (2002) فــي الفقــرة 76 )ج(.

498   المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، الادعــاء ضــد أنتــو فورونزيجــا القضيــة رقــم IT-95-17/1-T، 10 كانــون الأول/ديســمبر 1998، الفقــرة 157. المحكمــة الأوروبيــة 

ــم  ــا، رق ــة إزكــي ضــد تركي ــرة 55. راجــع أيضــاً قضي ــر 2004، الفق ــم 32446/96، الحكــم الصــادر فــي 2 تشــرين الثاني/نوفمب ــا، رق ــد الصمــد يمــن ضــد تركي لحقــوق الإنســان، عب
42606/05، الحكــم الصــادر فــي 23 تموز/يوليــو 2013، الفقــرة 73.

499   المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 6. مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب، المبدأ 23.

500   مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب، المبدأ 23.

501   المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 7.

502   محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، ألموناســيد أريالانــو وآخــرون ضــد تشــيلي، الحكــم، 26 أيلول/ســبتمبر 2006، الفقــرة 151. راجــع أيضــاً محكمــة البلــدان الأمريكيــة 

لحقــوق الإنســان الأخــوة غوميــز باكــواري ضــد البيــرو، الحكــم 8 تموز/يوليــو 2004، الفقــرات 151-149؛ التجــار التســعة عشــر ضــد كولومبيــا، الحكــم الصــادر فــي 8 تموز/يوليــو 
2004 الفقــرة 263؛ بولاســيو ضــد الأرجنتيــن الحكــم الصــادر فــي 18 أيلول/ســبتمبر 2003، الفقــرة 116؛ وغوميــز لونــد وآخــرون )غيريــا دو أراغــالا( ضــد البرازيــل، الحكــم الصــادر 

فــي 24 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2010، ص. 171

503   محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، دعوى باريوس ألتوس ضد البيرو، الحكم، 14 آذار/مارس 2001، الفقرة 41.
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اختلفــت أســباب تعليــق قوانيــن التقــادم فــي حالتيــن، مــع اعتمــاد محكمــة الاســتئناف العســكرية اســتثناءً واســعاً نظــراً إلــى عــدم 
قــدرة المتهــم علــى رفــع الدعــوى أيــام نظــام بــن علــي. وقــد اســتندت إلــى عــدم القــدرة علــى رفــع الدعــاوى ضــد الأجهــزة 
الأمنيــة وســيطرة وزيــر الدفــاع والرئيــس علــى نظــام المحكمــة العســكرية. ويبقــى أن يتبيــن مــا إذا كانــت المحاكــم ســتطبق 
هــذا المنطــق علــى القضايــا الأخــرى المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك منهــا غيــر الخاضعــة لنظــام المحاكــم 

العســكرية ويتــورط فيهــا المســؤولون العموميــون علــى المســتوى الأدنــى.

كمــا يرحــب بإلغــاء فتــرة التقــادم للقضايــا الواقعــة ضمــن الفصــل 8 مــن قانــون العدالــة الانتقاليــة بمــا أن هــذه الجرائــم تعنــى 
بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان. ولكــن، لا يبــدو واضحــاً النطــاق التــي يمــدد فيهــا الفصــل 148 )9( ذلــك إلــى الجرائــم 
الأخــرى التــي لا تعــد انتهــاكات جســيمة أو القضايــا الأخــرى المرتبطــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان التــي لا تحــال 

إلــى الدوائــر المتخصصــة بموجــب المــادة 8 مــن قانــون إرســاء العدالــة الانتقاليــة.

يتعين على السلطات التونسية القيام بالخطوات التالية:
ضمــان عــدم الســماح بالإفــات مــن العقــاب عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان نظــراً لتطبيــق فتــرات 1(1

التقــادم ولهــذه الغاية:
التشــريع لضمــان عــدم تطبيــق أي قوانيــن تقــادم علــى انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تشــكل جريمــة 1.1

ــة  ــكال المعامل ــن أش ــره م ــب وغي ــال التعذي ــك أفع ــي ذل ــا ف ــي، بم ــي أو الدول ــون الوطن ــب القان بموج
الســيئة، والاختفــاء القســري، وعمليــات القتــل خــارج القضــاء، والاحتجــاز التعســفي المطــول، وجرائــم 
الحــرب، والجرائــم ضــد الإنســانية، والإبــادة، فــي مــا يتعلــق بالإجــراءات الجنائيــة والشــكاوى المدنيــة 

أو الإداريــة باســم الضحايــا؛
فــي حــال تــم الاحتفــاظ بقوانيــن التقــادم رغــم ذلــك فــي مــا يتعلــق بحــالات الاختفــاء القســري، يجــب أن 2.2

تكــون الفتــرة 
طويلــة، تبــدأ بعــد الإحاطــة بمصيــر الضحيــة وتوضيــح الوقائــع المحيطــة بالاختفــاء، ويجــب أن تعلــق 3.3

خــال الفتــرة التــي لا تتوافــر فيهــا ســبل الانتصــاف الفعالــة؛
ــن 4.4 ــل 148 )9( م ــا الفص ــص عليه ــا ين ــة” كم ــة الانتقالي ــام العدال ــة “بنظ ــا المتعلق ــان أن القضاي ضم

دســتور عــام 2014 محــددة بشــكل ملائــم فــي القانــون ويمتــد إلــى ملاحقــة القضايــا الســابقة المرتبطــة 
ــوق الإنســان. بالانتهــاكات الجســيمة لحق

مسؤولية الرؤساء والأوامر العليا خ.	

الإطار القانوني والممارسة الواقعية في تونس1.1

مسؤولية الرؤساء1.1

يحدّد الفصلان 32 و33 من المجلة الجزائية المسؤولية الجنائية للشركاء في الجريمة، وفقاً للفصل 32 يعدّ مشاركاً: 
● الشــخص الــذي أرشــد لارتــكاب الجريمــة أو تســبب فــي ارتكابهــا بعطايــا أو وعــود أو تهديــدات أو تجــاوز فــي 	

الســلطة أو النفــوذ أو خزعبــات أو حيــل إجراميــة؛
● الشــخص الــذي مــع علمــه بالمقصــد المــراد الحصــول عليــه أعــان علــى ارتكابــه بأســلحة أو آلات أو غيــر ذلــك 	

مــن الوســائل التــي مــن شــأنها الإعانــة علــى تنفيــذ الفعــل؛
● الشــخص الــذي مــع علمــه بالمقصــد المذكــور أعــان فاعــل الجريمــة علــى الأعمــال التحضيريــة أو المســهلة 	

لارتكابهــا أو علــى الأعمــال التــي وقعــت بهــا الجريمــة.

وعملا بالفصل 33، يعاقب المشاركون في الجريمة بالعقاب المقرر لفاعليها.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــرم القانــون عــدد 48 لســنة 1966 يتعلــق بجريمــة الامتنــاع المحضــور “كل مــن امســك عمــدا عــن 
منــع فعــل موصــوف امــا بجنايــة او بجنحــة واقعــة علــى جســم الشــخص وكان قــادراً علــى منعــه بفعلــه الحالــي دون خشــية 

خطــر علــى نفســه أو علــى الغيــر”504. يعاقــب بخمســة أعــوام ســجنا وبخطيــة قدرهــا عشــرة ألاف دينــار.

504   القانون عدد 48 لسنة 1966 يتعلق بجريمة الامتناع المحضور، الفصل 1.
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ــا  ــوم به ــال يق ــن لأفع ــؤولين الأمنيي ــن والمس ــاذ القواني ــاط إنف ــار ضب ــة كب ــت ملاحق ــا تم ــادراً م ــنة 2011، ن ــورة س ــل ث قب
ــر مــن  ــة عــدد صغي ــات المذكــورة أعــاه لإدان ــى المقتضي ــل عل ــم التعوي ــورة، ت ــذ الث الموظفــون تحــت إمرتهــم. ولكــن، من

ــورة. ــة الأشــخاص خــال الث ــل وإصاب ــتوى لقت ــي المس ــؤولين رفيع مس

ــة  ــة الخاص ــة الابتدائي ــم 71191 )المحكم ــة رق ــية: القضي ــة التونس ــادات القضائي ــي الاجته ــاء ف ــؤولية الرؤس مس
ــس( ــي تون ــة ف ــة العســكرية الدائم بالمحكم

تشــمل القضيــة رقــم 71191 حــوادث منفصلــة عــدة وقعــت بيــن 12 و13 كانــون الثاني/ينايــر مــن ســنة 2011 فــي 
تونــس وفــي بعــض البلــدات والمــدن المحيطــة. بالإجمــال، قتــل 8 أفــراد وأصيــب آخــرون لــم يحــدد عددهــم.

وإلــى جانــب إدانــة الجنــاة الأساســيين )راجــع أعــاه( نظــرت المحكمــة أيضــاً فــي مســؤولية المشــاركين وهــم ســبعة 
مســؤولون حكوميــون وأمنيــون كبــار، بمــن فيهــم الرئيــس زيــن الديــن بــن علــي ووزيــر الداخليــة رفيــق القاســمي. وقــد 

بــرئ مســوؤل أمنــي كبيــر، مديــر فــي الحــرس الوطنــي.

رأت المحكمــة أنّ مفهــوم “المشــارك” فــي القانــون التونســي يقــوم علــى مبدأيــن: أولاً الفــرق بيــن الرئيــس والمشــارك، 
وثانيــاً كيــف ترتبــط مســؤولية المشــارك بالرئيــس بـ”اســتعارة الجــرم”.505

بن علي )الرئيس(
ــؤولين  ــل المس ــة لقت ــائل المصمم ــر الوس ــد وف ــه ق ــة أن ــأت المحكم ــي، ارت ــن عل ــة لب ــؤولية الجرمي ــد المس ــد تحدي عن
الأمنييــن، ولــو لــم تذكــر أي أدلــة دعمــاً لهــذا الاســتنتاج.506  توصلــت المحكمــة إلــى أن أفعالــه تنــدرج ضمــن الفصــل 

ــي للســلطة. ــن عل 32 )1( و)2( وتصنــف ضمــن ســوء اســتعمال ب

وقــد أعلنــت المحكمــة أنــه فــي “القانــون المقــارن والدولــي” يكفــي الامتنــاع عــن توقيــف الجريمــة لإشــراك مســؤولية 
ــة الكبــار، بمــن فيهــم الرئيــس”. 507 “قــادة الدول

لم تذكر أي تفاصيل إضافية ولم يستشهد بالقوانين الدولية أو المقارنة لدعم هذه النتيجة.

أشــارت المحكمــة إلــى البنيــة الهرميــة لقــوات الأمــن الداخلــي، مؤكــدةً أن بــن علــي كان العضــو الأعلــى فــي قــوات 
ــاً  ــل تبع ــة القت ــد ومحاول ــل العم ــي القت ــارك ف ــه كمش ــت إدانت ــد ثبت ــره. وق ــون لأوام ــاط يمتثل ــي والضب ــن الداخل الأم

ــة.508 ــة الجزائي ــن المجل ــول 32، و59، و205 م للفص

ــم تعــول  ــوة.509  ولكــن، ل ــادئ الأساســية لاســتعمال الق ــة بالمب ــم، استشــهدت المحكم ــرة مــن الحك ــرة الأخي ــي الفق وف
ــي.510 ــن عل ــق بمســؤولية ب ــى نتيجــة فــي مــا يتعل ــى هــذا النــص مباشــرة للوصــول إل المحكمــة عل

رفيق القاسمي )وزير الداخلية(
أشــارت المحكمــة أولاً إلــى أنــه، تبعــاً للفصــل 2 مــن القانــون عــدد 70 لســنة 1982 المتعلــق بقــوات الأمــن الداخلــي، 
يتلقــى أعــوان القــوى الأمنيــة الأوامــر مباشــرةً مــن وزيــر الداخليــة.511  بالإضافــة إلــى ذلــك، تبيــن للمحكمة أنّ القاســمي 
كان عضــواً ومشــرفاً علــى خليــة الأزمــات والمراقبــة وكان بالتالــي واعيــاً للواقــع علــى الأرض. كمــا وجــدت المحكمــة 

أيضــاً أنّ القاســمي قــد قــدم الذخائــر والأســلحة إلــى القــوات الأمنيــة مــن دون تزويدهــم بوســائل أقــل فتــكاً.512

505  المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 71191، ص. 896

506  المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 71191، ص. 899.

507  المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 71191، ص. 900.

508  المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 71191، ص. 900.

509  أشارت المحكمة إلى المبادئ الأساسية باعتبارها “اتفاقية لا هافانا”، ما يفترض على ما يبدو أن المبادئ الأساسية هي عبارة عن اتفاقية ملزمة هلافاً لنص قانوني لين.

510  المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 71191، ص. 901.

511  المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 71191، ص. 901.

512  لــم تتوســع المحكمــة فــي مــا إذا كانــت الأســلحة والذخيــرة قــد قدمــت تحديــداً للتعامــل مــع التظاهــرات ومــا إذا كانــت هــذه الأســلحة والذخائــر قــد قدمــت فــي الماضــي. لــم تكشــف الأدلــة 

المســتخدمة لدعــم هــذه النتيجــة مــن قبــل المحكمــة الابتدائيــة العســكرية الدائمــة بتونــس، القضيــة رقــم 71191، ص. 902.
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ــم يعــط تعليمــات واضحــة لإطــاق النــار علــى المتظاهريــن، ارتــأت المحكمــة أن  ورداً علــى حجــة القاســمي بأنــه ل
هنــاك “افتــراض قــوي” بأنــه قــد حــرض وســاهم فــي قتــل المتظاهريــن.513

علــى أســاس مــا ذكــر أعــاه، خلصــت المحكمــة إلــى أنّ القاســمي مذنــب لمشــاركته فــي جرائــم القتــل العمــد ومحاولــة 
القتــل، تبعــاً للفصــل 32 )2( و)3(.

محمد الزيتوني شرف الدين )مدير في الحرس الوطني(
أديــن المتهــم كمشــارك رغــم أن الجريمــة الأساســية لــم تحددهــا المحكمــة. تبيــن أن المتهــم لــم يشــرف علــى العمليــات 
علــى الأرض و”مواجهــة التظاهــرات” بمــا أنّ “خليــة الدعــم والمتابعــة” فــي مديريــة الحــرس الوطنــي ووحــدة 
العمليــات المركزيــة خاضعــة لضابــط الحــرس الوطنــي. كمــا وجــدت المحكمــة أيضــاً أن تنفيــذ التحقيقــات فــي مقتــل 
المتظاهريــن لــم تتــم ضمــن مركــزه بمــا أنّ الفصــل 20 مــن الأمــر عــدد 246 لســنة 2007 وضــع هــذه الســلطة ضمــن 
صلاحيــات قائــد الحــرس الوطنــي. وقــد أعلنــت المحكمــة أنهــا لــم تنجــح فــي معرفــة مــن يمكــن أن يكــون المســؤول 

بموجــب الفصــل 32 وبالتالــي بــرأت المتهــم.514

ــة  ــة بالمحكم ــة الخاص ــة الابتدائي ــم 95646 )المحكم ــة رق ــية: القضي ــادات التونس ــي الاجته ــاء ف ــؤولية الرؤس مس
ــكاف( ــي ال العســكرية الدائمــة ف

اشــتملت القضيــة رقــم 95646 علــى عــدد مــن الحــوادث المنفصلــة التــي وقعــت بيــن 8 و10 كانــون الثاني/يناير 2011 
فــي القصريــن، وبيــن 8 و12 كانــون الثاني/ينايــر فــي تالــة، ويــوم 14 كانــون الثاني/ينايــر فــي قيــروان وتاجرويــن. 
ــاً للمحكمــة، أوقعــت هــذه الحــوادث 22 قتيــاً و615 جريحــاً. ومــن بيــن المتهميــن الإثنيــن والعشــرين، الرئيــس  وفق
الســابق بــن علــي، ووزيــر الداخليــة الســابق رفيــق القاســمي، فضــاً عــن مســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن وموظفيــن فــي 
وزارة الداخليــة.515  يبحــث القســم أدنــاه فــي المنطــق الــذي اتبعتــه المحكمــة فــي مــا يتعلــق ببــن علــي ورفيــق القاســمي 

الذيــن ثبتــت إدانتهمــا كمســاعدين والمنطــق فــي مــا يتعلــق بالمســؤولين الخمــس الذيــن تمــت تبرئتهــم.

بن علي )الرئيس(
بــدأت المحكمــة بالنظــر فــي مســؤولية المشــاركين، بــدءاً ببــن علــي. وبذلــك، ارتــأت المحكمــة أن عمليــات القتــل فــي 

تالــة والقصريــن كانــت ســابقة التصــور والتصميــم.

ثم نظرت المحكمة في المسؤولية الجنائية لبن علي كمشارك، تبعاً للفصل 32 من المجلة الجزائية.

ــة وضــع حــد  ــت بمهم ــر 2011 كلف ــون الثاني/يناي ــي 7 كان ــة ف ــة مراقب ــد أنشــأ خلي ــي ق ــن عل ــة أن ب وجــدت المحكم
للاحتجــاج. وفقــاً للمحكمــة، اتخــذت هــذه الخليــة قــرارات زادت مــن ســوء الوضــع علــى الأرض، بمــا فــي ذلــك مــن 
خــال إرســال القــوى الأمنيــة التــي أطلقــت النــار. بالإضافــة إلــى ذلــك، وجــدت المحكمــة أنّ مركــز بــن علــي كقائــد 
ــة،  ــي النهاي ــعبية”.516  ف ــات الش ــع الاحتجاج ــة قم ــى “هندس ــراف عل ــه بالإش ــمح ل ــي س ــن الداخل ــوات الأم ــى لق أعل
ــي  ــن عل ــر 2011 باســم القاســمي، بعــد مغــادرة ب ــون الثاني/يناي ــى منشــور صــادر فــي 15 كان اســتندت المحكمــة إل
ــذه  ــمح به ــي كان يس ــن عل ــاده أن ب ــراض مف ــاس لافت ــن كأس ــد المتظاهري ــة ض ــرة الحي ــتخدام الذخي ــه اس ــر في يحظ

ــى توقيفهــا. ــم يعمــد إل الممارســات ول

وعليــه، أدانــت المحكمــة بــن علــي كمشــارك فــي القتــل العمــد مــع ســابقية القصــد وكمشــارك فــي محاولــة القتــل مــع 

513  المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 71191، ص. 903.

514  القضية رقم 71191، الحكم 924-925.

ــة  ــاً للفصــول 32، 201، 202، 59 و54 مــن المجل ــل العمــد، تبع ــة القت ــي محاول ــل العمــد وســابقية القصــد وكمشــاركين ف ــي القت ــن ســبعة أشــخاص كمشــاركين ف 515   بالمجمــوع، أدي

الجزائيــة؛ أديــن أحــد الأفــراد بالقتــل مــع ســابقية القصــد ومحاولــة القتــل مــع ســابقية القصــد، تبعــاً للفصــول 59، 201، 202 و205 مــن المجلــة الجزائيــة؛ وأديــن شــخصان بتهمــة القتــل 
العمــد تبعــاً للفصــل 205 مــن المجلــة الجزائيــة، وأديــن أحدهمــا أيضــاً بالتقــل غيــر العمــد طبقــاً للفصــل 217 مــن المجلــة الجزائيــة، وأديــن شــخصان آخــران بالاعتــداء العنيــف طبقــاً 

للفصــل 101؛ فــي حيــن تمــت تبرئــة تســعة مــن المتهميــن.

516   المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، القضية رقم 95646، ص. 702.
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ســابقية القصــد تبعــاً للفصــول 32، 59، 201 و202 مــن المجلــة الجزائيــة.517

رفيق القاسمي )وزير الداخلية(
ــن  ــوات الأم ــى ق ــرف عل ــى دوره كمش ــاء عل ــمي بن ــق القاس ــة لرفي ــؤولية الجنائي ــي المس ــاً ف ــة أيض ــرت المحكم نظ
ــيين  ــن الرئيس ــة للمرتكبي ــة الجرمي ــمي بالني ــة القاس ــة أولاً معرف ــت المحكم ــي. درس ــن عل ــر ب ــذ لأوام ــي ومنف الداخل

ــة.”518 ــوى الأمني ــى الق ــيطرة عل ــع الس ــي موق ــخص “ف ــه كان الش ــا أن ــة بم ــة مفترض ــذه المعرف ــدت أن ه ووج

فــي مــا يتعلــق بالعنصــر المــادي للجريمــة، ارتــأت المحكمــة أن وزيــر الداخليــة والعضــو فــي خليــة المراقبــة، أعطــى 
القاســمي الأوامــر فــي مــا يتعلــق بتنظيــم قــوات الأمــن الداخلــي، وأشــرف علــى عملهــا، وكلفهــا بمواجهــة التهديــدات 
التــي يطرحهــا المتظاهــرون وأرســل لهــا الوســائل والمعــدات للقيــام بذلــك.519  كمــا ناقشــت المحكمــة أيضــاً أن القاســمي 

لــم يعمــل علــى وقــف قتــل المتظاهريــن.

نتيجــةً لذلــك، وبنــاء علــى ســوء اســتعماله للســلطة ومســاعدته للمرتكبيــن الرئيســيين، أديــن كمشــارك فــي القتــل مــع 
ــن  ــاً للفصــل 32 )1( و)3( والفصــول 59، 201 و202 م ــابقية القصــد، طبق ــع س ــل م ــة القت ــابقية القصــد ومحاول س

ــة. ــة الجزائي المجل

على سرياطي )مدير عام أمن الدولة(
أديــن المتهــم بالمســاعدة فــي القتــل العمــد مــع ســابقية القصــد، طبقــاً للفصــول 32، 201، و202، ونتيجــةً للادعــاءات 
المختلفــة، بمــا فــي ذلــك إحضــار القنابــل المســيلة للدمــوع مــن ليبيــا، وحضــوره الدائــم فــي “خليــة الأزمــات” فــي وزارة 
الداخليــة، وكونــه معنــي بالخطــط الأمنيــة، لقمــع التظاهــرات باســتخدام الذخيــرة الحيــة، وأمــر مديــر الســجون “بقتــل 
ســجين أو اثنيــن” لوقــف حركــة التظاهــرات فــي ســجن الناظــور.520  فــي مــا يتعلــق بالادعــاءات، وجــدت المحكمــة أنــه 

لا يكفــي إدانــة المتهــم لكونــه مشــارك فــي القتــل العمــد مــع ســابقية التصميــم.

ــن  ــاط الأم ــد ضب ــر أح ــن يعتب ــم يك ــة ول ــر الداخلي ــه بوزي ــة تجمع ــاس أن لا علاق ــى أس ــم عل ــة المته ــرّأت المحكم ب
ــي  ــة أن حضــوره ف ــدت المحكم ــؤولين. وأك ــار المس ــس وكب ــن الرئي ــام لأم ــر الع ــه كان المدي ــا أن ــه بم ــن ل الخاضعي

ــه. 521 ــخصية من ــادرة ش ــس بمب ــس ولي ــن الرئي ــر م ــم بأم ــن ت اجتماعي

ــم يتخــذ أي عمــل لوقــف  ــاً بعمليــة القتــل وحتــى وإن ل ثــم ارتــأت المحكمــة أنــه، ومــع افتــراض أن المتهــم كان واعي
عمليــات القتــل، لا يمكــن اعتبــاره مســؤولاً بمــا أنــه لا يشــكل جــزءاً مــن بنيــة الأمــن، مــا كان قــد ســمح لــه بالتأثيــر 

علــى عمليــة صنــع القــرارات. 522

أحمد فريعة )وزير الداخلية(
ــل  ــات وقت ــع الإصاب ــة لمن ــاذ الإجــراءات اللازم ــابق بالتقاعــس عــن اتخ ــة الس ــر الداخلي ــم بحــق وزي اقتصــرت الته

ــنة66-.  ــدد 48 لس ــون ع ــا بالقان ــراوي، عم ــد قص ــر، محم المتظاه

نظــرت المحكمــة فــي سلســلة مــن الوقائــع للتأكيــد علــى أن المتهــم قــد عبــر عــن رفضــه لقتــل المتظاهريــن. أعلنــت 
ــى العكــس،  ــل. عل ــاع عــن العم ــي إلحــاق الأذى مــن خــال الامتن ــة ف ــت الني ــم يثب ــة ل ــل الجمهوري ــة أن وكي المحكم

ــن. 523 ــي عــدم إلحــاق الأذى بالمتظاهري ــت ف ــة تمثل ــة أن الني ــأت المحكم ارت

العقيد منصف العجيمي )عقيد في قوات الأمن الداخلي(
ــي( بالمســاعدة والتشــجيع  ــوات التدخــل )إحــدى وحــدات الأمــن الداخل ــي ق ــد ف ــن المنصــف العجيمــي، وهــو عقي أدي

517   المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، القضية رقم 95646، ص. 703.

518   المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، القضية رقم 95646، ص. 704.

519   المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، القضية رقم 95646، ص. 704.

520   القضية رقم 95646، الحكم، ص. 707.

521   القضية رقم 95646، الحكم، ص. 707.

522   القضية رقم 95646، الحكم، ص. 709.

523   القضية رقم 95646، الحكم، ص. 711.
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ــاً للفصــول 32،  ــر 2011 )تبع ــون الثاني/يناي ــي 12 كان ــن ف ــع ســابقية القصــد لأحــد المتظاهري ــد م ــل العم ــى القت عل
201 و202 مــن المجلــة الجزائيــة(  باســتئناف سياســة القمــع التــي كان يعتمدهــا خلفــه، قبــل تعيينــه بتاريــخ 10 كانــون 

ــة. الثاني/ينايــر 2011 فــي تال

اســتندت المحكمــة، بيــن أدلــة أخــرى، علــى إفــادة ثمانيــة ضبــاط أمــن، وشــاهد وثلاثــة مــن المتهميــن المشــاركين لكــي 
يتبيــن لهــا إلــى أن المتهــم كان يفضــل عــدم اســتخدام الأســلحة وعوضــاً عــن ذلــك اســتخدام الوســائل التقليديــة لإنفــاذ 

القوانيــن، بمــا فــي ذلــك الأجهــزة الواقيــة والغــازات المســيلة للدمــوع. 524

الحسين زيتون )رئيس الأمن الوطني في القصرين(
أديــن المتهــم بمشــاركته فــي محاولــة القتــل مــع ســابقية القصــد وفــي القتــل مــع ســابقية القصــد بموجــب الفصــول 32 
ــن، وكان  ــي القصري ــة ف ــه بالخطــة الأمني ــى أســاس معرفت ــة عل ــة الجزائي )1( و )3(، و59، و201 و202 مــن المجل
حاضــراً وقــت إطــاق النــار وكلــف المتهــم المشــارك وســام الوتتانــي بــأن يقصــد مركــز الأمــن فــي حــي النــور حيــث 
قــام الورتتانــي عمــداً بإطــاق النــار علــى المتظاهريــن. توصلــت المحكمــة إلــى أن حضــوره وحــده ليــس كافيــاً لإدانتــه. 

ولــم يثبــت أن المتهــم كان علــى اتصــال بالمســؤولين، ولا حتــى بطريقــة غيــر مباشــرة. 525

منصف قريفة )المدير العام للأمن الرئاسي(
أديــن المتهــم بالمشــاركة فــي محاولــة القتــل العمــد وفــي القتــل مــع ســابقية التصميــم )الفصــول 32، 59، 201 و202 
مــن المجلــة الجزائيــة( نظــراً لحضــوره فــي ســاحة الجريمــة فــي القصريــن ومعرفتــه بالنشــاطات فــي المجــال المتعلــق 

بقمــع المتظاهريــن.

حكمــت المحكمــة أن المتهــم وصــل فقــط إلــى مــكان ارتــكاب الجرائــم فــي اليــوم التالــي لعمليــات القتــل ولــم يــؤد أي دور 
فــي الميــدان بــل اقتصــر علــى تقديــم المســاعدة اللوجســتية والدعــم، مــن دون تحديــد أي نــوع مــن الدعــم. تبيــن للمحكمــة 
أيضــاً أن المتهــم قــد خضــع لحــكام الشــرطة، طبقــاً للفصــل 52 مــن المرســوم عــدد 1160 لســنة 2006 بشــأن الوضــع 
الخــاص لأفــراد الأمــن الوطنــي وقطــاع الشــرطة الوطنيــة. قدمــت بيانــات الشــهود المخالفــة إلــى المحكمــة علــى قضيــة 

مــا إذا كان المتهــم أو غيــره فــي الميــدان.
أعلنــت المحكمــة أنهــا لــم تتمكــن مــن رؤيــة مــا إذا كان أي مــن الأفعــال المحــددة فــي الفصــل 32 قــد ارتكبــت علــى 

يــد المتهــم.526

الأوامر العليا2.2

يمنــح الفصــل 42 مــن المجلــة الجزائيــة الحصانــة مــن الملاحقــة الجنائيــة فينــص علــى أنــه لا عقــاب علــى مــن ارتكــب فعــاً 
بمقتضــى نــص قانونــي أو إذن مــن الســلطة التــي لهــا النظــر.

يحــد الفصــل 46 مــن القانــون عــدد 70 لســنة 1982 المتعلــق بضبــط القانــون العــام الأساســي لقــوات الأمــن الداخلــي  فــي مــا 
يتعلــق بالأوامــر التــي يتلقاهــا أعــوان قــوات الأمــن الداخلــي “مــن رؤســائهم فــي نطــاق الشــرعية القانونيــة.”

تفسير الدفاع لأوامر الرؤساء: القضية رقم 71191

ــة  ــة الجزائي ــن المجل ــل 42 م ــي الفص ــة ف ــكرية الدائم ــة العس ــة الابتدائي ــرت المحكم ــم 71191، نظ ــة رق ــي القضي ف
والفصــل 46 مــن قانــون قــوات الأمــن الداخلــي.527  بشــكلٍ خــاص، نظــرت المحكمــة فــي مــا إذا كان المكلفــون بإنفــاذ 
القوانيــن الذيــن تبيــن أنهــم أطلقــوا النــار علــى المحتجيــن يســتندون إلــى الفصــل 42 مــن خــال الجــدال علــى ان الأفعــال 
ــون عــدد 4 لســنة 1969  ــون أو أمــر صــادر عــن الســلطة المختصــة. رأت المحكمــة أن لا القان ــاً لفان ــذت طبق ــد نف ق
)يتعلــق بتنظيــم التظاهــرات( ولا القانــون عــدد 70 لســنة 1982 )بشــأن قــوات الأمــن الداخلــي( قــد احترمــا. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، أعلنــت المحكمــة أن المتهــم يمكــن أن يســتفيد فقــط مــن أمــر صــادر عــن ســلطة مختصــة إذا كان الأمــر نفســه 

524   القضية رقم 95646، الحكم، ص. 714-715.

525   القضية رقم 95646، الحكم، ص. 727.

526  القضية رقم 95646، الحكم، ص. 731-732.

527   يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل في ما يتعلق بالقضية رقم 71191 ومنطق المحكمة في ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية لمسؤولي إنفاذ القوانين في القسم ز 1 أعلاه.
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قانونيــاً. وفقــاً للمحكمــة لا يعنــي الانصيــاع للأوامــر التبعيــة العميــاء. فبالاقتبــاس عــن الفصــل 46 مــن القانــون عــدد 70 
لســنة 1982، صرحــت المحكمــة أن علــى ضبــاط الأمــن احتــرام الأوامــر “ضمــن حــدود المشــروعية القانونيــة”. 528

2.التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية

مسؤولية الرؤساء1.1

بموجــب القانــون الدولــي، لا تقتصــر المســؤولية الجنائيــة الفرديــة للانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان  علــى المرتكــب 
المباشــر للجرائــم ولكــن قــد تمتــد إلــى الرؤســاء فإمــا يأمــرون أو يحرضــون علــى ارتــكاب الجريمــة أو يتقاعســون عــن اتخــاذ 

الإجــراءات الكافيــة لمنعهــا أو رفــع تقاريــر بالانتهــاكات.

بموجــب الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، تمتــد المســؤولية الجرميــة لحــالات الاختفــاء 
القســري إلــى أي شــخص “يرتكــب جريمــة الاختفــاء القســري، أو يأمــر أو يوصــي بارتكابهــا أو يحــاول ارتكابهــا، أو يكــون 

متواطئــا أو يشــترك فــي ارتكابــه.”529 بالإضافــة إلــى ذلــك، تمتــد المســؤولية الجنائيــة إلــى الرئيــس الــذي:

1( كان علــى علــم بــأن أحــد مرؤوســيه ممــن يعملــون تحــت إمرتــه ورقابتــه الفعليتيــن قــد ارتكــب أو كان علــى وشــك ارتــكاب 
جريمــة الاختفــاء القســري، أو تعمــد إغفــال معلومــات كانــت تــدل علــى ذلــك بوضــوح؛

2( كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛

3( لــم يتخــذ كافــة التدابيــر اللازمــة والمعقولــة التــي كان بوســعه اتخاذهــا للحيلولــة دون ارتــكاب جريمــة الاختفــاء القســري 
أو قمــع ارتكابهــا أو عــرض الأمــر علــى الســلطات المختصــة لأغــراض التحقيــق والملاحقــة.530

تعكــس أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري علــى نطــاق واســع مقتضيــات الفصــل 28 
)ب( مــن نظــام رومــا الأساســي الخــاص بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي مــا يتعلــق بالرؤســاء غيــر العســكريين.531 يمكــن 
الاطــاع علــى أحــكام مشــابهة أيضــاً فــي مــا يتعلــق بمســؤولية الرؤســاء فــي النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

لروانــدا والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة.532

ــون  ــون العام ــم الموظف ــن فيه ــا بم ــلطة علي ــن يمارســون س ــن الذي ــن للموظفي ــه “لا يمك ــب أن ــة مناهضــة التعذي ــدت لجن أك
ــة التــي يرتكبهــا المرؤوســون،  التملــص مــن المســاءلة أو الهــرب مــن المســؤولية الجنائيــة عــن التعذيــب أو إســاءة المعامل
فــي حــال كانــوا يعرفــون أو كان عليهــم أن يعرفــوا بحصــول هــذا الســلوك غيــر المســموح بــه فــي الواقــع، أو بأنــه كان مــن 
المرجــح أن يحصــل، وعجــزوا عــن اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة المعقولــة واللازمــة.”533 وأعلنــت لجنــة مناهضــة التعذيــب أنــه 
مــن الضــروري أن تجــري ســلطات النيابــة العامــة والســلطات القضائيــة المختصــة والمســتقلة والنزيهــة تحقيقــاً كامــاً فــي 
مســؤولية أي موظــف مــن كبــار الموظفيــن، ســواء عــن التحريــض أو التشــجيع المباشــر علــى التعذيــب أو إســاءة المعاملــة أم 
الموافقــة عليهمــا أو الســكوت عنهمــا.”534 كمــا ســبق وأشــير أعــاه، يعتبــر المســؤولون الذيــن يصــدرون أمــراً بتنفيــذ التعذيــب 
علــى ســبيل المثــال بحكــم القانــون الوطنــي علــى أنهــم ارتكبــوا جريمــةً عــن طريــق المشــاركة بالمعنــي المنصــوص عليــه 

فــي المــادة 4 )1( مــن الاتفاقيــة.535

نســجاً علــى المنــوال نفســه، أعلنــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي مــا يتعلــق بالمــادة 7 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
ــا أو  ــى الأفعــال المحظــورة أو بالأمــر به ــادة 7، ســواء بالتحريــض عل ــة والسياســية أنّ “مــن ينتهكــون الم ــوق المدني بالحق

528   المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 71191، ص. 868.

529   الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 6 )1( )أ(.

530   الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 6 )1( )ب(.

531   ينطبــق حكــم أوســع قليــاً علــى القــادة العســكريين تتخلــى عــن الحاجــة إلــى إثبــات أن القائــد العســكري مــارس مســؤوليته الفعليــة وســيطرته علــى النشــاطات المعنيــة بالجرائــم. راجــع 

المــادة 28 )أ( مــن نظــام رومــا الأساســي الخــاص بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 

532   النظام الأساسي للمحكمة الجنائية اادولية لرواندا )المادة 6( والنظام الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة )المادة 7(.

533   لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، الفقرة 26.

534   لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، الفقرة 26.

535   راجع مثلًا وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc A/HRC/25/60 (10 نيسان/أبريل 2014(، الفقرتان 48 و50.
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بإجازتهــا أو بارتكابهــا، يجــب اعتبارهــم مســؤولين فــي هــذا الشــأن”.536 كمــا شــددت لجنــة مناهضــة التعذيــب فــي مناســبات 
عدة على أهمية إخضاع الأفراد في المراكز العليا للمحاسبة.537

تقــر المجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ المتعلقــة بمكافحــة الفســاد بــإن “كـــون الانتهــاكات قــد ارتكبهــا موظــف أدنــى رتبــة لا 
يعُفــي رؤســاءه مــن المســؤولية، وخاصــة المســؤولية الجنائيــة، إذا كانــوا يعلمــون، أو كانــت لديهــم، فــي الظــروف الســائدة 
آنــذاك أســباب تدعوهــم لعلــم أن هــذا الموظــف يرتكــب أو علــى وشــك أن يرتكــب جريمــة مــن هــذا القبيــل ولــم يتخــذوا كافــة 

التدابيــر اللازمــة المتاحــة لهــم لمنــع هــذه الجريمــة أو المعاقبــة عليهــا.”538

ــن  ــاذ القواني ــى الحكومــات وأجهــزة إنف ــن عل ــي: “يتعي ــوة بمــا يل ــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية حــول اســتخدام الق ــرّ مب وتق
ضمــان تحميــل الرؤســاء المســؤولية إن كانــوا علــى علــم أو كان ينبغــي أن يكونــوا علــى علــم بــأن المكلفيــن تحــت إمرتهــم 
يلجــأون أو ســبق أن لجــأوا إلــى الاســتخدام غيــر المشــروع للقــوة والأســلحة الناريــة ولــم يتخــذوا كافــة الإجــراءات الواقعــة 

ضمــن نطــاق صلاحيتهــم لمنــع أو قمــع أو الإبــاغ عــن هــذا الاســتخدام539”.

ــار  ــمل كب ــن أن يش ــع ويمك ــاركة بشــكل واس ــؤولية المش ــية، تفســر مس ــة التونس ــة الجزائي ــن المجل بموجــب الفصــل 32 م
المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن الذيــن يأمــرون، أو يلتمســون، أو يحفــزون أو يحرضــون علــى ارتــكاب الجريمــة. كمــا تمتــد إلــى 
الرؤســاء الذيــن يســاعدون ويعاونــون المجرميــن فــي الإفــات مــن العقــاب. ولكــن، ليــس مــن الواضــح مــا إذا كان التقاعــس 

عــن الإبــاغ عــن الموظــف للجريمــة كافيــاً ليشــمله الفصــل 32.

لا تتضمــن المجلــة الجزائيــة أي حكــم محــدد ينــص علــى مســؤولية كبــار المســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن علــى مرؤوســيهم. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، ينطبــق القانــون المتعلــق بجريمــة الامتنــاع )القانــون عــدد 48ـ66( علــى جميــع الأشــخاص ولا يفــرض 

التزامــات محــددة علــى المســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن لمنــع الجرائــم التــي ارتكبهــا المرؤوســون.

وتقــدم الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم العســكرية فــي القضيتيــن 71191 و95646 منــذ الثــورة ســنة 2011 صــورةً غيــر 
واضحــة.  مــن جهــة، أدانــت المحاكــم بــن علــي والقاســمي بالتعويــل علــى تفســير موســع للفصــل 32 مــن المجلــة الجزائيــة، 
بالإشــارة إلــى تقاعســهما عــن العمــل وســكوتهما عــن قتــل المتظاهريــن و”ســوء اســتعمالهما للســلطة”. ومــن جهــة أخــرى، 
يبــدو أنــه جــرى تطبيــق تفســير أكثــر صرامــة للفصــل 32 علــى كبــار المســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن الذيــن تمــت تبرئتهــم 
ولــو أنــه قــد زعــم فــي بعــض الحــالات أنهــم قــد قامــوا بأفعــال ماديــة )أمــر ســرياطي بقتــل المســاجين( أو كانــوا حاضريــن 

عنــد مقتــل المتظاهريــن )الحســين زيتــون(.

ولــم تعمــد المحكمــة فــي أي مــن القضيتيــن إلــى إدراج وتطبيــق عناصــر مســؤولية القيــادة. فــي القضيــة رقــم 71191، ورغــم 
ذكــر المبــادئ الأساســية لاســتخدام القــوة، أعلنــت المحكمــة أن الامتنــاع عــن العمــل وحــده يكفــي لإشــراك مســؤولية “كبــار 
قــادة البــاد بمــن فيهــم الرئيــس”، مــن دون الإشــارة إلــى المتطلبــات العقليــة للرئيــس )أنــه كان علــى علــم أو توافــرت لديــه 
أســباب ليعلــم أن مرؤوســه كان يرتكــب أو علــى وشــك ارتــكاب جريمــة( و العمــل المطلــوب منــه لتجنــب المســؤولية )أنــه لــم 

يتخــذ كافــة الإجــراءات اللازمــة والواقعــة ضمــن صلاحيتــه لتجنــب الجريمــة أو المعاقبــة عليهــا(.

لضمــان الوضــوح ومحاســبة كبــار المســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن وضبــاط الأمــن عــن أعمــال مرؤوســيهم بمــا يتســق مــع 
المعاييــر الدوليــة، يفتــرض بالســلطات التونســية اتخــاذ التدابيــر التاليــة:

تعديــل المجلــة الجزائيــة حتــى تنــص علــى المســؤولية الجنائيــة لكبــار الكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن الذيــن كانــوا 1(1
علــى علــم أو توافــرت لديهــم أســباب ليحيطــوا علمــاً بــأنّ المــرؤوس كان يرتكــب أو علــى وشــك أن يرتكــب 
هــذه الجريمــة  ولــم يتخــذوا الإجــراءات اللازمــة ضمــن نطــاق صلاحيتهــم لمنــع الجريمــة أو المعاقبــة عليهــا.

536   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 20: المادة 7، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/44/40 (1992(، الفقرة 13.

537   لجنــة مناهضــة التعذيــب، الملاحظــات الختاميــة: إندونيســيا، لجنــة مناهضــة التعذيــب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/57/44 (2002) 22 فــي الفقــرة 43 )أ(؛ راجــع 

أيضــاً الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان: صربيــا والجبــل الأســود، الميثــاق الدولــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/59/40  المجلــد 1 
ــرة 75 )12(. ــي الفق )2004( 68 ف

538   المجموعة المستوفاة من مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب، المبدأ 27 )ب(.

539   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية حــول اســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة مــن قبــل الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، الفقــرة 24. مبــادئ الأمــم المتحــدة بشــأن المنــع والتقصــي 

الفعاليــن للإعــدام خــارج نطــاق القانــون، وبإجــراءات موجــزة وتعســفاً، قــرار المجلــس الاقتصاجــي والاجتماعــي رقــم 1989/65 )24 أيار/مايــو 1989(، 19 يعلــن بجــزء منــه “ ويمكــن 
اعتبــار الرؤســاء وكبــار الموظفيــن وغيرهــم مــن الموظفيــن العمومييــن مســؤولين عــن الأعمــال التــي يرتكبهــا مــن يعملــون تحــت رئاســتهم إذا كانــت قــد اتيحــت لهــم فرصــة معقولــة 

لمنــع حــدوث هــذه الأفعــال.”
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الأوامر العليا2.2

بالإضافــة إلــى المســؤولية الخاصــة بالرؤســاء عــن أعمــال مرؤوســيهم، يعــدّ القانــون الدولــي واضحــاً أيضــاً بعــدم إفــات 
ــر  ــاً لأوام ــوا تبع ــم تصرف ــرد أنه ــان لمج ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــن الانته ــة ع ــؤولية الجنائي ــن المس ــين م المرؤوس

ــائهم. رؤس

توضــح اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري أنّ الأمــر مــن الرئيــس 
أو مــن الســلطة العامــة لا يمكنــه أن يشــكّل مبــرراً فــي الإجــراءات الجنائيــة التــي تنظــر فيهــا هتــان الاتفاقيتــان.540 وكانــت 

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب قد صادقتا وأوصتا بإدراج هذا المبدأ في القانون المحلي.541

ينــص النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة والنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لرواندا 
علــى التالــي: “إن إقــدام شــخص علــى ارتــكاب فعــل تنفيــذا لأمــر مــن حكومتــه أو مــن رئيســه لا يعفــي هــذا الشــخص مــن 
المســؤولية،  ولكــن يمكــن أن يؤخــذ بعيــن الاعتبــار لتخفيــف العقوبــة.”542 وتتضمــن مجموعــة مبــادئ مكافحــة الإفــات مــن 

العقــاب نصــا مماثــاً.543

تنص المادة 33 )1( من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية على ما يلي:
فــي حالــة ارتــكاب أي شــخص لجريمــة مــن الجرائــم التــي تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة، لا يعفــى الشــخص من المســؤولية 
الجنائيــة إذا كان ارتكابــه لتلــك الجريمــة قــد تــم امتثــالاً لأمــر حكومــة أو رئيــس، عســكرياً كان أو مدنيــاً، عــدا فــي الحــالات 

التالية:
إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني،)(1)
إذا لم يكن على الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع؛)(2)
إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة.)(3)

تقــر المبــادئ الأساســية لاســتعمال القــوة بــأن الدفــاع عــن الأوامــر العليــا لا يمكــن أن يعــول عليــه مــن قبــل المــرؤوس “إن 
كان المســؤولون عــن إنفــاذ القوانيــن علــى علــم بــأن الأمــر باســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة المــؤدي إلــى وفــاة الشــخص أو 

إصابتــه الخطيــرة كان غيــر مشــروع بشــكلٍ واضــح وكانــت لديــه فرصــة معقولــة لرفــض الامتثــال لــه.”544

وفــي هــذا الســياق، يطــرح كل مــن نظــام رومــا الأساســي والمبــادئ الأساســية لاســتخدام القــوة ســؤال مــا الــذي عــدّ أمــراً 
“عــدم المشــروعية الظاهــرة للأمــر.” فــي المــادة 33 )2(، يقــرّ نظــام رومــا الأساســي أنّ الأوامــر القاضيــة بارتــكاب الإبــادة 
الجماعيــة أو الجرائــم ضــد الإنســانية هــي فــي حالــة عــدم المشــروعية الظاهــرة. وبمــا أن الجرائــم ضــد الإنســانية تشــمل، 
مــن بيــن سلســلة جرائــم أخــرى، التعذيــب، والقتــل، والاختفــاء القســري، عندمــا ترتكــب كجــزء مــن الاعتــداءات المنتشــرة أو 
النظاميــة، يمكــن القــول إن الأوامــر بارتــكاب هــذه الجرائــم حتــى وإن لــم تشــكل جــزءاً مــن اعتــداءات منتشــرة أو نظاميــة، 

يجــب أن تعتبــر غيــر مشــروعة بشــكل ظاهــر.

ــا  ــى أنهم ــون عــدد 70 لســنة 1982 عل ــة والفصــل 46 مــن القان ــة الإجــراءات الجزائي يمكــن تفســير الفصــل 42 مــن مجل
يمنحــان عفــواً شــاملاً لمســؤولية الأفــراد الذيــن يرتكبــون الجرائــم بنــاءً علــى أمــر صــادر عــن أحــد رؤســائهم. أمــا القيــدان 
ــة قــوات الأمــن الداخلــي “فــي إطــار  الوحيــدان فيتمثــان فــي أن يكــون الأمــر صــادراً عــن “ســلطة مختصــة” أو فــي حال
الشــرعية القانونيــة”. ومــن شــأن هــذه الأحــكام أن تمنــح المرؤوســين فرصــة الإفــات مــن العقــاب عــن الانتهــاكات الجســيمة 

540   اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، المــادة 2 )3(؛ الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، المــادة 6 )2(.  راجــع أيضــاً لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام 

رقــم 2، الفقــرة 26؛ الملاحظــات الختاميــة للجنــة مناهضــة التعذيــب: مصــر، لجنــة مناهضــة التعذيــب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/49/44 (1994) 14 , فــي الفقــرة 89؛ الملاحظــات 
الختاميــة للجنــة مناهضــة التعذيــب: بنمــا، لجنــة مناهضــة التعذيــب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/48/44 (1993) 52 فــي الفقــرة 339؛ الســنغال، لجنــة مناهضــة التعذيــب، وثيقــة الأمــم 
المتحــدة رقــم A/51/44 (1996) 19 فــي الفقــرة 114؛ الأوروغــواس، لجنــة مناهضــة التعذيــب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/52/44 (1997) 16 فــي الفقــرة 91 و93؛ موريشــيوس، 
 A/55/44 (2000) 21 فــي الفقــرة 123؛ وبولنــدا، لجنــة مناهضــة التعذيــب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/54/44 (1999) 15 لجنــة مناهضــة التعذيــب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

فــي الفقرتيــن 88 و93.

541   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، الفقــرة 18. راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 20، المــادة 7، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 

A/44/40 (1992(، الفقــرة 3؛ الملاحظــات الختاميــة للجنــة مناهضــة التعذيــب: أرمينيــا، لجنــة مناهضــة التعذيــب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/51/44 (1996) 17 فــي 
ــد 1  ــم  A/53/40المجل ــة الأمــم المتحــدة رق ــة والسياســية، وثيق ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــة بحقــوق الإنســان: الإكــوادور، العهــد الدول ــة المعني ــة للجن الفقــرة 97؛ الملاحظــات الختامي
 UN Doc. A/55/44 (2000) 28 1998( 43 فــي الفقــرة 280؛ والملاحظــات الختاميــة للجنــة مناهضــة التعذيــب: الســلفادور، لجنــة مناهضــة التعذيــب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم(

فــي الفقــرة 158.

542   النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، المادة 6؛ والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادة 7.

543   مجموعة مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب، E/CV.4/2005/102/Add.1، 8 شباط/فبراير 2005، المبدأ 27 )أ(.

544   المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين إنفاذ القوانين، الفقرة 26.
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لحقــوق الإنســان عنــد الادعــاء بأنهــم يتصرفــون امتثــالاً لأوامــر رؤســائهم.

صحيــح أن المحكمــة العســكرية فــي القضيــة رقــم 71191، قــد فرضــت قيــوداً هامــة علــى هــذه الأحــكام مــن خــال الإعــان 
ــن  ــوات الأم ــوان ق ــن أع ــر الصــادرة ع ــون “مشــروعاً” وأن الأوام ــلطة مختصــة يجــب أن يك ــر الصــادر عــن س أن الأم
الداخلــي يجــب أن تكــون “فــي حــدود الشــرعية القانونيــة”، يتعيــن علــى الســلطات التونســية أن توضــح الموقــف مــن خــال 

القوانيــن منعــاً لأن تشــكل “الأوامــر العليــا” ســبباً لإفــات مرتكبــي انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن العقــاب.

لهذه الغاية، يتعين على السلطات التونسية القيام بالخطوات التالية:
تعديــل المجلــة الجزائيــة والقانــون عــدد 70 لســنة 1982 لضمــان عــدم تمكــن أي فــرد مســؤول عــن ارتــكاب 1(1

ــى أو ســلطة عامــة لتجنــب  ــى أمــر تلقــاه مــن ضابــط أعل انتهــاك جســيم لحقــوق الإنســان مــن الاســتناد إل
المســؤولية الجنائيــة.

اللجوء إلى المحاكم العسكرية د.	

ــة  ــم المصنف ــة، وانتهــاكات حقــوق الإنســان، والجرائ ــم العادي يجــب أن يســتثني الحكــم الخــاص بالمحاكــم العســكرية الجرائ
بموجــب القانــون الدولــي. ويجــب أن تحــدّ صلاحياتهــم بالجرائــم ذات الطبيعة العســكرية التــي يرتكبها الموظفون العســكريون. 
يبحــث هــذا القســم فــي اللجــوء إلــى المحاكــم العســكرية فــي تونــس للاســتماع إلــى الدعــاوى المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة 

لحقــوق الإنســان وحقــوق الضحايــا فــي هــذا النــوع مــن الإجــراءات.545

1. الإطار القانوني والممارسة الواقعية في تونس

اجتهادات المحاكم العسكرية في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان1.1

تعــدّ صلاحيــات نظــام العدالــة العســكرية التونســي واســعةً وتمتــد إلــى قضايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان التــي 
يرتكبهــا أفــراد القــوى العســكرية، والمســؤولون عــن إنفــاذ القوانيــن.

صلاحيــات المحاكــم العســكرية فــي تونــس منصــوص عليهــا فــي قانــون القضــاء العســكري. بعــد الثــورة، عمــل المجلــس 
الوطنــي التأسيســي علــى تعديــل القانــون مــن خــال اعتمــاد مرســوم القانــون عــدد 69 لســنة 2011 ومرســوم القانــون عــدد 
70 لســنة 2011 المــؤرخ فــي جويليــة )تموز/يوليــو( 2011. أدخلــت التعديــات بعــض الضمانــات الإضافيــة الهادفــة لتعزيــز 

العدالــة الإجرائيــة، ووســعت مــن صلاحيــات المحاكــم العســكرية.

ــح بمقتضــى المرســوم عــدد 69 لســنة 2011، مــادة  ــات العســكرية، كمــا نق ــة المرافعــات والعقوب مــدد الفصــل 1 مــن مجل
ــا  ــن “القضاي ــع م ــكرية” لنطــاق أوس ــم العس ــابق “بالجرائ ــي الس ــت محصــورة ف ــي كان ــكرية الت ــم العس اختصــاص المحاك
العســكرية”.546 نقــح الفصــل 5 مــن مجلــة المرافعــات والعقوبــات العســكرية أيضــاً ليوضــح أن للمحاكــم العســكرية صلاحيــات 
البــت فــي الجرائــم العاديــة المرتكبــة علــى يــد العســكر والجرائــم العاديــة المرتكبــة ضــد العســكر.547 نتيجــة هــذه التنقيحــات، 
تعــد اختصاصــات المحاكــم العســكرية واســعةً وتمتــد إلــى القضايــا المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان بمــا أنهــا 

تشــمل:
الجرائــم المرتكبــة فــي الثكنــات أو فــي المعســكرات أو المؤسســات أو الأماكــن التــي يشــغلها  	- 1

العســكريون لصالــح الجيــش والقــرى المســلحة.
الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية حق البت فيها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة. 	- 2

545   لمزيــد مــن المعلومــات المتعلقــة باختصــاص المحاكــم العســكرية التونســية، وتركيبــة واختيــار وتعييــن القضــاة فــي المحاكــم العســكرية، والإجــراءات فــي المحاكمــات أمــام المحاكــم 

العســكرية، وتركيبــة ودور المجلــس القضائــي العســكري، وصلاحيــات واســتقلالية المدعيــن العاميــن العســكريين وقضــاة التحقيــق، راجــع تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، اســتقلال 
http://icj.wpengine.netdna-cdn. ومســاءلة النظــام القضائــي التونســي: التعلّــم مــن الماضــي لبنــاء مســتقبل أفضــل، 13 أيار/مايــو 2014، الفصــل الرابــع، متوافــر عبــر الرابــط
com/wp-content/uploads/2014/05/Tunisia-Strengthen-Judicial-Independence-Report-2014-ENG.pdf، تمــت زيــارة الموقــع بتاريــخ 25 كانــون الثاني/ينايــر 

2016

ــم بعــد الاختصــاص  ــه، ل ــة المرافعــات والعقوبــات العســكرية يمنــح الصلاحيــة للمحاكــم العســكرية للبــت فــي الجرائــم العســكرية. بعــد تعديل 546   قبــل تنقيحــه، كان الفصــل 1 مــن مجل

محصــوراً بهــذه الجرائــم العســكرية بــل تضمــن قضايــا عســكرية. ينــص الفصــل 1 علــى مــا يلــي: تنظــر فــي القضايــا العســكرية-1      محاكــم ابتدائيــة عســكريةّ دائمــة بتونــس وصفاقــس 
والــكاف ويجــوز لهــا عنــد الضــرورة أن تعقــد جلســاتها بــأيّ مــكان آخــر؛ -2      محكمــة اســتئناف عســكريةّ مركزهــا تونــس العاصمــة؛ -3      دوائــر اتهــام عسكريـــة؛-4      دائــرة 

تعقيــب عســكريةّ.

547   صحيح أنّ هذه الصلاحيات كانت مشمولةً في السابق في الفصل 5 )6(، إلا أنها الآن منفصلة في الفصل 5 )6( و5 )7(.
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ــة المدنييــن مــن المحاكــم  ــا المتعلقــة بمقتــل وإصاب ــة الســاحقة مــن القضاي فــي أعقــاب الثــورة ســنة 2011، أحيلــت الأكثري
العاديــة إلــى نظــام القضــاء العســكري علــى أســاس الفصــل 22 مــن القانــون عــدد 70 لســنة 1982 المــؤرخ فــي 6 أوت )آب/
أغســطس( 1982 المتعلــق بقــوات الأمــن الداخلــي. تبعــاً للفصــل 22 مــن هــذا القانــون، “تحــال علــى المحاكــم العســكرية ذتــن 
النظــر القضايــا التــي يكــون أعــوان قــوات الأمــن الداخلــي طرفــا فيهــا مــن أجــل واقعــة جــدت فــي نطــاق مباشــرة العمــل ولهــا 
مســاس بأمــن الدولــة الداخلــي أو الخارجــي أو بحفــظ النظــام فــي الطريــق العــام وبالمحــات العموميــة والمؤسســات العموميــة 

والخاصــة وذلــك أثنــاء أو اثــر الاجتماعــات العامــة والمواكــب والاســتعراضات والمظاهــرات والتجمهــر.”

القيــود علــى الحــق فــي الانتصــاف القضائــي مــن خــال اللجــوء إلــى المحاكــم العســكرية: القضيــة رقــم 74937 – 
بــركات الســاحل

تناولت هذه القضية اعتقال وتعذيب 244 ضابط في الجيش سنة 1991.

ــي  ــم 15 ف ــق رق ــم التحقي ــام حاك ــان/أبريل 2011 أم ــي 11 نيس ــا بشــكوى ف ــدم بعــض الضحاي ــة، تق ــذه القضي ــي ه ف
المحكمــة الابتدائيــة بتونــس. افتتــح حاكــم التحقيــق فــي المحكمــة الابتدائيــة بتونــس التحقيــق بتاريــخ 2 أيار/مايــو2011. 
بعــد اســتدعاء الضبــاط المتهميــن بالمســؤولية عــن أفعــال التعذيــب، تــم اســتدعاء حاكــم التحقيــق، حســب الادعــاءات، 
إلــى اجتمــاع دعــا إليــه وزيــر الدفــاع، وطلــب منــه رفــض الصلاحيــة وإحالــة القضيــة إلــى المحاكــم العســكرية. صحيــح 
أن حاكــم التحقيــق بدايــةً رفــض إصــدار هــذا الحكــم، ولكــن فــي 25 حزيران/يونيــو 2011، رفــض حاكــم التحقيــق فــي 
النهايــة التحقيــق فــي القضيــة وبتاريــخ 27 تشــرين الأول/أكتوبــر 2011، أحيــل الملــف إلــى قاضــي التحقيــق العســكري 

علــى أســاس الفصــل 22 مــن القانــون عــدد 70 لســنة 1982.

نظــراً إلــى التنســيق الشــامل بيــن مديريــة أمــن الدولــة، والإدارة العســكرية المركزيــة، ووزارة الدفــاع فــي الاعتقــال 
ــة شــخصيات، وزيــر الدفــاع،  ــا، تضمنــت الشــكوى، مــن بيــن جمل ــه الضحاي ــذي تعــرض ل والاحتجــاز والتعذيــب ال
المســؤولين مــن وزارة الدفــاع وأعضــاء مــن العســكر.549  ولكــن، لــم يتقــدم حاكــم التحقيــق العســكري بــأي تهــم ضــد 

هــؤلاء الأفــراد.550

يحــد دســتور ســنة 2014 اختصــاص المحاكــم العســكرية فــي الجرائــم العســكرية551 التــي بموجــب مجلــة المرافعــات 
ــم  ــش أو عل ــؤول أو الجي ــة المس ــر، وإهان ــاع للأوام ــض الانصي ــرار، ورف ــان، والف ــن العصي ــكرية تتضم ــات العس والعقوب
ــى أن  ــاً عل ــنة 2014 أيض ــتور س ــص دس ــس. ين ــة والتجس ــب والخيان ــلطة، والنه ــتعمال الس ــاءة اس ــرد وإس ــة، والتم الدول
اختصــاص المحكمــة وتركيبتهــا وتنظيمهــا والإجــراءات المتبعــة أمامهــا والنظــام الأساســي لقضاتهــا يضبــط بالقانــون. لــم 

ــى الآن. ــكرية حت ــات العس ــات والعقوب ــة المرافع ــى مجل ــريعية عل ــات التش ــد التعدي تعتم

الإجراءات أمام المحاكم العسكرية2.2

ــع  ــي تونــس،552 يق ــن حــول اســتقلال القضــاء ف ــة للحقوقيي ــة الدولي ــر اللجن ــي تقري ــل ف ــد مــن التفاصي كمــا هــو محــدد بمزي

548   يحــدد الفصــل 8 مــن مجلــة المرافعــات والعقوبــات العســكرية اختصــاص المحاكــم العســكرية بســبب الأشــخاص المعنييــن. بالإضافــة إلــى تغطيــة العســكر، يشــمل الفصــل تلامــذة 

الأكاديميــات والمــدارس العســكرية، الضبــاط المتقاعديــن حيــن يدعــون للخدمــة، الأشــخاص الذيــن يســتخدمهم الجيــش أو القــوة المســلحة أو كل قــوة عســكرية مؤلفــة بطريقــة قانونيــة للقيــام 
بحرفــة مــا زمــن الحــرب أو زمــن حالــة الحــرب أو عنــد وجــود الجيــش أو القــوة المســلحة فــي منطقــة أعلنــت فيهــا حالــة الطــوارئ، أســرى الحــرب، والمدنييــن بصفتهــم فاعليــن أصلييــن 
فــي هــذه الجرائــم أو مشــاركين فيهــا. ينــص الفصــل 6 المنقــح مــن المجلــة علــى مــا يلــي: “إذا تعلــق التتبــع بجريمــة حــق عــام ارتكبــت مــن طــرف عســكري خــارج الخدمــة وشــملت 
ــة أو قاضــي التحقيــق لــدى المحاكــم العدليــة تفكيــك الملــف والتخلــي عــن النظــر بالنســبة إلــى الطــرف العســكري لفائــدة المحكمــة الابتدائيــة  ــا، يجــب علــى وكيــل الجمهوريّ طرفــا مدنيّ

العســكريةّ المختصّــة.”

549   أدرجــت الشــكوى الأفــراد التاليــة أســماؤهم: الرئيــس الســابق بــن علــي، عبــدالله كلال )وزيــر الداخليــة ســنة 1991(؛ حبيــب بوالعــرس )وزيــر الدفــاع ســنة 1991(؛ محمــد علــي 

غنــزوي )مديــر الاســتخبارات ســنة 1991(؛ عــز الديــن جنايــا )مديــر الأمــن الوطنــي ســنة 1991(؛ خمســة ضبــاط مــن الأمــن الوطنــي )عبــد الرحمــن بــن ســالم قســمي، محمــد ناســور 
أليبــي، زهيــر بــن شــدلي رديســي، حســن بــن صــاح جلالــي وبشــير الســيدي(؛ مديــر عــام الأمــن العســكري، محمــد هفيــاض فــرز؛ كبــار الضبــاط العســكريين )الجنــرال محمــد هــدي بــن 
حســن، الجنــرال رضــا عطــار والجنــرال محمــد شــدلي شــريف(؛ النائــب العــام مديــر القضــاء الســكري محمــد غزغــز وضبــاط الشــرطة فــوزي علــوي، مصطفــى بــن موســى وموســى 

خلفــي.

550   ضــمّ المتهمــون أمــام المحكمــة الابتدائيــة العســكرية بــن علــي، عبــدالله كلال، محمــد علــي غنــزوي، عــز الديــن جنــاي، عبــد الرحمــن بــن ســالم قســمي، محمــد الناصــر اليبــي، زهيــر 

بــن شــدلي رديســي، حســين بــن صالــح جلالــي، بشــير الســيدي.

551   دستور سنة 2014، الفصل 110.

552   تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، اســتقلال ومســاءلة النظــام القضائــي التونســي: التعلّــم مــن الماضــي لبنــاء مســتقبل أفضــل، 13 أيار/مايــو 2014، الفصــل الرابــع، متوافــر عبــر 

 ،http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/Tunisia-Strengthen-Judicial-Independence-Report-2014-ENG.pdf الرابــط 
تمــت زيــارة الموقــع بتاريــخ 25 كانــون الثاني/ينايــر 2016
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نظــام المحاكــم العســكرية تحــت صلاحيــة الســلطة التنفيذيــة. وبشــكلٍ خــاص، تتألــف المحاكــم العســكرية مــن أكثريــة مــن 
الضبــاط العســكريين فــي المحاكــم الابتدائيــة ومحاكــم الاســتئناف.553 أمــا تعييــن القضــاة العســكريين والمدنييــن فيتــم تحــت 
إشــراف الســلطة التنفيذيــة.554 يعيــن وكلاء الجمهوريــة ومســاعدوهم وقضــاة التحقيــق والمستشــارون فــي محكمــة الاســتئناف 

العســكرية أو دائــرة الاتهــام العســكرية بشــكل حصــري مــن بيــن العســكر.555

ــة”556  ــة العام ــد التأديبي ــون “للقواع ــم يخضع ــكرية، إلا أنه ــة العس ــن الهرمي ــتقلون ع ــكريين مس ــاة العس ــح أن القض صحي
ــذي يشــغل منصــب رئيــس مجلــس  ــاع ال ــر الدف ــة، وبخاصــة لوزي ــة وتوظيفهــم للســلطة التنفيذي وتخضــع مســيراتهم المهني
القضــاء العســكري.557 يكلــف مجلــس القضــاء العســكري بســير الشــأن الوظيفــي للقضــاة العســكريين وهــو يتألــف مــن أكثريــة 

مــن القضــاة العســكريين وعندمــا ينتصــب كمجلــس تأديــب يتركّــب مــن أعضائــه مــن القضــاة العســكريين فقــط.558

ــد  ــة وأح ــكرية الدائم ــة العس ــة بالمحكم ــة الخاص ــة الابتدائي ــة للمحكم ــل الجمهوري ــل وكي ــن قب ــاء م ــف الادع ــؤدى وظائ ت
ــكري560. ــاء العس ــام القض ــر ع ــلطة مدي ــكرية لس ــة العس ــع النياب ــاعديه. 559تخض مس

يكلــف الــوكلاء العســكرين بقيــادة الادعــاء العــام فــي المحاكــم العســكرية مــن خــال المباشــرة بالإجــراءات الجنائيــة وتطبيــق 
القانــون بمــا يتوافــق مــع القواعــد والإجــراءات التــي تحددهــا مجلــة الإجــراءات الجزائيــة المدنيــة. بموجــب مجلــة المرافعــات 
ــة  ــات الجنائي ــون المرافع ــا قان ــص عليه ــي ن ــراءات الت ــا للإج ــق وفق ــق بالتحقي ــاة التحقي ــوم قض ــكرية، يق ــات العس والعقوب
ــا إذا  ــل م ــرر الوكي ــة عســكرية، يق ــكل محكم ــة، ل ــم المدني ــي نظــام المحاك ــال ف ــو الح ــا ه ــك، وكم ــةً لذل التونســي.561 نتيج
ــر  ــي أم ــورة ف ــع المذك ــي الوقائ ــق ف ــق التحقي ــى قضــاة التحقي ــن عل ــق. يتعي ــم التحقي ــى حاك ــة إل ــة القضي كان يقتضــي إحال
الإحالــة فقــط، إلا فــي حــال تبينــت وقائــع جديــدة كشــفها التحقيــق وتشــكل ظروفــاً مشــددة فــي مــا يتعلــق بالجرائــم التــي تمــت 

إحالتهــا.562

ــدى المحاكــم العســكرية وللإجــراءات  ــات العســكرية، تجــرى المحاكمــة ل ــة المرافعــات والعقوب ــاً للفصــل 38 مــن مجل وفق
المنصــوص عليهــا فــي قانــون المرافعــات الجنائيــة التونســية مــع مراعــاة الأحــكام الخاصــة الــواردة فــي مجلــة المرافعــات 
والعقوبــات العســكرية. تكــون المحاكمــة علنيــة أمــام المحكمــة العســكرية إلا أنــه يحــق للمحكمــة أن تقــرر إجرائهــا بشــكل 

ســري فــي كل مــرة تــرى فــي العلانيــة مــا يمــس بمصلحــة الجيــش.563 لكــن الحكــم يصــدر علنــا فــي جميــع الأحــوال.

أدخــل المرســوم عــدد 69 لســنة 2011 اختصــاص اســتئاف للدعــاوى التــي تقررهــا المحاكــم العســكرية. تنــص الفصــول 28، 
28 مكــرر و29 مــن القانــون عــدد 69 لســنة 2011 علــى الاســتئناف لــدى محكمــة الاســتئناف العســكرية ومــن ثــم المراجعــة 
مــن قبــل الدائــرة العســكرية فــي محكمــة التعقيــب.564 لا تعيــد الدائــرة العســكرية لمحكمــة التعقيــب النظــر فــي الاســتنتاجات 
الوقائعيــة فــي الدعــوى ولكنهــا تقــرر مــا إذا كان القانــون قــد طبــق بشــكلٍ صحيــح مــن قبــل المحاكــم الدنيــا بنــاء علــى الوقائــع.

553   المرســوم عــدد 70 لســنة 2011، الفصــل 1 أ وب؛ راجــع أيضــاً الفصــل 10 )2( و)3( مــن مجلــة المرافعــات والعقوبــات العســكرية، كمــا تــم تنقيحهــا بموجــب المرســوم عــدد 69 

لســنة 2011.

554   يعيــن القضــاة المدنيــون فــي المحاكــم العســكرية بنــاء علــى مرســوم قائــم علــى توصيــات وزيــر العــدل ووزيــر الدفــاع )المرســوم عــدد 70 لســنة 2011، الفصــل 2(؛ يعيــن القضــاة 

العســكريون بنــاء علــى اقتــراح مــن وزيــر العــدل وقــرار صــادر عــن مجلــس القضــاء العدلــي )المرســوم عــدد 70 لســنة 2011، الفصــل 12(.

555   مرسوم عدد 70 لسنة 2011، الفصل 1 )أ(.

556   تنــص مجلــة المرافعــات والعقوبــات العســكرية علــى أن القضــاة العســكريين يخضعــون لقواعــد تأديبيــة عامــة. راجــع أيضــاً المرســوم عــدد 70 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 29 جويليــة 

)تموز/يوليــو( 2011 يتعلــق بتنظيــم القضــاء العســكري وضبــط النظــام الأساســي الخــاص بالقضــاة العســكريين، الفصــل 19.

557   تضبــط قائمــة المترشــحين المرخّــص لهــم فــي المشــاركة فــي المناظــرة مــن قبــل لجنــة تحــدث فــي الغــرض  بقــرار مــن وزيــر الدفــاع الوطنــي ويترأســها وكيــل الدولــة العــام مديــر 

ــن نظــام المناظــرة وبرنامجهــا بقــرار مــن وزيــر الدفــاع الوطنــي بعــد استشــارة مجلــس القضــاء  القضــاء العســكري أو مــن ينوبــه )المرســوم عــدد 70 لســنة 2011، الفصــل 10(. يعيّ
العســكري )المرســوم عــدد 70 لســنة 2011، الفصــل 11(. ينــص الفصــل 14 مــن المرســوم عــدد 70 لســنة 2011 علــى تركيبــة مجلــس القضــاء العســكري.

558   المرسوم عدد 70 لسنة 2011، الفصول 14، 15 و17.

559   الفصلان 10 و14 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، كما نقحا بموجب المرسوم عدد 69 لسنة 2011.

560   الفصل 14 مكرر من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

561   مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، الفصل 24، كما نقح بموجب القانون عدد 69 لسنة 2011.

562   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصول 47-51.

563   مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، الفصل 40.

564   يمكــن اســتئناف أحــكام القاضــي المنفــرد لــدى المحاكــم الابتدائيــة العســكرية الدائمــة فــي تونــس، وصفاقــس، والــكاف. يمكــن اســتئناف أحــكام هــذه المحاكــم الثلاثــة أمــام محكمــة 

الاســتئناف العســكرية فــي تونــس. يمكــن اســتئناف قــرارات قضــاة التحقيــق العســكريين أمــام دوائــر الاتهــام العســكرية فــي محكمــة الاســتئناف المدنيــة المختصــة.
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دور الضحايا في المحاكم العسكرية3.3

أدخــل المرســوم عــدد 69 لســنة 2011 احتمــال إثــارة الدعــوى العموميـّـة علــى المســؤوليةّ الشــخصيةّ والقيــام بالحــق 
الشــخصي أمــام المحاكــم العســكريةّ أو قضــاة التحقيــق طبــق القواعــد والإجــراءات المنصــوص عليهــا بمجلــة الإجــراءات 
ــخ ســريان مفعــول المرســوم عــدد 69 لســنة 2011،  ــدءاً مــن 16 أيلول/ســبتمبر 2011، تاري ــك، ب ــة.565 نتيجــةً لذل الجزائيّ
يمكــن لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، الانضمــام إلــى الإجــراءات كقائميــن بالحــق الشــخصي. فــي مــا يخــص 
جميــع الدعــاوى التــي رفعــت قبــل التاريــخ، يمكــن للضحايــا الانضمــام كجهــة قائمــة بالحــق الشــخصي بعــد 16 أيلول/ســبتمبر 
2011. نتيجــةً لذلــك، وصلــت دعــاوى عديــدة تتعلــق بالوفيــات والمصابيــن خــال الثــورة ســنة 2011 إلــى دائــرة الاتهــام 

العســكرية فــي وقــت كان فيــه الضحايــا لا يزالــون مســتبعدين عــن العمليــة.

تقــام الإجــراءات المدنيــة أمــام المحاكــم العســركية بمــا يتوافــق مــع الإجــراء نفســه المنصــوص عليــه فــي مجلــة الإجــراءات 
الجزائيــة.566 بالتالــي، يخضــع الضحايــا للحقــوق والقيــود نفســها فــي الإجــراءات أمــام المحاكــم العســكرية كمــا هــي الحــال 

أمــام الإجــراءات فــي المحاكــم المدنيــة، كمــا هــو مبيــن أعــاه.

التحقيقات التي يقودها حاكم التحقيق العسكري4.4

ــم العســكرية بوجــود  ــام المحاك ــوق الإنســان أم ــاكات الجســيمة لحق ــت الإجــراءات المرتبطــة بالانته ــي الممارســة، تعرقل ف
مشــاكل عــدة، بمــا فيهــا التأجيــات الطويلــة، والتحقيقــات غيــر الملائمــة، وغيــاب الشــفافية والإفلات مــن العقــاب أو العقوبات 
غيــر المتناســبة مــع الجريمة.وكانــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن قــد أجــرت مقابــات مــع ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان 
التــي ارتكبــت خــال الثــورة ســنة 2011، ومــع ممثليهــم القانونييــن وممثلــي جمعيــات الضحايــا.567 وعلمــت اللجنــة الدوليــة 
للحقوقييــن مــن خــال تلــك المقابــات، أن حاكــم التحقيــق العســكري، وبعــد إحالــة الدعــوى إلــى نظــام المحاكــم العســكرية، 
يعيــد معظــم العمــل الــذي ســبق أن جــرى، رغــم قيــادة هــذا العمــل فــي نظــام المحاكــم العاديــة قبــل الإحالــة. وقــد تســبب ذلــك 

بتأجيــات شــاملة، وإعــادة اســتجواب، وإعــادة إصابــة الضحايــا بالصدمــة.

وفقــاً لبعــض الممثليــن القانونييــن للجهــات القائمــة بالحــق الشــخصي، وبعــض الممثليــن القانونييــن للمتهميــن، غالبــاً مــا كان 
عمــل قاضــي التحقيــق العســكري ســطحياً وركــز تقريبــاً وبشــكلٍ حصــري علــى مقابلــة الضحايــا والشــهود. لــم يجــر الكثيــر 
مــن الأعمــال المتعلقــة بالطــب الشــرعي، ولــم يتــم القيــام بزيــارات لمواقــع الجريمــة. كمــا علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيين أن 
قضــاة التحقيــق نــادراً مــا كانــوا يغــادرون مكاتبهــم لقيــادة التحقيقــات. نتيجــةً لذلــك، غالبــاً مــا كانــت التحقيقــات التــي يقــوم بهــا 
قضــاة التحقيــق العســكريون غيــر تامــة، وتفتقــر إلــى الأدلــة الجوهريــة، بمــا فــي ذلــك تقاريــر المقذوفــات وتشــريح الجثــث. 
ــةً مــن دون  ــى مدفون ــث القتل ــت جث ــوع الأحــداث، كان ــى وق ــاً بعــد أشــهر عل ــدأ غالب ــت تب ــات كان ــار أن التحقيق ــى اعتب وعل

تشــريح. ولــم توافــق العائــات كافــة علــى نبــش الجثــث لأغــراض التشــريح.

بالإضافــة إلــى ذلــك، ســاهم غيــاب التعــاون مــن جانــب وزارتــي الداخليــة والدفــاع فــي حرمــان حاكــم التحقيــق والقائــم بالحــق 
الشــخصي مــن الوصــول إلــى المعلومــات الأساســية. بشــكلٍ خــاص، زعمــت التقاريــر أن وزارة الداخليــة رفضــت تزويــد 
حاكــم التحقيــق بقائمــة أســماء ضبــاط قــوات الأمــن الداخلــي المنتشــرين خــال الثــورة. ونتيجــة لمواطــن القصــور، لــم يتــم 

تحديــد ســوى عــدد محــدود مــن الأفــراد وملاحقتهــم للانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان المرتكبــة أثنــاء الثــورة.

كذلــك الأمــر، ورغــم المزاعــم بارتــكاب الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان علــى أيــدي القــوات المســلحة خــال الثــورة، 
وبخاصــة بعــد 14 كانــون الثاني/ينايــر 2011، وحدهــم بعــض أعضــاء القــوات المســلحة أدينــوا بالجرائــم. ولــم يوقــف كبــار 

الضبــاط مــن وزارة الدفــاع والقــوات المســلحة عــن عملهــم  مــع التحقيــق مــن قبــل حــكام التحقيــق العســكريين.

فــي مقابــات مــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أعلــن الضحايــا أنــه “ كان القضــاة العســكريون يعاملوننــا وكأننــا العــدو، وكأننــا 

565   مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، الفصل 7 كما نقح بموجب المرسوم عدد 69 لسنة 2011.

566   مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، الفصل 7 كما نقح بموجب المرسوم عدد 69 لسنة 2011.

567   جــرت اجتماعــات اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن يومــي 22 شــباط/فبراير و2 نيســان/أبريل 2013 مــع رئيــس جمعيــة عائــات شــهداء وجرحــى الثــورة التونســية ومحامــى الجهــة القائمــة 

بالحــق الشــخصي فــي قضيــة تونــس الكبــرى؛ ويــوم 28 شــباط/فبراير 2013 مــع رئيــس جمعيــة حمايــة حقــوق شــهداء وجــرى الثــورة التونســية لــن ننســاكم، شــابين أصيبــا خــال الثــورة 
ســنة 2011 وأفــراد عائلــة أربعــة أفــراد قتلــوا خــال الثــورة؛ يومــي 22 و25 آذار/مــارس 2013 و15 آذار/مــارس 2014 مــع محامــي الجهــات القائنــة بالحــق الشــخصي الممثليــن لعــدد 
مــن أقــارب ضحايــا قتلــوا خــال الثــورة؛ ويــوم 5 نيســان/أبريل 2013 مــع محامــي دفــاع يمثــل عــدداً مــن الأفــراد المتهميــن بعمليــات قتــل خــال الثــورة؛ يــوم 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر 

2014 مــع أميــن عــام منظمــة مناهضــة التعذيــب فــي تونــس؛ ويــوم 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014 مــع رئيــس هيئــة التنســيق الوطنيــة المســتقلة بشــأن العدالــة الانتقاليــة.
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نحــن مــن ارتكبنــا عمــاً ســيئا568ً”. ونظــراً إلــى انعــدام الثقــة فــي نظــام القضــاء العســكري، قــرر بعــض الضحايــا عــدم التقــدم 
بطلــب الحصــول علــى التعويــض أمــام المحكمــة العســكرية وعوضــاً عــن ذلــك أعلنــوا عــن نيتهــم فــي تقديــم شــكوى تعويــض 

مدنــي أمــام المحاكــم العاديــة بعــد البــت فــي القضيــة الجنائيــة.

مواطن الضعف والقصور في نظام التحقيق العسكري: “قضية شهداء وجرحى تالة والقصرين”

ــخ 22 شــباط/فبراير 2011 مــن  ــة والقصريــن” رفعــت الشــكوى بتاري ــي تال ــورة ف ــة شــهداء وجرحــى الث فــي “قضي
ــون  ــن 17 كان ــن، بي ــة والقصري ــي تال ــي مدينت ــي جــرت ف ــف الت ــق بأحــداث العن ــا يتعل ــي م ــا ف ــل محامــي الضحاي قب
الأول/ديســمبر 2010 و14 كانــون الثاني/ينايــر 2011. فــي 1 آذار/مــارس 2011، افتتــح وكيــل الجمهوريــة للمحكمــة 
الابتدائيــة بالقصريــن تحقيقــاً. فــي أيار/مايــو2011، أعلــن حاكــم التحقيــق أنــه غيــر مختــص وأحــال الدعــوى إلــى حاكــم 

التحقيــق العســكري طبقــاً للفصــل 22 مــن القانــون عــدد 70 لســنة 1982.

مــن تاريــخ الإحالــة حتــى 16 أيلول/ســبتمبر 2011، عندمــا ســرى مفعــول المرســوم عــدد 69 لســنة 2011، اســتبعد 
الضحايــا مــن الإجــراءات، وفــي تلــك الفتــرة كانــت القضيــة فــي مرحلــة المحاكمــة. نتيجــةً لذلــك، اســتبعد الضحايــا عــن 

المشــاركة فــي التحقيقــات التــي أجراهــا حاكــم التحقيــق العســكري.

وعلمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــن الاجتماعــات التــي عقدتهــا مــع الضحايــا وممثليهــم، أن التحقيــق الــذي أجــراه 
حاكــم التحقيــق العســكري كان ســطحياً وغيــر كامــل. لــم يحــدد التحقيــق ســوى الــوكلاء المســؤولين عــن 3 مــن أصــل 
23 عمليــة قتــل وقعــت فــي تالــة والقصريــن أثنــاء الثــورة. وقــد اســتند حاكــم التحقيــق العســكري فــي اســتنتاجاته بشــكلٍ 
حصــري تقريبــاً علــى إفــادات الشــهود ولــم يجــر يذهــب فعليــاً إلــى موقــع الجريمــة. لــم يقــدم أي تقريــر مقذوفــات ولا 
أي عمليــة تشــريح. كمــا لــم تجــر أي إعــادة ترتيــب للوقائــع ولا اســتيلاء علــى الأســلحة التــي اســتخدمت، كمــا لــم تقــدم 

قائمــة بأســماء الضبــاط الذيــن كانــوا حاضريــن فــي المنطقــة التــي وقعــت فيهــا أعمــال العنــف.
وفــي 6 أيلول/ســبتمبر 2011، نظــرت دائــرة الاتهــام فــي القضيــة، وأحالتهــا مــن دون مزيــد مــن التحقيــق إلــى المحكمــة 

الابتدائية العســكرية.

وفــي حــال اســتمرت القضيــة، كان محامــي الضحايــا قــد طلــب تدخــل الخبــراء وتحقيقــات إضافيــة فــي مــكان الجريمــة. 
عوضــاً عــن ذلــك، وجــد الضحايــا أنفســهم يواجهــون قــرار إقفــال التحقيــق الــذي أجرتــه دائــرة الاتخــام علــى أســاس 

التحقيــق غيــر الكامــل، الأمــر الــذي أثــر علــى الخطــوات التاليــة للمحاكمــة.

تمت الإشارة إلى مزيد من مواطن الضعف في نظام التحقيق العسكري من خلال قضية سفيان بن خميس جمالة.569

القضية رقم 2325/3 – سفيان بن خميس جمالة

تناولــت القضيــة مقتــل ضابــط فــي البحريــة، بــن جمالــة، فــي 6 كانــون الثاني/ينايــر 2011. أعلــن الوكيــل العســكري 
ــا قامــت  ــر 2011، عندم ــون الثاني/يناي ــى 25 كان ــق حت ــح أي تحقي ــم يفت نفســه مختصــاً بمباشــرة الادعــاء. ولكــن، ل
ــان/أبريل  ــة نيس ــا إلا بنهاي ــتجواب الضحاي ــدأ اس ــم يب ــكري. ل ــل العس ــارة الوكي ــا بزي ــة محاميه ــة برفق ــة الضحي أرمل
ــى  ــق عل ــم يواف ــار ول ــع إطــاق الن ــارة موق ــق بزي ــم التحقي ــم حاك ــم يق ــة. ل ــى الجريم ــهر عل ــة أش ــد أربع 2011، بع

ــك. ــام بذل ــه للقي ــة بالقاضــي وأصــرت علي ــة الضحي ــت أرمل ــد أن التق ــن إلا بع ــى الشــهود الإضافيي الاســتماع إل

ورغم وجود الشهود على مقتل بن جمالة، لم يقم حاكم التحقيق بإدانة أي شخص بمقتله.

2. التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية

تعانــي محاكــم عديــدة مــن عــدم الاســتقلال عــن الســلطة التنفيذيــة لتعمــل كمحكمــة مســتقلة وغيــر منحــازة، كمــا هــو منصوص 
ــم  ــة والسياســية، وعملــت مــرارا ً فــي مختلــف دول العال ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــه فــي المــادة 14 مــن العهــد الدول علي
ــن  ــب القواني ــي، تتطل ــم. وبالتال ــة لأعماله ــؤولية الجنائي ــن المس ــان ع ــوق الإنس ــاكات حق ــن انته ــؤولين ع ــاد المس ــى إبع عل

568   مقابلــة اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن جــرت فــي 28 شــباط/فبراير 2013 مــع أعضــاء جمعيــة حمايــة حقــوق شــهداء وجرحــة الثــورة التونســية لــن ننســاكم بمــن فيهــم الجرحــى وعائــات 

القتلــى خــال الثــورة ســنة 2011 فــي ولايــة تــوزر، منطقــة صفاقــس.

569   القضية رقم 2325/3، المحكمة العسكرية، تونس.
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الوطنيــة وقــوع قضايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ضمــن الاختصــاص الحصــري للمحاكــم المدنيــة وأن يقتصــر 
اختصــاص المحاكــم العســكرية علــى العســكر لانتهــاك الانضبــاط العســكري فقــط.570

وكانــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ولجنــة مناهضــة التعذيــب قــد عبــرت مــراراً عــن قلقهــا عندمــا شــمل اختصــاص 
المحاكــم العســكرية جرائــم حقــوق الإنســان التــي ارتبكهــا أعضــاء الجيــش أو القــوات الأمنيــة.571 فــي مــا يتعلــق بالمكســيك 
ســنة 2010، مثــاً، أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  أنّــه “ينبغــي للدولــة الطــرف تعديــل قانــون القضــاء العســكري 
لديهــا لكــي لا يكــون لهــذا القضــاء اختصــاص النظــر فــي قضايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان. ولا ينبغــي أن يكــون فــي مقــدور 

القضــاء العســكري، فــي أي حــال مــن الأحــوال، المحاكمــة علــى الأفعــال التــي يكــون ضحاياهــا مدنييــن.”572

تنــص مبــادئ ديكــو، مــن بيــن جملــة مصــادر أخــرى، اجتهــادات اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ولجنــة مناهضــة 
التعذيــب573، علــى مــا يلــي: “فــي جميــع الظــروف، يجــب التخلــي عــن اختصــاص المحاكــم العســكرية لصالــح اختصــاص 
المحاكــم العاديــة مــن أجــل إجــراء التحقيقــات فــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، كعمليــات الإعــدام خــارج القضــاء، 

ــم574”. ــذه الجرائ ــن به ــة الأشــخاص المتهمي ــة ومحاكم ــب، وملاحق ــاء القســري، والتعذي والاختف

أمــا الاســتثناءات الخاصــة بشــأن اســتخدام المحاكــم العســكرية للقضايــا ضــد الأفــراد المتهميــن بارتــكاب الاختفــاء القســري 
ــع  ــة جمي ــأن حماي ــدة بش ــم المتح ــان الأم ــخاص وإع ــري للأش ــاء القس ــأن الاختف ــة بش ــدان الأمريكي ــة البل ــي اتفاقي ــرد ف فت

ــاء القســري.575 الأشــخاص مــن الاختف

يمكــن الاطــاع علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة فــي مــا يتعلــق باســتبعاد اختصــاص 
المحاكــم العســكرية علــى المدنييــن، وفــي مــا يتعلــق بحقــوق المحاكمــة العادلــة فــي المحاكــم العســكرية فــي تقريــر اللجنــة 

الدوليــة للحقوقييــن حــول اســتقلال القضــاء فــي تونــس.576

ــم  ــح المحاك ــي تمن ــنة 1982 الت ــدد 70 لس ــون ع ــكرية والقان ــات العس ــات والعقوب ــة المرافع ــي مجل ــواردة ف ــكام ال إنّ الأح
العســكرية الاختصــاص فــي البــت فــي الجرائــم غيــر العســكرية، بمــا فــي ذلــك الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، تعــدّ 
مخالفــة للقانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة. فــي تقريــره حــول تونــس، أوصــى المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز الحقيقــة 
والعدالــة والجبــر وضمانــات عــدم التكــرار الســلطات التونســية بــأن “تكفــل أن يبقــى اختصــاص المحاكــم العســكرية مقتصــرا 

علــى العســكريين الــذي ارتكبــوا جرائــم عســكرية577”.

570   راجــع مثــاً مســودة المبــادئ التــي تحكــم إقامــة العــدل عــن طريــق المحاكــم العســكرية )مبــادئ ديكــو(، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 2006) UN Doc. E/CN.4/2006/58(؛ المبــادئ 

ــا، المبــدأ ل )أ(؛ المجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ المتعلقــة بمكافحــة الإفــات مــن العقــاب،  والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقي
المبــدأ 29. راجــع أيضــاً اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، الاختصــاص العســكري والقانــون الدولــي: المحاكــم العســكرية والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، المجلــد 1، جنيــف، 2004.

ــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الملاحظــات الختاميــة حــول فنزويــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.14، الفقــرة 10؛ الملاحظــات  ــاً اللجن 571   راجــع مث

الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول البرازيــل، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.66، الفقــرة 315؛ الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق 
الإنســان حــول البرازيــل، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/BRA/CO/2، الفقــرة 9؛ الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول كولومبيــا، وثيقــة 
UN Doc. CAT/C/ ص. 393؛ الملاحظــات الختاميــة للجنــة مناهضــة التعذيــب حــول غواتيمــالا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم ،UN Doc. CCPR/C/79/Add2 الأمــم المتحــدة رقــم
UN document CCPR/C/ الفقــرة 14؛ الملاحظــات الحختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــو لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم ،GTM/CO/4
COD/CO/3 ، ص.21؛ الاســتنتاجات والتوصيــات الخاصــة بلجنــة مناهضــة التعذيــب حــول المكســيك، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CAT/C/MEX/CO/4، الفقــرة 14؛ 

الاســتنتاجات والتوصيــات الخاصــة بلجنــة مناهضــة التعذيــب حــول البيــرو، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم , UN Doc. CAT/C/PER/CO/4 الفقــرة 16.

572   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية حول المكسيك، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc CCPR/C/MEX/CO/5 (17 أيار/مايو 2010(، الفقرة 18.

573   مبــادئ ديكــو، منصــوص عليهــا فــي وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. E/CN.4/2006/58 (2006( صيغــت علــى يــد مقــرر اللجنــة الفرعيــة للأمــم المتحــدة المعنيــة بتعزيــز 

وحمايــة حقــوق الإنســان، هيئــة أساســية مــن تشــكيل اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان. ذكرتهــا مجموعــة واســعة مــن هيئــات وآليــات حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا المقــررة الخاصــة للأمــم 
المتحــدة المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن، التــي فــي تقريرهــا الســنوي لســنة 2013، طالبــت باعتمادهــا ســريعاً مــن قبــل مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة والمصادقــة 
 UN عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. راجــع ملاحظــة الأميــن العــام فــي نقــل تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحاميــن، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
Doc. A/68/285 (2013( الفقــرة 92. راجــع أيضــاً إرجيــن ضــد تركيــا )رقــم 6(، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 47533/99، الحكــم الصــادر فــي 4 أيار/مايــو 

2006، الفقــرة 45.

574   مبادئ ديكو، المبدأ 9.

 UN Doc. 575   راجــع اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة حــول الاختفــاء القســري للأشــخاص، المــادة 9؛ إعــان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

A/RES/47/133، الفقــرة 16. )“يجــب محاكمتهــم أمــام المحاكــم العاديــة المختصــة فــي كل دولــة، ولا أمــام أي محكمــة اســتثنائية أخــرى، لا ســيما المحاكــم العســكرية.”( ولكــن جديــر 
بالذكــر أن اتفاقيــة حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري تنــص فقــط علــى كل شــخص يحاكــم لارتكابــه جريمــة اختفــاء قســري تجــرى لـــه محاكمــة عادلــة أمــام محكمــة مختصــة 

ومســتقلة ونزيهــة تنشــأ وفقــا للقانــون”، راجــع المــادة 11 )3(.

576   تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، اســتقلال ومســاءلة النظــام القضائــي التونســي: التعلّــم مــن الماضــي لبنــاء مســتقبل أفضــل، 13 أيار/مايــو 2014، الفصــل الرابــع، متوافــر عبــر 

 ،http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/Tunisia-Strengthen-Judicial-Independence-Report-2014-ENG.pdf الرابــط 
تمــت زيــارة الموقــع بتاريــخ 25 كانــون الثاني/ينايــر 2016.

577   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز الحقيقــة والعدالــة والجبــر وضمانــات عــدم التكــرار، البعثــة إلــى تونــس )16-11 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012(، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 

UN Doc. A/HRC/24/42/Add.1، 30 تموز/يوليــو 2013، الفقــرة 85 )ج(.
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لا يمكــن اعتبــار المحاكــم العســكرية فــي تونــس مســتقلة وغيــر منحــازة. فليــس وزيــر الدفــاع وحــده مســؤولاً عــن الإشــراف 
علــى عمليــة التوظيــف والتعييــن فحســب، بــل العمليــة التأديبيــة كلهــا تخضــع لمجلــس القضــاء العســكري، الــذي يســيطر عليــه 
أفــراد مــن وزارة الدفــاع. بالإضافــة إلــى ذلــك،  يبقــى القضــاة العســكريون ضمــن التسلســل القيــادي. وبالتالــي، فــإنّ تقاعــس 
ــة “للقواعــد  ــة مخالف ــون التونســي بمثاب ــر بموجــب القان ــزام بأمــر مــن رئيســه يمكــن أن يعتب القاضــي العســكري عــن الالت

التأديبيــة العامــة” ويــؤدي إلــى إجــراءات تأديبيــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يعــد وكلاء الجمهوريــة وحــكام التحقيــق فــي المحاكــم العســكرية التونســية أيضــاً أعضــاء فــي الجيــش 
ــي  ــات ف ــادة التحقيق ــي قي ــاد ف ــى الحي ــى الاســتقلال الضــروري وإل ــرون إل ــم يفتق ــه فه ــة العســكرية. وعلي وجــزءاً مــن البني

ــة.578 ــر الدولي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، كمــا هــو مطلــوب فــي المعايي

ــادت  ــد أف ــش. وق ــن الجي ــوق الإنســان م ــاكات حق ــن يزعــم مســئوليتهم عــن انته ــون م ــا يك ــك خصوصــاً عندم ــق ذل وينطب
اللجنــة الوطنيــة لاســتقصاء الحقائــق، المعروفــة أيضــاً باســم لجنــة بودربالــة، أنّ “قــوات الشــرطة بــدوا وكأنهــم مســؤولون 
عــن نســبة 99 بالمئــة مــن الانتهــاكات التــي وقعــت بيــن 17 كانــون الأول/ديســمبر 2010 و14 كانــون الثاني/ينايــر 2011 
التــي حققــت فيهــا اللجنــة. بعــد ذلــك التاريــخ، اعتبــر الجيــش، بعــد كلــف بمهــام أخــرى مــن النظــام الداخلــي، مســؤولاً عــن 
49 بالمئــة مــن الانتهــاكات.”579 وفــي قضيــة رفعــت أمــام المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، أشــارت المحكمــة إلــى أنّ 
“الــوكلاء العســكريين كانــوا، حالهــم حــال المتهــم، عســكريين ناشــطين وأعضــاء فــي البنيــة العســكرية بنــاء علــى مبــدأ التبعيــة 
ــاد  ــاب الاســتقلالية والحي ــى غي ــة، إل ــد أدى، فــي هــذه القضي ــة.” وقــد رأت المحكمــة أنّ “هــذا الرابــط المؤسســاتي ق الهرمي
للوكيــل العســكري فــي قيــادة التحقيــق.”580 لضمــان اســتقلالية التحقيقــات وحيادهــا، أوصلــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
أنــه فــي القضايــا المتعلقــة بانتهــاكات حقــق الإنســان التــي يرتكبهــا الجيــش أو القــوات المســلحة، يجــب أن تعمــل الســلطات 

المدنيــة علــى قيــادة التحقيقــات.581

يعــدّ اســتقلال الــوكلاء والقضــاة العســكريين فــي تونــس مثيــراً للقلــق نظــراً إلــى المســؤولين رفيعــي المســتوى فــي وزارة 
الدفــاع والقــوات المســلحة، الذيــن كانــوا يمســكون بالســلطة خــال الثــورة ســنة 2011 عندمــا قتــل عــدد كبيــر مــن الأفــراد 
وأصيبــوا علــى يــد القــوات المســلحة والقــوى الأمنيــة، وبقــوا فــي مراكزهــم أثنــاء التحقيــق فــي هــذه الجرائــم وملاحقتهــا، مــن 

قبــل نظــام القضــاء العســكري.

ــراد  ــن الأف ــت الإجــراءات، بإشــراف م ــم، وق ــي الجرائ ــت ف ــة والب ــق، والملاحق ــون بالتحقي ــوكلاء والقضــاة المكلف وكان ال
ــاكات. المســؤولين عــن الانته

تقــوض المحاكمــات أمــام المحاكــم العســكرية حقــوق ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان بالانتصــاف.582 وقــد أشــار المقــرر 
الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن بقلــق  أن نطــاق اختصــاص المحاكــم العســكرية لا يــزال يشــكل عقبــةً خطيــرةً 

بالنســبة إلــى ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســعيهم إلــى العدالــة.”583

فــي تونــس، لــم يكــن يقــدر الضحايــا علــى المشــاركة فــي إجــراءات المحاكــم العســكرية. وحتــى بعــد أيلول/ســبتمبر 2011، 
ــة، وإعــادة  ــر الملائم ــات غي ــة، والتحقيق ــات الطويل ــاب الشــفافية، والتأجي ــك غي ــي ذل ــا ف ــات عــدة بم ــا عقب واجــه الضحاي

الصدمــة مــن خــال الاســتجواب المتكــرر وفــي النهايــة إفــات الجنــاة مــن العقــاب.

بالإضافــة إلــى ذلــك، ورغــم اعتمــاد مســتوى إضافــي مــن القــدرة علــى الاســتئناف أمــام محكمــة الاســتئناف العســكرية فــي 

578   تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/HRC/20/19، 7 حزيران/يونيو 2012، الفقرة 57.

579   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز الحقيقــة والعدالــة والجبــر وضمانــات عــدم التكــرار، البعثــة إلــى تونــس )16-11 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012(، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 

UN Doc. A/HRC/24/42/Add.1، 30 تموز/يوليــو 2013، الفقــرة 14؛ أنشــئت اللجنــة الوطنيــة لاســتقصاء الحقائــق بشــأن الانتهــاكات المرتكبــة بيــن 17 كانــون الأول/ديســمبر 
2010 و23 تشــرين الأول/أكتوبــر 2011 بموجــب المرســوم عــدد 8 المــؤرح فــي 18 شــباط/فبراير 2011. أنشــئت هــذه اللجنــة للتحقيــق فــي الانتهــاكات المرتكبــة خــال الفتــرة الانتقاليــة 

إلــى حيــن انتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي. وقــدم التقريــر بشــكل رســمي إلــى رئيــس الجمهوريــة التونــس فــي 2 أيار/مايــو 2012.

580   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فواسيليسكو ضد رومانيا، الطلب رقم 5325/03، الحكم الصادر في 3 شباط/فبراير 2009.

581   راجــع علــى ســبيل المثــال: الملاحظــات الختاميــة حــول كولومبيــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.76، 5 أيار/مايــو 1997، الفقــرات 19، 23، 32، 

34؛ الملاحظــات الختاميــة حــول فنزويــا، 26 نيســان/أبريل 2001، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/CO/71/VEN ، الفقــرة 8؛ الملاحظــات الختاميــة حــول تشــيلي، 
ــر 1997،  ــة حــول بيلاروســيا، 19 تشــرين الثاني/نوفمب ــرة 10؛ الملاحظــات الختامي ــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.104، الفق ــة الأمــم المتحــدة رق 30 آذار/مــارس 1999، وثيق
 UN Doc. ــم ــم المتحــدة رق ــة الأم ــا، 18 آب/أغســطس 1998، وثيق ــة حــول مقدوني ــرة 9؛ الملاحظــات الختامي ــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.86، الفق ــم المتحــدة رق ــة الأم وثيق
ــرة 16؛  ــم ، UN Doc. CCPR/C/79/Add.80 الفق ــم المتحــدة رق ــة الأم ــة حــول فرنســا، 4 آب/أغســطس 1997، وثيق ــرة 10؛ الملاحظــات الختامي CCPR/C/79/Add.96، الفق

وتقريــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان إلــى الجمعيــة العامــة، الجلســة الخامســة والثلاثــون، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/35/40 (1980(، الفقــرة 249.

582   محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، راديلا باتشيكو ضد المكسيك، الحكم الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، الفقرة 275. 

583   تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، 12 أيلول/سبتمبر 2006، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/61/384، الفقرة 18.
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ــي محكمــة التعقيــب، هــي لا  ــرة العســكرية ف ــدى الدائ ــدم باســتئناف محــدود ل نظــام القضــاء العســكري، ومــن الممكــن التق
تســتوفي المعاييــر الدوليــة، التــي تنــص علــى أنّ لــكل شــخص أديــن بجريمــة حــق اللجــوء، وفقــا للقانــون، إلــى محكمــة أعلــى 
تعيــد النظــر فــي قــرار إدانتــه وفــى العقــاب الــذي صــدر بحقــه.584 لهــذا الحــق وجهــان. أولًا الحــق فــي الاســتئناف يتطلــب أن 
يكــون مســتوى التدقيــق كافيــاً. فــي هــذا الســياق، أعلنــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن “الحــق فــي إعــادة النظــر فــي 
الإدانــة أو الحكــم الصــادر أمــام محكمــة أعلــى،  يفــرض علــى الدولــة الطــرف واجــب إعــادة النظــر فعليــاً، مــن حيــث كفايــة 
الأدلــة ومــن حيــث الأســاس القانونــي، فــي الإدانــة والحكــم بقــدر مــا تســمح الإجــراءات بالنظــر حســب الأصــول فــي طبيعــة 
الدعــوى. وإعــادة النظــر التــي تنحصــر فــي الجوانــب القانونيــة أو الرســمية مــن الإدانــة دون مراعــاة لأي جانــب آخــر لا 
تعتبــر كافيــة بموجــب العهــد585.” ثانيــاً، يجــب أن تكــون المحكمــة المعيــدة للنظــر مدنيــة بطبيعتهــا. ينــص المبــدأ رقــم 17 مــن 
مبــادئ ديكــو أنــه فــي حــال وجــود المحاكــم العســكرية “تقتصــر ســلطتها علــى البــت فــي المحاكــم الابتدائيــة. نتيجــةً لذلــك، 

يجــب أن ترفــع الإجــراءات لا ســيما الاســتئناف أمــام المحاكــم المدنيــة.”

بالإضافــة إلــى ضمــان الإصلاحــات لمجلــس القضــاء العســكري علــى ضــوء دســتور ســنة 2014 وتماشــياً مــع المعاييــر 
الدوليــة )راجــع التوصيــات ه )1( إلــى )7( فــي تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن حــول اســتقلال القضــاء فــي تونــس586(، 

يتعيــن علــى الســلطات التونســية تحديــداً القيــام بالخطــوات التاليــة:

ــق 1(1 ــا يتعل ــي م ــكريين ف ــة بالعس ــا الخاص ــورا بالقضاي ــون محص ــكرية ليك ــم العس ــاص المحاك ــد اختص تقيي
بالانتهــاكات المزعومــة للانضبــاط العســكري الداخلــي فقــط، ولهــذه الغايــة:

ــة المرافعــات والعقوبــات العســكرية علــى 1.1 ــم المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 5 مــن مجل ــد الجرائ تحدي
هــذا الأســاس؛

اســتبعاد مــن نظــام القضــاء العســكري جميــع القضايــا المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان 2.2
والجرائــم بموجــب القانــون الدولــي بمــا فــي ذلــك الإبــادة الجماعيــة، والاختفــاء القســري، والتعذيــب، 

وعمليــات الإعــدام خــارج القضــاء، وجرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد الإنســانية؛
ضمــان التحقيــق فــي الانتهــاكات المزعومــة لحقــوق الإنســان التــي ارتكبهــا الجيــش، وقــوات الأمــن 3.3

ــل الســلطات المدنيــة؛ ــي، والمســؤولون الأمنيــون مــن قب الداخل
ــث يجــري 4.4 ــي بحي ــق بقــوات الأمــن الداخل ــون عــدد 70 لســنة 1982 يتعل ــل الفصــل 22 مــن القان تعدي

ــة. ــم العادي ــام المحاك ــي أم ــوات الأمــن الداخل ــا ق ــي ترتكبه ــم الت ــى الجرائ الاســتماع إل

OAS Doc. OEA/ ،584   المــادة 14 )5( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ راجــع عمومــاً، التقريــر حــول تشــيلي، لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان

Ser.L/V/II.66 Doc.17 (1985(، الفصــل الثامــن، الفقــرة 172؛ إعــان ســينغفي، المبــدأ 5 )و(؛ مبــادئ ديكــو، المبــدأ 15.

585   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 32، الفقــرة 48. راجــع أيضــاً، تقريــر الإرهــاب وحقــوق الإنســان، لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان وفيــه: “لمراجعــة 

ــى  ــر التــي عل ــة الدعــوى الخاصــة واســتيفاء المعايي ــة الاختصــاص لأهلي ــا صلاحي ــر حقــوق الإنســان، يجــب أن يكــون للمحكمــة العلي مشــروعة وصالحــة للحكــم بمــا يتســق مــع معايي
المحكمــة لتكــون عادلــة ومحايــدة ومســتقلة منشــأة بموجــب القانــون،” OAS Doc. OEA/Ser.L/V/II.116، Doc. 5 rev. 1 corr. (2002(، الفصــل الثالــث، الفقــرة 239؛ وراجــع 
ــة  ــن أن مراجع ــث تبي ــرة 72 حي ــو 1998، الفق ــي 9 حزيران/يوني ــم الصــادر ف ــم 41/1997/825/1031، الحك ــب رق ــا، الطل ــكال ضــد تركي ــوق الإنســان، إين ــة لحق ــة الأوروبي المحكم

الاســتئناف مفقــودة فــي الجالــة التــي لا يكــون فيهــا لمحكمــة التعقيــب الاختصــاص الكامــل.

586   تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، اســتقلال ومســاءلة النظــام القضائــي التونســي: التعلّــم مــن الماضــي لبنــاء مســتقبل أفضــل، 13 أيار/مايــو 2014، الفصــل الرابــع، متوافــر عبــر 

 ،http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/Tunisia-Strengthen-Judicial-Independence-Report-2014-ENG.pdf الرابــط 
تمــت زيــارة الموقــع بتاريــخ 25 كانــون الثاني/ينايــر 2016.
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ثالثاً. الحق في الانتصاف الفعال في الوسائل الأخرى المتاحة والحق في 
الجبر

أ لمحة عامة 	.

كمــا أعلنــت المحكمــة الدائمــة للعــدل الدولــي )وهــي الهيئــة التــي خلفتهــا محكمــة العــدل الدوليــة الحاليــة(، “مــن مبــادئ القانون 
ــة  ــي إزال ــدر الإمــكان ف ــه “بق ــل الغــرض من ــم”587 ويتمث ــر بالشــكل الملائ ــزام يفــرض واجــب الجب ــي أن انتهــاك الالت الدول
ــك الفعــل.”588 وكانــت  ــم يرتكــب ذل ــو ل ــذي كان موجــوداً ل ــر المشــروع وإعــادة إرســاء الوضــع ال ــج العمــل غي ــع نتائ جمي
ــون  ــدول، ولكــن القان ــن ال ــاول نزاعــاً بي ــة تعــود لســنة 1928 وتتن ــي قضي ــد أصــدرت هــذا الإعــان ف المحكمــة الدائمــة ق
الدولــي الحالــي يقــر أن بإمــكان الــدول أيضــاً أن تلتــزم بالجبــر للأفــراد ضحايــا انتهــاكات القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

فحــق الضحايــا فــي الجبــر عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان يشــكّل اليــوم جــزءاً لا يتجــزأ مــن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. 
وعلــى الدولــة أن تكفــل الجبــر الفعــال عــن أي انتهــاك ثبــت وقوعــه، بمــا فــي ذلــك مــن خــال الإجــراءات القضائيــة.

ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة 2 )3( م ــا الم ــا فيه ــان، بم ــوق الإنس ــدة لحق ــة ع ــوك دولي ــن صك تتضم
والسياســية إشــارة إلــى “ســبيل فعــال للتظلــم”.589 وكانــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان قــد أشــارت إلــى التــزام الدولــة 
بتوفيــر الانتصــاف فبــدون ذلــك الانتصــاف، لا يكــون قــد تــم الوفــاء بالتــزام توفيــر ســبيل انتصــاف فعــال.590 تعيــد المبــادئ 
الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر علــى أن “ســبل الانتصــاف المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الإنســاني الدولــي تتضمــن حــق الضحيــة فــي جبــر مــا لحــق بهــا مــن ضــرر 
ــه “ينبغــي للجبــر أن يكــون متناســبا ًمــع فداحــة الانتهــاكات والأضــرار المترتبــة  علــى نحــو مناســب وفعــال وفــوري” وأنّ
عليهــا.”591 نتيجــةً لذلــك، بموجــب القانــون الدولــي، لكــي يعمــل بهــذا الحــق، يجــب أن يســتوفي الجبــر بعــض الخصائــص 

المحــددة.

بالإضافــة إلــى الحــق العــام فــي الجبــر كأحــد جوانــب الانتصــاف الفعــال، تتضمــن بعــض الاتفاقيــات مراجــع محــددة إضافيــة. 
علــى ســبيل المثــال، تنــص المــادة 14 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب علــى مــا يلــي: “ تضمــن كل دولــة طــرف، فــي نظامهــا 
القانونــى، إنصــاف مــن يتعــرض لعمــل مــن أعمــال التعذيــب وتمتعــه بحــق قابــل للتنفيــذ فــي تعويــض عــادل ومناســب بمــا فــي 
ذلــك وســائل إعــادة تأهيلــه علــى أكمــل وجــه ممكــن.”592 تتطلــب المــادة 9 )5( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية مــا يلــي: “ لــكل شــخص كان ضحيــة توقيــف أو اعتقــال غيــر قانونــي حــق فــي الحصــول علــى تعويــض.” تشــير 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري إلــى الحــق فــي “تعويــض عــادل مناســب أو ترضيــة عادلــة مناســبة 

عــن أي ضــرر لحقــه”.593
تنــص المــادة 24 )4( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري علــى مــا يلــي: “ تضمــن كل 
دولــة طــرف، فــي نظامهــا القانونــي، لضحايــا الاختفــاء القســري الحــق فــي جبــر الضــرر والحصــول علــى تعويــض بشــكل 
ســريع ومنصــف وملائــم” وتحــدد المــادة 24 )5( أنّ الجبــر يشــمل “ ) أ( رد الحقــوق؛) ب( إعــادة التأهيــل؛) ج( الترضيــة، 
بمــا فــي ذلــك رد الاعتبــار لكرامــة الشــخص وســمعته؛) د( ضمانــات بعــدم التكــرار.”594 تعكــس هــذه القائمــة مــا ورد فــي 
المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر.595 علــى نحــوٍ مماثــل، أعلنــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي 
تفســيرها للمــادة 2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، “عنــد الاقتضــاء، رد الاعتبــار وإعــادة التأهيــل 
وتدابيــر الترضيــة، كالاعتــذارات العلنيــة وإقامــة أنصبــة تذكاريــة عامــة، وتقديــم ضمانــات بعــدم التكــرار، وإجــراء تغييــرات 

Ger. V. Pol.)، (1928)، P.C.I.J., Sr. A, No.17, 29.( 587   المحكمة الدائمة للعدل الدولي، قضية شورزو فاكتوري

588   المرجع نفسه، 47

589   الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 8؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــواد 2 )3(، 9 )5( و14 )6(؛ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

العنصــري، المــادة 6؛ الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، المــادة 8؛ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، المــادة 14.

590   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الفقرة 16.

591   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 11 والمبدأ 15 على التوالي.

592   اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 14 )1(.

593   الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، المــادة 6. راجــع أيضــاً اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تشــير إلــى التــزام الدولــة تتخــذ الــدول الأطــراف كل التدابيــر 

المناســبة لتشــجيع التأهيــل المدنــي والنفســي وإعــادة الاندمــاج الاجتماعــي للطفــل الــذي يقــع ضحيــة أي شــكل مــن أشــكال الإهمــال أو الاســتغلال أو الإســاءة، أو التعذيــب أو أي شــكل آخــر 
مــن أشــكال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، أو المنازعــات المســلحة” )المــادة 39(

594   الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المادة 24 )4( و)5(.

595   المبادئ الأساسية للحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 18.
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فــي القوانيــن والممارســات ذات الصلــة، فضــاً عــن مقاضــاة مقترفــي انتهــاكات حقــوق الإنســان”.596

تعتــرف المحاكــم الدوليــة والإقليميــة أيضــاً بالحاجــة لجبــر الضــرر للضحايــا. علــى ســبيل المثــال، ينــص نظام روما الأساســي 
علــى أن للمحكمــة أن تصــدر أمــراً مباشــراً تحــدد فيــه أـــشكتل ملائمــة مــن أشــكال جبــر أضــرار المجنــي عليهــم، بمــا فــي ذلك 
رد الحقــوق والتعويــض ورد الاعتبــار.597 وكانــت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان والمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان قــد أشــارتا إلــى ضــرورة اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تتعــدى التعويــض مــن أجــل تحقيــق الجبــر الكامــل 

فــي قضيــة معينــة، وقــد أمــرت محكمــة البلــدان الأمريكيــة فطلبــت مــن الــدول المباشــرة فــي تنفيــذ هــذه الإجــراءات.598
تتوســع المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر بــكل مــن جوانــب الحــق فــي الجبــر. الــرد ينبغــي، متــى أمكــن 
ــان .599  ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــيمة للقان ــاكات الجس ــوع الانته ــل وق ــي قب ــا الأصل ــى وضعه ــة إل ــد الضحي ــك، أن يعي ذل
وينبغــي دفــع التعويــض عــن أي ضــرر يمكــن تقييمــه اقتصاديــا، حســب الاقتضــاء.600 وينبغــي لإعــادة التأهيــل أن تشــمل الرعايــة 

الطبيــة والنفســية فضــاً عــن الخدمــات القانونيــة والاجتماعيــة.601

كمــا يحــب أن تتضمــن الترضيــة الجبــر غيــر المالــي عــن الضــرر المعنــوي أو الضــرر علــى ســامة الضحيــة، بمــا فــي 
ذلــك اتخــاذ التدابيــر الفاعلــة لوقــف الانتهــاكات المســتمرة، والكشــف عــن الحقيقــة، والإعــان الرســمي أو القــرار القضائــي، 
والعقوبــات علــى الأشــخاص المســؤولين عــن الانتهــاكات، وتقديــم الاعتــذار العلنــي، وقبــول المســؤولية وإحيــاء الذكــرى.602 
وتشــمل ضمانــات عــدم التكــرار مجموعــة واســعة مــن الإجــراءات القانونيــة والسياســية الأخــرى المصممــة لمنــع حــدوث 

انتهــاكات مماثلــة فــي المســتقبل.603

مــن هنــا، لا يرتبــط الجبــر بالضــرورة بإجــراء معيــن أو آليــة معينــة أو يقتصــر عليهمــا. غالبــاً مــا يســعى الضحايــا إلــى الجبــر 
مــن خــال عمليــة قضائيــة، فــي إجــراءات جنائيــة أو مدنيــة، لا ســيما عندمــا تنســب انتهــاكات حقــوق الإنســان إلــى فعــل أو 
امتنــاع عــن فعــل مــن ســلطات الدولــة، وتعتــرف المعاييــر الدوليــة بالأهميــة الكبــرى للجبــر ذات الطبيعــة القضائيــة؛ علــى 
ســبيل المثــال، تؤكــد المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر علــى مــا يلــي: “ توفــر الدولــة، وفقــا ًلقوانينهــا 
ــاكات جســيمة  ــال تشــكل انته ــه مــن أفع ــع عن ــه أو تمتن ــوم ب ــا تق ــا م ــر لضحاي ــة، الجب ــة الدولي ــاهتا القانوني ــة والتزام المحلي
للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان وانتهــاكات خطيــرة للقانــون الإنســاني الدولــي”.604 وأيضــاً، ينبغــي للــدول أن تســعى إلــى 
وضــع برامــج وطنيــة تعنــى بالجبــر والمســاعدات الأخــرى المقدمــة للضحايــا، تحســبا لعــدم قــدرة الأطــراف المســؤولة عــن 
الانتهــاك علــى الوفــاء بالتزامــاهتا أو عــدم رغبتهــا فــي ذلــك.605 ولكــن، هــذه البرامــج لا يمكــن أن تعيــق أو تحــل محــل الحــق 
الفــردي فــي الجبــر للضحايــا مــن خــال العمليــات القضائيــة واحتــرام الخصائــص الأساســية للجبــر بموجــب القانــون الدولــي.

علــى ضــوء مــا ســبق وذكــر، ومــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار مبــادرات العدالــة الانتقاليــة فــي تونــس، مــن الضــروري معالجــة 
الحــق فــي الجبــر ضمــن إجــراءات المحكمــة وبرامــج الجبــر الأخــرى ومبــادرات العدالــة الانتقاليــة. يبحــث هــذا القســم فــي 
الجبــر الــذي يمنــح للضحايــا نتيجــة إجــراءات المحاكــم الجنائيــة، والمدنيــة أو الإداريــة فــي تونــس فضــاً عــن برامــج الجبــر 
ــنة  ــورة س ــت خــال الث ــي وقع ــان الت ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــة الانته ــى معالج ــاعية إل ــادرات الس ــن المب ــا م وغيره

2011، وإرث الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان مــن الأنظمــة الســابقة.

596   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الفقرة 16.

597   نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 75. 

598   محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى فيلاســكيز رودريغيــز ضــد الهونــدوراس، الحكــم الصــادر فــي 21 تموز/يوليــو 1989، )الجبــر والتكاليــف(، الفقــرة 26. المحكمــة 

الأوروبيــة لجقــوق الإنســان، ســفردين دزورايــف ضــد روســيا، رقــم 71386/10، الحكــم الصــادر فــي 25 نيســان/أبريل 2013، الفقــرات 264-242. بالإضافــة إلــى ذلــك، تقدمــت لجنــة 
مناهضــة التعذيــب بمــا مفــاده أن الجبــر يتطلــب مجموعــةً مــن الإجــراءات بمــا فــي ذلــك التعويــض، ورد الاعتبــار وإعــادة التأهيــل. راجــع علــى ســبيل المثــال: الملاحظــات الختاميــة حــول 
 UN Doc. A/60/44 (17 لجنــة مناهضــة التعذيــب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم ،)فــي الفقــرة 120؛ وراجــع غوريــدي ضــد إســبانيا )212/2002 A/52/44 (1997) 20 ،جورجيــا

أيار/مايــو 2005( 147 فــي الفقــرة 6.8.

599   المبادئ الأساسية للحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 19.

600   المبادئ الأساسية للحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 20.

601   المبادئ الأساسية للحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 21.

602   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 22.

603   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 23.

604   راجع مثلًا المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 15؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 2 )3( )ب(.

605   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 16.
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ب الجبر بأمر من المحكمة	.

الجبر بعد الإجراءات الجنائية 	1.

الإطار القانوني التونسي1.1

بعــد المحاكمــة، يمكــن للقاضــي أن يحكــم بــأنّ المتهــم مذنــب أو غيــر مذنــب. فــي الحــالات التــي يتبيــن فيهــا أن المتهــم مذنــب، 
ــة الجزائيــة. ولكــن، يحــق للمحكمــة أن تحــط  تحــدّد المحكمــة عقوبتــه. العقوبــات القصــوى لــكل جريمــة محــددة فــي المجل

العقــاب.606 

ينــص الفصــل الأول مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه يترتــب علــى كل جريمــة دعــوى عموميــة تهــدف إلــى تطبيــق 
العقوبــات ويترتــب عليهــا أيضــا فــي صــورة وقــوع ضــرر دعــوى مدنيــة لجبــر ذلــك الضــرر.607 الدعــوى المدنيــة مــن حــق 
كل مــن لحقــه شــخصيا ضــرر نشــأ مباشــرة عــن الجريمــة.608 وفقــاً للفصــل 167 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، فــي أمــر 
إدانــة المتهــم، يمكــن للمحكمــة أن تأمــر المتهــم بتســديد تعويــض مدنــي لضحيــة قــام بالحــق الشــخصي كجهــة مدنيــة وطلــب 

الحصــول علــى تعويــض.

عنــد البــت فــي الدعــوى المدنيــة المشــار إليهــا فــي الفصــل 1 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، يتمتــع القضــاة بالصلاحيــة 
الكاملــة لتحديــد التعويــض عــن أي ضــرر مــادي أو معنــوي.

تبيــن الأحــكام الأخيــرة الصــادرة عــن المحاكــم العســكرية فــي قضايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان منــذ الثــورة ســنة 
2011 المقاربــات المختلفــة تجــاه تقديــر التعويــض.

عدم الثبات في تقدير التعويض
القضايا رقم 95646، 71191، و74937

تمحــورت القضيتــان رقــم 95646 و71191 حــول عــدد مــن القضايــا المشــتركة مــن القتــل وإصابــة الأفــراد خــال 
ــس  ــي تون ــن ف ــن العســكريتين الدائمتي ــي المحكمتي ــة ف ــم الابتدائي ــي المحاك ــا ف ــم الاســتماع إليه ــورة ســنة 2011 ت الث
والــكاف علــى التوالــي. قامــت القضيــة رقــم 74937 حــول أفعــال التعذيــب التــي وقعــت ســنة 1991 ولكــن لــم تجــر 
ــن،  ــاذ القواني ــة عــدد مــن المســؤولين عــن إنف ــورة ســنة 2011. نجــم عــن الدعــاوى إدان ــا بعــد الث ــى م ملاحقتهــا حت
فضــاً عــن مســؤولين أمنييــن وحكومييــن مرموقيــن. يفصّــل المنطــق والإدانــات فــي هــذه القضايــا فــي القســم الثانــي 

)ز( أعــاه ولكــن ينظــر فيهــا هنــا مــن حيــث التعويــض الــذي ســدد للضحايــا. 609

القضية رقم 95646 )المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف(
بــدأت المحكمــة باقتبــاس مضمــون الفصــل 83 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود، مــن تســبب فــي مضــرة غيــره خطــأ 
ســواء كانــت المضــرة حســية أو معنويــة فهــو مســؤول بخطئــه إذا ثبــت أنــه هــو الســبب الموجــب للمضــرة مباشــرة. 
ــه أو فعــل مــا وجــب تركــه بغيــر قصــد  ــا وجــب فعل ــه. والخطــأ هــو تــرك مــ وكل شــرط يخالــف ذلــك لا عمــل علي

الضــرر.610

فــي مــا يتعلــق بالمضــرة المعنويــة، ارتــأت المحكمــة أن “ممــا لا نــزاع عليــه” أن المضــرة المعنويــة هــي نــوع الضــرر 
الــذي يلحــق بمشــاعر الضحايــا وعواطفهــم والألــم الــذي يعانونــه.611 علــى هــذا الأســاس، منحــت عائــات 22 قتيــاً 
مبالــغ بلغــت 40 ألــف دينــار أو 30 ألــف دينــار لــكل زوج أو زوجــة؛612  30 ألــف دينــار لــكل مــن الوالديــن؛ 10 آلاف 
ــد؛ و5 آلاف دينــار للعمــات والخــالات والأعمــام والأخــوال والجديــن. ببلــوغ هــذه  دينــار لــكل أخ أو أخــت ولــكل ول

606   المجلة الجزائية، الفصل 53.

607   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 1.

608   مجلة الإجراءات الجزائية، الفصل 7.

ــة المرافعــات والعقوبــات العســكرية ليتيــح إمكانيــة رفــع دعــاوى الحــق  609   عــدل الفصــل 7 مــن المرســوم عــدد 69 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 29 جويليــة )تموز/يوليــو( 2011 مجل

الشــخصي أمــام المحاكــم العســكرية.

610   المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، القضية رقم 95646، الحكم، ص. 735.

611   القضية رقم 95646، الحكم ص. 736.

612   فــي قضيتــي بلقاســم بــن علــي بــن محمــد غضبانــي وأحمــد بــن الطاهــر الجبــاري، منحــت المحكمــة مبلــغ 30 ألــف دينــار للزوجــات. ولكــن، فــي حالــة أحمــد بولعابــي، تلقــت زوجتــه 

مبلــغ 40 ألــف دينــار.  لــم يقــدم أي ســبب لمنــح مبالــغ مختلفــة. القضيــة رقــم 95646ـ، الحكــم ص. 738 و736 علــى التوالــي.



عدالة وهمية، إفلات مستمر من العقاب | 105

المبالــغ، أعلنــت المحكمــة أن الاجتهــاد المتعلــق بالتعويــض قــد تحــدد. ولكــن، لــم يصــدر أي قانــون قضائــي دعمــاً لهــذا 
البيــان، ولــم تقــدم المحكمــة أي تعليــل لحســاباتها، بنــاء علــى هــذا الاجتهــاد.613

فــي مــا يتعلــق بالمضــرة الماديــة لعائــات المتوفــى، نظــرت المحكمــة فقــط ومنحــت التعويــض عــن الضــرر المــادي 
ــح أن  ــع.614  صحي ــاره عمــره ومتوســط عمــره المتوق ــن الاعتب ــن، مــع الأخــذ بعي ــة أحــد المتوفى ــق بعائل ــي مــا يتعل ف
التعويــض المــادي والمعنــوي قــد منــح لعائلــة المتوفــى، إلا أن التعويــض المعنــوي كان أقــل ممــا منــح لعائــات أخــرى 

مــن دون تقديــم أي تعليــل لهــذا الاختــاف.

فــي مــا يتعلــق بالأشــخاص الـــ615 المصابيــن، قدمــت المحكمــة تعويضــاً لــأذى المعنــوي و”الأذى المــادي” مشــيرةً 
ــدو أن  ــة، يب ــات الممنوح ــى التعويض ــاء عل ــه. 615 بن ــد منهجيت ــه أو تحدي ــن دون اقتباس ــق” م ــا المطل ــى “اجتهاده إل
مســتوى التعويــض المعنــوي قــد اســتند إلــى الأذى المــادي الــذي عانتــه الضحيــة.616 وللتعويــض عــن الأذي المــادي 
ــا  ــض الضحاي ــة بع ــت المحكم ــا منح ــير. كم ــم أي تفس ــن دون تقدي ــة617  م ــغ مختلف ــاً مبال ــة أيض ــت المحكم خصص
وعائلاتهــم مســاهمةً حيــال التقاضــي و/أو تكاليــف المحامــي618 مــن دون تبريــر  ســبب عــدم منــح الآخريــن مســاهمة 

فــي مــا يتعلــق بالتكاليــف.

القضية رقم 71191 )المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس(
ــع  ــر بدف ــاس للأم ــود كأس ــات والعق ــة الالتزام ــن مجل ــدد م ــم مح ــأي حك ــة ب ــهد المحكم ــم تستش ــة، ل ــذه القضي ــي ه ف
أي تعويــض. منحــت المحكمــة عائــات المتوفيــن تعويضــاً عــن الضــرر المعنــوي وتعويضــاً عــن الضــرر المــادي 

ــط. ــال فق ــات والأطف للزوج

ــن أنهــا تســتند إلــى أي اجتهــاد. عوضــاً عــن ذلــك،  ــم تعــد المحكمــة أو تعل ــغ التعويــض المعنــوي، ل ــد مبل وفــي تحدي
ــة والمســاواة.”619 ــق العدال ــاة وضمــن إطــار تحقي ــع المعان ــوح “يتناســب مــع واق ــت المحكمــة أن التعويــض الممن أعلن

منــح التعويــض عــن الضــرر المــادي إلــى زوجــة المتوفــى وأولاده وليــس إلــى ســائر أفــراد العائلــة. فــي الحــالات التــي 
لــم يكــن فيهــا للمتوفــي زوجــة أو أولاد، لــم يقــدم أي تعويــض مــادي. فــي هــذا الســياق، أعلنــت المحكمــة أن ســائر أفــراد 
العائلــة لــم يثبتــوا أنهــم عانــوا مــن أي ضــرر مــادي أو اقتصــادي. لــم تشــير المحكمــة إلــى أي أدلــة قدمــت، إن وجــدت، 

أو إلــى ســبب عــدم كونهــا كافيــة لضمــان صلاحيــة مطلــب الحصــول علــى تعويــض مــادي.

ــم الجســدي، والحــزن  ــض “الأل ــوي لتعوي ــة تعويضــاً عــن الضــرر المعن ــت المحكم ــق بالجرحــى، قدم ــا يتعل ــي م ف
ــر.620 ــغ أكب ــى مبال ــات أشــد خطــورة حصــل عل ــى إصاب ــن عان ــات.” وم والعطــل الناجــم عــن الإصاب

قدمــت المحكمــة أيضــاً تعويضــاً عــن الضــرر المــادي قــدر إمــا بألــف أو 1500 أو 2000 أو 2500 دينــار لــكل نســبة 
ــة  ــن ضحي ــغ بي ــم تحــدد المحكمــة ســبب اختــاف المبال ــرار بشــأن التعويــض، ل ــل اتخــاذ الق ــة مــن العجــز. وقب مئوي
وأخــرى، ولــم تذكــر أي اجتهــاد داعــم لقرارهــا. ولكــن، قبــل اتخــاذ القــرار بشــأن المبلــغ الــذي ســيمنح، أعلنــت المحكمة 
أنهــا ســتأخذ فــي الحســبان “عمــر الضحيــة، وطبيعــة الإصابــة التــي ألحقــت بالضحيــة، وخطــورة الضــرر.” فــي بعــض 
الحــالات، احتســبت المحكمــة معــدلاً أدنــى لــكل نســبة مئويــة مــن العجــز للضحايــا الذيــن ألحقــت بهــم إصابــات أشــد 
خطــورة مقارنــةً بمــن عانــوا إصابــات أقــل خطــورة.621  فــي النهايــة، أمــرت المحكمــة بدفــع مبلــغ 500 دينــار لــكل 
مــن الضحايــا كمســاهمة فــي تكاليــف المحامــي. ولــم تقــدم أي تفســير بشــأن الأســاس الــذي اســتندت إليــه فــي احتســاب 

هــذا المبلــغ.

613   القضية رقم 95646ـ، الحكم ص. 736.

614   في احتساب الحد الأدنى للأجر، عادت المحكمة للأمر عدد 679 الصادر في 9 حزيران/يونيو 2011.

615   القضية رقم 95646، الحكم ص. 741.

616   القضية رقم 95646، الحكم ص. 741.

617   علــى ســبيل المثــال، قــدّر عجــز بــال بــن طاهــر نجــاوي بنســبة 20 بالمئــة وتلقــى 1000 دينــار لــكل نســية مئويــة مــن العجــز )الحكــم ص. 909(؛ أمــا عجــز عبلــة بــن مباكــر 

نصــري فقــدّر بنســبة 20 بالمئــة وتلقــت 1200 دينــار لــكل نســبة مئويــة )الحكــم ص. 925(؛ فــي حيــن قــدّر عجــز مــراد بــن عبــد المجيــد بنســبة 20 بالمئــة وتلقــى مبلــغ 1500 دينــار 
لــكل نســبة مئويــة )الحكــم ص. 897(.

618   القضية رقم 95646، الحكم ص. 738-940.

619   المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 71191، ص. 943.

620   المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 71191، ص. 986 و990.

621   المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 71191، ص. 1006 و1012.
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القضية رقم 74937 – بركات الساحل )المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس(
فــي هــذه القضيــة، طلــب 3 مــن أصــل 30 قائــم بالحــق الشــخصي مبلــغ مليــون دينــار كتعويــض مــادي ومعنــوي خــال 

الإجــراءات الجنائية.

فــي مــا يتعلــق بالتعويــض المعنــوي، أقــرت المحكمــة أن الضحايــا “تعرضــوا لألــم جســدي، وعــذاب نفســي، ومشــاعر 
قمــع وحــزن” بســبب الضــرر الجســدي والنفســي الــذي ألحــق بهــم.622  وبنــاء عليــه، منحــت المحكمــة مبلــغ 50 ألــف 

دينــار للضحايــا الثــاث الذيــن قدمــوا أدلــة.623  ولــم تقــدم أي تفســير أو اجتهــاد دعمــاً لحســاباتها.

ــم  ــة ل ــاً للمحكم ــه، وفق ــذي ألحــق بهــم، لأن ــادي ال ــاث عــن الضــرر الم ــا الث ــات مــن الضحاي رفضــت المحكمــة طلب
تعلــل المطالــب “بالحجــج والتقاريــر الطبيــة” اللازمــة لهــا. وحــدث ذلــك علــى الرغــم مــن أن المحكمــة قــد اســتندت 
فــي الســابق علــى الشــهادات الطبيــة المرفقــة بملــف القضيــة فــي التوصــل إلــى أنّ الضــرر الجســدي “قــد وقــع فعــاً 

ــت.”624 وأثب

ــف  ــتيفاء “لتكالي ــاث اس ــا الث ــار للضحاي ــغ 500 دين ــع مبل ــة بدف ــرت المحكم ــة، أم ــف القانوني ــق بالتكالي ــا يتعل ــي م ف
ــير. ــم أي تفس ــن دون تقدي ــاة” م المقاض

ورغــم مــا توصلــت إليــه المحكمــة، لــم يســتعد الضحايــا فــي هــذه القضيــة مراكزهــم مــع الجيــش. واســتمروا علــى تلــك 
الحــال إلــى أواخــر شــهر حزيران/يونيــو مــن ســنة 2014 حيــن أقــر تمديــد للفصــل 2 مــن قانــون الغفــو مــن أجــل إجبــار 

الجيــش علــى إعادتهم إلــى مراكزهــم.625

يعــدّ التعويــض منفصــاً عــن الغرامــة التــي يمكــن للقاضــي أن يأمــر بدفعهــا كجــزء مــن العقوبــة علــى الجريمــة، والتــي 
تحــدد قيمتهــا اســتناداً إلــى الأحــكام ذات الصلــة الناجمــة عــن المجلــة الجزائيــة فــي مــا يتعلــق بالجريمــة.

فــي الحــالات التــي توافــق فيهــا الضحيــة، يمكــن للقاضــي فــي بعــض الحــالات أن يأمــر المتهــم بدفــع التعويــض الجزائــي 
لمــن تضــرر شــخصياً ومباشــرةً جــراء الجريمــة كبديــل عــن عقوبــة الســجن.626 وعلــى المحكمــة المتعهــدة مراعــاة مبلــغ 

التعويــض الجزائــي عنــد تقديــر التعويــض المدنــي.627

ــا  ــة ضــد المتهــم، إلا أنه ــع شــكوى مدني ــي رف ــة ف ــرف بوضــوح بحــق الضحي ــة تعت ــة الإجــراءات الجزائي ــح أنّ مجل صحي
ــون  ــا الموظف ــي يرتكبه ــة الت ــال الجرمي ــة عــن الأعم ــة ضــد الدول ــي الدعــوى القانوني ــن النظــر ف ــا إذا كان يمك لا تحــدد م
ــال، يعتــرف  ــى ســبيل المث ــن. عل ــن العموميي ــة عــن أعمــال الموظفي ــن بمســؤولية الدول ــون. تعتــرف بعــض القواني العمومي
الفصــل 49 مــن القانــون عــدد 70 لســنة 1982 المتعلــق بقــوات الأمــن الداخلــي بمســؤولية الدولــة بالتعويــض المدنــي “مــن 
أجــل خطــأ غيــر فــادح انجــر عــن ممارســة الوظيفــة”. فــي الممارســة، فــي القضايــا الجنائيــة ضــد الموظفيــن العمومييــن، 
نظــرت المحاكــم الجنائيــة فــي بعــض الحــالات بمســؤولية الدولــة فــي الوقــت نفســه مــع معالجــة المســؤولية المدنيــة للجانــي.

622   المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 74937، ص.47.

623   المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 74937، ص.47.

624   المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 74937، ص.46.

625   اجتماعــات اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــع جمعيــة إنصــاف للأعضــاء الســابقين فــي الجيــش عقــدت فــي آذار/مــارس 2013. القانــون عــدد 28 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 16 جــوان 

)حزيران/يونيــو( 2014.

626   المجلــة الجزائيــة، الفصــل 5. ويمكــن للمحكمــة إذا قضــت بالســجن النافــذ فــي المخالفــات أو بالســجن لمــدة أقصاهــا ســتة أشــهر بالنســبة إلــى الجنــح أن تســتبدل بنفــس الحكــم عقوبــة 

الســجن المحكــوم بهــا بعقوبــة التعويــض الجزائــي إذا اقتضــت ظــروف الفعــل الــذي وقــع مــن اجلــه التتبــع ذلــك. ويشــترط للتصريــح بعقوبــة التعويــض الجزائــي أن يكــون الحكــم حضوريــا 
وأن لــم يســبق الحكــم علــى المتهــم بالســجن أو بعقوبــة التعويــض الجزائــي )الفصــل 15 رابعــاً(. ويمنــع اســتبدال عقوبــة الســجن بعقوبــة التعويــض الجزائــي بالنســبة إلــى جرائــم معينــة، 

لا ســيما الفســد والعنــف والمجاهــرة بالفحــش )الفصــل 15 رابعــاً، الفقــرة 3(.

627   المجلة الجزائية، الفصل 15. 
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المسؤولية المتزامنة للدولة
القضيتان رقم 71191 و95646

فــي الحكميــن، ارتــأت المحكمــة العســكرية أنهــا تتمتــع باختصــاص النظــر فــي مســؤولية الدولــة علــى أســاس “القاضــي 
الناظــر فــي الرئيــس نظــر أيضــاً إلــى المســاعد”.628

ــؤولية  ــك: أنّ مس ــي ذل ــا ف ــة، بم ــؤولية الدول ــي مس ــر ف ــرى للنظ ــباباً أخ ــكاف أس ــكرية بال ــة العس ــت المحكم وأضاف
ــي التعويــض المتوجــب  ــع باختصــاص النظــر ف ــي تتمت ــة، وبالتال ــة الجنائي ــاً” بالقضي ــة “مرتبطــة ارتباطــاً وثيق الدول
علــى الدولــة، وأنــه كان ضروريــاً لإدارة العدالــة بالشــكل الملائــم وإنفــاذ مبــدأ العدالــة الانتقاليــة الــذي يطلــب المســاءلة 

ــا.629 ــض للضحاي والتعوي

وتوصلــت المحكمتــان العســكريتان إلــى أنّ الأفعــال التــي أديــن المســؤولون التونســيون لأجلهــا لــم تشــرك المســؤولية 
المدنيــة للموظــف المعنــي بــل أشــركت أيضــاً مســؤولية الدولــة.630 وأعلنتــا أن ســوء الســلوك مــن جانــب القــوى الأمنيــة 

يرتبــط “وليــس منفصــاً” عــن وظيفتهــم الأساســية أو الخدمــة العامــة.631

أشــارت المحكمــة العســكرية بتونــس إلــى مســؤولية الدولــة تبعــاً للفصــل 49 )2( مــن القانــون المتعلــق بقــوات الأمــن 
ــع أن فداحــة  ــاً لواق ــة دعم ــة الإداري ــن المحكم ــادات م ــان العســكريتان بالاجته ــد استشــهدت المحكمت ــي.632  وق الداخل
الخطــأ الــذي ارتكبــه الموظــف لا يعــدّ ذا صلــة فــي مــا يتعلــق بمســؤولية الدولــة.633  نتيجــةً لذلــك، طلــب مــن الدولــة 
دفــع تعويــض ســواء كان الخطــأ “فادحــاً” أم لــم يكــن.634  أمــا المنطــق مــن وراء هــذا الاســتنتاج فتمثــل فــي الحاجــة إلــى 
تجنــب كــون الموظــف العمومــي عاجــز عــن الدفــع )وبالتالــي غيــر قــادر علــى التعويــض للضحيــة بالكامــل(. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، ذكــرت المحكمــة العســكرية بتونــس الحاجــة إلــى منــح حمايــة أكبــر للضحيــة. وقــد ارتــأت المحكمتــان أن 

الدولــة تحتفــظ بحــق إعــادة طلــب المبلــغ مــن الموظــف فــي مرحلــة لاحقــة.635

القضية رقم 74937 – بركات الساحل
ــة العســكرية  ــة الابتدائي ــت المحكم ــش ســنة 1991، حكم ــط بالجي ــب 244 ضاب ــاول تعذي ــي تتن ــة الت ــذه القضي ــي ه ف
ــى  ــة.636  عل ــة الجزائي ــن المجل ــاً للفصــل 101 م ــة تبع ــي الدول ــن ف ــة تســعة مســؤولين وموظفي ــس بإدان ــة بتون الدائم
خــاف مــا ورد فــي القضيتيــن رقــم 71191 و95646، لــم تــدرج الدولــة التونســية كمدعــى عليهــا. وحدهــم الأفــراد 

ــة. ــم تناقــش مســؤولية الدول ــع التعويــض ول ــون أمــروا بدف المدان
 

منــذ الثــورة ســنة 2011، عنــد تقديــم التعويــض لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، قــد يطلــب مــن القضــاة الأخــذ 
بعيــن الاعتبــار التعويــض الــذي ســبق ودفــع للضحيــة بموجــب خطــط التعويــض الإداري التــي أرســيت.637

التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية2.2

ــاك أيضــاً  ــة الانته ــة لضحي ــر الدولي ــم، بموجــب المعايي ــة المســؤولين ومعاقبته ــاك وملاحق ــي الانته ــق ف ــب التحقي ــى جان إل

628   المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، القضية رقم 95646، الحكم، ص. 734؛ المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، القضية رقم 71191، الحكم، ص.941.

629   القضية رقم 95646، الحكم، ص. 734-5.

630   القضية رقم 95646، الحكم، ص. 733؛ القضية رقم 71191، الحكم ص. 941.

631   القضية رقم 95646، الحكم، ص. 734؛ القضية رقم 71191، الحكم ص. 941.

632   المحكمة العسكرية بتونس خلافاً للمحكمة العسكرية بالكاف أشارت إلى الفصل 49 في الصفحة 940.

633   القضيــة رقــم 71191، الحكــم ص. 841 عــادت المحكمــة العســكرية إلــى القضيــة رقــم 32873 بتاريــخ 8 فيفــري )شــباط/فبراير( 2002  والقضيــة رقــم 33742 بتاريــخ 11 آذار/

مــارس 2002. القضيــة رقــم 95646، الحكــم، ص. 734 أشــارت إلــى قضيــة قدمــت بتاريــخ 22 تشــرين الأول/أكتوبــر 1984 مــن دون إعطــاء رقــم مرجعــي.

634   القضية رقم 95646، الحكم، ص. 734؛ القضية رقم 71191، الحكم ص. 941.

635   القضية رقم 95646، الحكم، ص. 734؛ القضية رقم 71191، الحكم ص. 941.

636   القضية رقم 74937، الحكم الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

637   مرسوم القانون عدد 97 لسنة 2011، الفصل 11؛ وقانون العدالة الانتقالية عدد 53 لسنة 2013، الفصل 45.
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الحــق فــي “جبــر مــا لحــق بــه مــن ضــرر علــى نحــو مناســب وفعــال وفــوري.”638 ويعتــرف بالحــق فــي الجبــر، بمــا فــي 
ذلــك التعويــض العــادل والمناســب فــي المــادة 14 )1( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والمــادة 24 )4( مــن الاتفاقيــة الدوليــة 
ــة  ــت اللجن ــك،  كان ــى ذل ــة إل ــاً فيهمــا. بالإضاف ــةً طرف ــدّ تونــس دول ــاء القســري، وتع ــع الأشــخاص مــن الاختف ــة جمي لحماي
المعنيــة بحقــوق الإنســان قــد أكــدت أن الــدول الأطــراف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وتونــس 
ــاءة تطبيــق أحــكام  ــه، ملزمــة أن تنتصــف للأشــخاص الذيــن انتهُكــت حقوقهــم، وهــو أمــر أساســي فــي كف ــة طــرف في دول

الفقــرة 3 مــن المــادة 639.2

يشــمل مفهــوم الجبــر الأضــرار الماديــة والمعنويــة ويغطــي أشــكالاً مختلفــة.640 علــى ســبيل المثــال، تؤكــد المبــادئ الأساســية 
بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر علــى أنّ الجبــر يشــمل الــرد، والتعويــض، وإعــادة التأهيــل، والترضيــة وضمانــات عــدم 
التكــرار.641 قــد يكــون أكثــر مــن شــكل واحــد مــن أشــكال الجبــر ملائمــاً. وبالتالــي، فــإنّ الأشــكال المختلفــة مــن الجبــر تعــدّ 

تكميليــةً بطبيعتهــا وليســت بديلــةً عــن بعضهــا البعــض.642

ــة.  ــى الدول ــاً مفروضــاً عل ــوق الإنســان التزام ــاكات الجســيمة لحق ــال عــن الانته ــم والفع ــر الملائ ــان الجب ــد واجــب ضم يع
وتتضمــن الترضيــة التحقــق مــن الوقائــع والكشــف الكامــل والعلنــي عــن الحقيقــة علــى ألا يســبب هــذا الكشــف المزيــد مــن 
الأذى أو التهديــد لســامة أو مصالــح الضحيــة أو أقــارب الضحيــة أو الشــهود أو الأشــخاص الذيــن تدخلــوا لمســاعدة الضحيــة 
أو لمنــع وقــوع المزيــد مــن الانتهــاكات. والأمــر نفســه صحيــح فــي حــال فــرض عقوبــات قضائيــة وإداريــة علــى الأشــخاص 

المســؤولين عــن الانتهــاكات.643 ولكــن، قــد تلــزم الدولــة بأشــكال الجبــر الأخــرى.

ــى ســبيل  ــر. عل ــم بعــض أشــكال الجب ــوق الإنســان تقدي ــاكات الجســيمة لحق ــزم الأشــخاص المســؤولون عــن الانته ــا يل كم
المثــال، تعتــرف المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر، أنــه وفــي الحــالات التــي يعتبــر فيهــا شــخص مــا، 
أو شــخصية اعتباريــة، أو كيــان آخــر مطالبــا بجبــر أحــد الضحايــا، ينبغــي أن يوفــر الطــرف المســؤول عــن الانتهــاك جبــرا 
ــداً ينــص إعــان توفيــر  ــى نحــوٍ أكثــر تحدي ــة.644 عل ــة قــد وفــرت فعــا الجبــر للضحي ــة إذا كانــت الدول ــة، أو للدول للضحي
العدالــة لضحايــا الجريمــة وســوء اســتعمال الســلطة علــى مــا يلــي: “ينبغــي أن يدفــع المجرمــون أو الغيــر المســؤولون عــن 
تصرفاتهــم، حيثمــا كان ذلــك مناســبا، تعويضــا عــادلا للضحايــا أو لأســرهم أو لمعاليهــم . وينبغــي أن يشــمل هــذا التعويــض 
إعــادة الممتلــكات ومبلغــا لجبــر مــا وقــع مــن ضــرر أو خســارة، ودفــع النفقــات المتكبــدة نتيجــة للإيــذاء، وتقديــم الخدمــات 
ورد الحقــوق.”645 ويوصــي الإعــان أيضــاً “الحكومــات بإعــادة النظــر فــي ممارســاتها ولوائحهــا وقوانينهــا لجعــل رد الحــق 

خيــاراً متاحــاً لإصــدار حكــم بــه فــي القضايــا الجنائيــة، بالإضافــة إلــى العقوبــات الجنائيــة الأخــرى.”646

فــي الحــالات التــي يتبيــن فيهــا أن الفــرد مســؤول مــن الناحيــة الجنائيــة، ويؤمــر بتقديــم الجبــر، فــإنّ ذلــك لا يعفــي الدولــة مــن 
مســؤوليتها. يمكــن الاطــاع علــى مزيــد مــن المعلومــات التفصيليــة فــي هــذا الســياق فــي القســم التالــي.

يســمح القانــون التونســي لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان بالمطالبــة بالجبــر مــن المتهــم فــي حــال انضمــوا 
إلــى الإجــراءات الجنائيــة بصفــة القائــم بالحــق الشــخصي، وفــي حــال كان المتهــم مدانــاً. ولكــن تقيــد المحكمــة رغــم ذلــك 
بطلــب التعويــض ومعاقبــة المتهــم فقــط ولا تتمتــع بــأي ســلطة صريحــة للأمــر بأشــكال الجبــر الأخــرى. صحيــح أن الدولــة 
فــي بعــض الحــالات قــد اعتبــرت مدعــى عليهــا فــي الإجــراءات الجنائيــة وألزمــت بدفــع التعويــض المدنــي إلــى الضحايــا، 
ــى  ــة إل ــا الدول ــم تنضــم فيه ــي ل ــالات الت ــي الح ــةً. ف ــياق ليســت ثابت ــذا الس ــي ه ــم ف ــا المحاك ــي اعتمدته ــة الت إلا أن المقارب
ــة، كمــا هــو مفصــل فــي القســم التالــي. ويجــب أن  ــة أو إداريــة ضــد الدول ــة مدني الإجــراءات، يجــب رفــع شــكاوى منفصل
ينــص القانــون علــى افتــراض التحــاق الدولــة بالإجــراءات كمدعــى عليهــا لتقديــر مســؤوليتها المدنيــة فــي كافــة الإجــراءات 
الجنائيــة المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان حيــث تنســب الأفعــال أو الامتنــاع عــن الأفعــال إلــى الدولــة، مــن 

638   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 11 )ب(. راجع أيضاً المجموعة المستوفاة من مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب، المبدأ 31.

639   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الفقرة 16.

640   الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 24 )5(؛ راجع أيضاً مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب، المبدأ 34.

641   المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر، المبــدأ 18. راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، الفقــرة 16؛ المجموعــة المســتوفاة مــن 

مبــادئ مكافحــة الإفــات مــن العقــاب، المبــدأ 34.

642   مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دولياً، المادة 34.

643   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 22 )ب( و)و(.

644   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 15.

645   المبادئ الأساسية للعدالة لضحايا الجريمة، المبدأ 8.

646   المبادئ الأساسية للعدالة لضحايا الجريمة، المبدأ 9. 
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ــة مــن دون الاضطــرار إلــى  ــا علــى المطالبــة بالتعويــض مــن الدول أجــل ضمــان مقاربــة متماســكة وتيســير قــدرة الضحاي
ــة. خــوض إجــراءات مدنيــة أو إداريــة منفصل

تنــص المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر علــى أنــه ينبغــي دفــع التعويــض عــن “أي ضــرر يمكــن تقييمــه 
اقتصاديــا، حســب الاقتضــاء وبمــا يتناســب مــع جســامة الانتهــاك وظــروف كل حالــة”.647 ومــن الأمثلــة علــى أنــواع الضــرر 

الممكن تقييمه اقتصادياً:
الضرر البدني أو العقلي؛)(1)
 الفرص الضائعة، بما فيها فرص العمل والتعليم والمنافع الاجتماعية؛)(2)
الأضرار المادية وخسائر الإيرادات، بما فيها خسائر الإيرادات المحتملة؛)(3)
الضرر المعنوي؛)(4)
ــية )(5) ــة والنفس ــات الطبي ــة والخدم ــراء والأدوي ــاعدة الخب ــة أو مس ــاعدة القانوني ــى المس ــة عل ــف المترتب التكالي

والاجتماعيــة.648

ــذ الثــورة  ــا المرفوعــة من تعكــس الأحــكام الصــادرة عــن المحكمتيــن العســكريتين الابتدائيتيــن بتونــس والــكاف فــي القضاي
ســنة 2011 بعــض العناصــر الواقعــة ضمــن إطــار العمــل هــذا ولكــن ليــس كلهــا، وعمومــاً، تبيــن مقاربــةً غيــر متماســكة، 
لا تســتوفي المعاييــر الدوليــة. التعويــض عــن “الضــرر المعنــوي” فــي مــا يتعلــق بعائــات المتوفىــن قيــل فــي القضيــة رقــم 
ــه كان “متناســباً  ــم 71191 أن ــة رق ــي القضي ــا” وف ــاه الضحاي ــذي عان ــم ال ــه يغطــي :العواطــف والمشــاعر والأل 95646 أن
مــع واقــع العــذاب الــذي عانــوه وضمــن إطــار تحقيــق العدالــة والمســاواة.” فــي مــا يتعلــق بالمصابيــن، ارتــأت المحكمــة فــي 
القضيــة رقــم 71191 أن هــذا التعويــض قــدم “للألــم الجســدي، والحــزن والعطــل الناجــم عــن الإصابــات”، فــي حيــن قــدم فــي 
القضيــة رقــم 74937 عــن “الألــم الجســدي، والعــذاب النفســي ومشــاعر القمــع والحــزن.” عــاوةً علــى ذلــك، قدمــت مبالــغ 
مختلفــة للأشــخاص الــذي يربطهــم النــوع نفســه مــن العلاقــة مــع المتوفىــن وللأشــخاص الذيــن يعانــون مــن نســبة الإصابــة 

نفســها، مــن دون أي تفســير حــول الســبب فــي ذلــك.

ــح  ــم يمن ــم 95646، ل ــة رق ــي القضي ــادي. ف ــرر الم ــق بالض ــا يتعل ــي م ــاً ف ــكة أيض ــر متماس ــات غي ــدت مقارب ــا اعتم كم
ــة واحــدة، فــي حيــن منــح فــي القضيــة رقــم 71191 إلــى زوجــة المتوفــى أو  التعويــض عــن الضــرر المــادي ســوى لعائل
أولاده. فــي مــا يتعلــق بالمصابيــن، منــح التعويــض عــن “الضــرر الجســدي” فــي القضيتيــن رقــم 95646 و71191. ولكــن، 
أشــير إلــى تلــك المطالــب بـ”الضــرر المــادي” وتــم التغاضــي عنهــا بالكامــل فــي مــا يتعلــق بضحايــا التعذيــب فــي القضيــة رقم 
74937، علــى أســاس أنهــا غيــر معللــة بالأدلــة رغــم قبــول المحكمــة بــأن الضــرر الجســدي قــد تــم إثباتــه. علــى نحــوٍ مماثــل، 
منحــت التكاليــف القانونيــة لبعــض الضحايــا ولكــن ليــس الجميــع واختلفــت المبالــغ مــن دون تفســير يعلـّـل هــذا الاختــاف. هــذا 
التفــاوت، عندمــا يقتــرن بغيــاب التفســير فــي مــا يتعلــق بتقديــر الأشــكال المختلفــة للتعويــض، يقــوض قــدرة الضحايــا علــى 

المطالبــة بتعويــض مناســب وفعــال.

ومــن المقلــق أيضــاً اســتخدام الحــد الأدنــى للأجــور كمرجعيــة لاحتســاب للضــرر المــادي الــذي ألحــق بأفــراد عائلــة المتوفــى. 
لــم تقــدم المحكمــة العســكرية بتونــس ولا المحكمــة العســكرية بالــكاف تفســيراً لســبب اعتمــاد هــذا التقديــر كتقديــر مناســب، 
مقارنــة بالنظــر فــي المداخيــل الفعليــة والمحتملــة للمتوفــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يحــدد الأســاس الــذي يمنــح التعويــض بنــاء 
عليــه بوضــوح ولا يســمح بالتعويــض عــن الضــرر بالكامــل. علــى ســبيل المثــال، لــم ينظــر فــي الفــرص الضائعــة وتكاليــف 

الخدمــات الطبيــة وغيرهــا فــي حيــن لــم يقــدّر الضــرر العقلــي بــأي طريقــة مجديــة.

ــى الســلطات  ــن عل ــال، يتعي ــم والفع ــر الملائ ــى الجب ــوق الإنســان عل ــاكات الجســيمة لحق ــا الانته ــان حصــول ضحاي لضم
ــة: ــر التالي ــاذ التدابي التونســية اتخ

ضمــان انضمــام الدولــة بشــكل افتراضــي كطــرف مدعــى عليــه فــي القضيــة لتقييــم المســؤولية المدنيــة 1(1
فــي القضايــا المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان عندمــا تنســب الأفعــال أو الامتنــاع عــن 

الأفعــال إلــى الدولــة؛
ــة 2(2 ــة المطلوب ــات القانوني ــي والنفق ــه التعويــض المدن ــاء علي ــذي يحــدّد بن ــون الأســاس ال ــن القان تضمي

ــة  ــع المقارب ــاقها م ــا واتس ــال للضحاي ــم وفع ــر ملائ ــا جب ــان تقديمه ــة وضم ــراءات الجنائي ــال الإج خ
ــاه( ــات أدن ــة؛ )التوصي ــي الإجــراءات المدني ــدة ف المعتم

647   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 20؛ راجع أيضاً لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، الفقرة 10.

648   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 20؛ راجع أيضاً لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، الفقرة 10.
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2. الإجراءات المدنية والإدارية التونسية

الإطار القانوني التونسي1.1

ــن،  ــا الجريمــة الآخري ــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، وضحاي ــي التونســي، يعــود لضحاي بموجــب النظــام القانون
ــة  ــة أو متابعــة دعــوى مدني ــة بالتعويــض أمــام المحاكــم الجنائي ــة، والمطالب ــى الإجــراءات الجنائي ــي الانضمــام إل ــرار ف الق
منفصلــة ضــد الجانــي فــي المحاكــم المدنيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن لضحيــة الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان تقديــم 

طلــب التعويــض أمــام المحكمــة الإداريــة التــي تبــت فــي القضايــا بيــن الأفــراد والإدارة العامــة.

وفقــاً للفصــل 7 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، الدعــوى المدنيــة مــن حــق كل مــن لحقــه شــخصيا ضــرر نشــأ مباشــرة عــن 
الجريمــة. ويمكــن القيــام بهــا فــي آن واحــد مــع الدعــوى العموميــة أو بانفرادهــا لــدى المحكمــة المدنيــة، وفــي هــذه الصــورة 

يتوقــف النظــر فيهــا إلــى أن يقضــى بوجــه بــات فــي الدعــوى العموميــة التــي وقعــت إثارتهــا.

تعــدّ المســؤولية المدنيــة فــي هــذه الظــروف مشــمولةً فــي الفصــل 82 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود، “مــن تســبب فــي ضــرر 
غيــره عمــدا منــه واختيــارا بــا وجــه قانونــي ســواء كـــان الضـــرر حســـيا أو معنويــا فعليــه جبــر الضــرر الناشــئ عــن فعلــه 
إذا ثبــت أن ذلــك الفعــل هــو الموجــب للضــرر مباشــرة ولا عمــل بــكل شــرط يخالــف ذلــك.” وينــص الفصــل 83 مــن المجلــة 

علــى أنّ المســؤولية المدنيــة تمتــد لــكل مــن تســبب فــي مضــرة غيــره خطــأ ســواء كانــت المضــرة حســية أو معنويــة.649

وفقــاً لمجلــة الالتزامــات والعقــود أيضــاً، المســؤولية تنســحب علــى الدولــة ولــو مــن حيــث تصرفهــا كســلطة عموميــة وعلــى 
الإدارات البلديــة وغيرهــا مــن الإدارات العموميــة فيمــا يتعلــق بالفعــل أو الخطــأ الصــادر مــن نوابهــا أو مســتخدميها حــال 
مباشــرتهم لمــا كلفــوا بــه مــع بقــاء حــق مــن حصــل لــه الضــرر فــي القيــام علــى مــن ذكــر فــي خاصــة ذاتهــم.650 إذا تســبب 
موظّــف أو مســتخدم بــإدارة عموميــة فــي مضــرة غيــره مضــرة حســية أو معنويــة حــال مباشــرته لمــا كلــف بــه وكان ذلــك 

عمــدا أو خطــأ فاحشــا منــه فهــو ملــزم بجبــر ذلــك إذا ثبــت أن الســبب الموجــب لذلــك هــو تعمــده أو خطــأه.651

عملا بالفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود، تتضمن الأضرار:
● الخسارة الناشئة عن جنحة أو شبهها تشمل ما تلف حقيقة لطالبها؛	
● وما صرفه أو لا بد أن يصرفه لتدارك عواقب الفعل المضر به؛	
● والأرباح المعتادة التي حرم منها بسبب ذلك الفعل.	

يعتــرف القانــون عــدد 70 لســنة 1982 المتعلــق بقــوات الأمــن الداخلــي أيضــاً بمســؤولية الدولــة عــن الأعمــال التــي يقــوم 
بهــا أعــوان قــوات الأمــن الدولــي. ينــص الفصــل 49 علــى مــا يلــي: “وإذا وقــع تتبــع عــون مــن أعــوان قــوات الأمــن الداخلــي 
مــن طــرف الغيــر مــن اجــل خطــأ غيــر فــادح انجــر عــن ممارســة الوظيفــة، يجــب علــى الإدارة أن تتحمــل مــا قــد يصــدر 
ضــده مــن أحــكام بغــرم الضــرر. وفــي كل الحــالات يجــري بحــث إداري مدقــق حــول الوقائــع التــي انجــرت عنهــا المتتبعــات 
العدليــة.” ولكــن، الاجتهــادات الناتجــة عــن المحكمــة الإداريــة والتــي أكــدت عليهــا المحاكــم العســكرية فــي القضيتيــن رقــم 
71191 و95646 )راجــع أعــاه( مــددت نطــاق مســؤولية الدولــة لتشــمل جميــع قضايــا ســوء الســلوك مــن جانــب أعــوان 
قــوات الأمــن الداخلــي. يمكــن أن يتقــدم المواطنــون بطلــب لــدى المحكمــة الإداريــة مــن أجــل: النظــر فــي دعــاوى تجــاوز 
ــة  ــع الدعــاوى ذات الصبغ ــي جمي ــا تنظــر ف ــة؛652 كم ــادة الإداري ــي الم ــررات الصــادرة ف ــاء المق ــع لإلغ ــي ترف الســلطة الت

الإدارية لإثبات وقوع المسؤولية الإدارية على الدولة653.

يقبــل القيــام بدعــوى تجــاوز الســلطة مــن طــرف كل مــن يثبــت أن لــه مصلحــة ماديــة كانــت أو معنويــة فــي إلغــاء مقــرر 
إداري ما. الحــالات التــي يمكــن فيهــا القيــام بدعــوى تجــاوز ســلطة هــي التاليــة: عيــب الاختصــاص، خــرق الصيــغ الشــكلية 

649   ينــص الفصــل 83 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود علــى مــا يلــي: “مــن تســبب فــي مضــرة غيــره خطــأ ســواء كانــت المضــرة حســية أو معنويــة فهــو مســؤول بخطئــه إذا ثبــت أنــه 

هــو الســبب الموجــب للمضــرة مباشــرة. وكل شــرط يخالــف ذلــك لا عمــل عليــه. والخطــأ هــو تــرك مــــا وجــب فعلــه أو فعــل مــا وجــب تركــه بغيــر قصــد الضــرر”.

650   مجلة الالتزامات والعقود، الفصل 84.

651   مجلة الالتزامات والعقود، الفصل 85.

652   القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ فــي 1 جــوان )حزيران/يونيــو( 1972 يتعلــق بالمحكمــة الإداريــة، الفصــل 3، كمــا نقــح بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 11 لســنة 2002 

المــؤرخ فــي 4 فيفــري )شــباط/فبراير( 2002. أنشــئت المحكمــة الإداريــة التونســية بمقتضــى القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ فــي 1 جــوان )حزيران/يونيــو( 1972.

653   القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ فــي 1 جــوان )حزيران/يونيــو( 1972 يتعلــق بالمحكمــة الإداريــة، الفصــل 17، كمــا نقــح بمقتضــى القانــون عــدد 39 لســنة 1996 المــؤرخ 

فــي 3 جــوان )حزيران/يونيــو( 1996.
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الجوهريــة، خــرق قاعــدة مــن القواعــد القانونيــة والانحــراف بالســلطة أو بالإجــراءات.654

كمــا يمكــن رفــع الدعــاوى الراميــة إلــى جعــل إدانــة الإدارة بســبب أعمالهــا الإداريــة غيــر الشــرعية أو بســبب الأشــغال التــي 
أذنــت بهــا أو بســبب أضــرار غيــر عاديــة ترتبــت عــن أحــد أنشــطتها الخطــرة.655

تعيــن الهيئــة القضائيــة المعنيــة فــي حكمهــا الطــرف أو الأطــراف الذيــن يتحملــون المصاريــف المقــررة قانونــاً. ويمكــن أن 
تحمــل المصاريــف علــى الدولــة.656 

التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية2.2

كمــا ســبق وذكــر أعــاه، بموجــب المعاييــر الدوليــة، يشــمل الحــق فــي الجبــر عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان 
الحــق فــي جبــر الضــرر علــى نحــو مناســب وفعــال وفــوري، بمــا فــي ذلــك، بحســب مــا هــو ملائــم، الــرد، والتعويــض، 

ــات عــدم التكــرار.57 ــة وضمان ــل، والترضي وإعــادة التأهي

تلــزم اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري  كل دولــة طــرف بــأن 
تكفــل فــي نظامهــا القانونــي الحــق فــي الحصــول علــى الجبــر، بمــا فــي ذلــك التعويــض وإن لــم توضحــا الطريقــة الدقيقــة 
لضمــان هــذا الحــق. وقــد شــرحت لجنــة مناهضــة التعذيــب أن الجوانــب الإجرائيــة للالتــزام المنصــوص عليــه فــي المــادة 14 
)1( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب يلــزم الــدول الأطــراف “أن تضمــن وجــود مؤسســات مختصــة بإنفــاذ القــرارات النهائيــة 
مــن خــال إجــراء يرســيه القانــون لتمكيــن ضحايــا التعذيــب أو ســوء المعاملــة مــن الحصــول علــى الإنصــاف، بمــا فــي ذلــك 

التعويــض الكافــي وإعــادة التأهيــل.”657

للوفــاء بمعيــار الملاءمــة والفعاليــة، يجــب أن يأخــذ الجبــر فــي الحســبان الضــرر الــذي ألحــق بالضحيــة، وحســب الاقتضــاء 
وبمــا يتناســب مــع جســامة الانتهــاك وظــروف كل حالــة.658 وفقــاً للجنــة مناهضــة التعذيــب، “عنــد تحديــد الإنصــاف وتدابيــر 
الجبــر المقدمــة أو الممنوحــة لضحايــا التعذيــب أو ســوء المعاملــة، يجــب مراعــاة خصوصيــات كل حالــة وظروفهــا وينبغــي 

أن يكــون الإنصــاف مكيفــاً مــع الاحتياجــات الخاصــة للضحايــا ومتناســباً مــع خطــورة الانتهــاكات المرتكبــة بحقهــم.”659

ــة  ــوى المدني ــف الدع ــي ألا تتوق ــا، ينبغ ــة للضحاي ــات الجنائي ــا التحقيق ــي توفره ــتدلالية الت ــد الاس ــن الفوائ ــم م ــى الرغ وعل
ومطالبــة الضحيــة بالتعويــض علــى الفصــل فــي الدعــوى الجنائيــة. وقــد أكــدت لجنــة مناهضــة التعذيــب واللجنــة المعنيــة 
بالاختفــاء القســري.660 كمــا أقــرت لجنــة مناهضــة التعذيــب بمــا يلــي:” وينبغــي أن تكــون المســؤولية المدنيــة متاحــة بشــكل 

ــرة.”661 ــة، وينبغــي أن تكــون التشــريعات والمؤسســات اللازمــة لهــذا الغــرض متواف مســتقل عــن الإجــراءات الجنائي

ــة  ــة الضحي ــة ومطالب ــف الدعــوى المدني ــي ألا تتوق ــه “ينبغ ــى أن ــب عل ــة مناهضــة التعذي ــدت لجن ــك، أك ــى ذل ــة إل بالإضاف
بالتعويــض علــى الفصــل فــي الدعــوى الجنائيــة. وتــرى اللجنــة أنــه ينبغــي ألا يؤجــل التعويــض دون مبــرر إلــى حيــن ثبــوت 
ــض  ــاس التعوي ــل التم ــة قب ــراءات الجنائي ــة الإج ــرض إقام ــة تف ــريعات المحلي ــت التش ــة. ]...[ وإذا كان ــؤولية الجنائي المس
ــة  ــاً مــن جانــب الدول ــة أو التأخــر دون مبــرر فــي اتخاذهــا يشــكل إخفاق ــإن عــدم اتخــاذ هــذه الإجــراءات الجنائي المدنــي، ف

ــة.”662 ــاء بالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقي ــي الوف الطــرف ف

654   القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان )حزيران/يونيو( 1972 يتعلق بالمحكمة الإدارية، الفصلان 6 و7.

655   القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ فــي 1 جــوان )حزيران/يونيــو( 1972 يتعلــق بالمحكمــة الإداريــة، الفصــل 17، كمــا نقــح بمقتضــى القانــون عــدد 39 لســنة 1996 المــؤرخ 

فــي 3 جــوان )حزيران/يونيــو( 1996.

656   القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان )حزيران/يونيو( 1972، الفصل 34.

657   لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، الفقرة 24، راجع أيضاً الفقرة 5.

658   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدآن 15 و18.

659   لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، الفقرة 6.

UN Doc. CED/C/ESP/ 660   لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 3، الفقــرة 26؛ اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري، الملاحظــات الختاميــة: إســبانيا، وثيقــة الأمــم المتحــدة

CO/1، 12 كانــون الأول/ديســمبر 2013، الفقــرة 30.

661   لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، الفقرة 26.

662   لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 3، الفقــرة 26. راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بحــالات الاختفــاء القســري، الملاحظــات الختاميــة حــول إســبانيا، 13 تشــرين الثاني/نوفمبــر 

2013، وثيقــة الأمــم  المتحــدة رقــم UN Doc. CED/C/ESP/CO/1 )الفقــرة 9( التــي أوصــت إســبانيا أن “تضمــن أن أي شــخص طبيعــي تعــرض للضــرر كنتيجــة مباشــرة للاختفــاء 
القســري يحــق لــه بإجــراءات الجبــر والتعويــض المنصــوص عليهــا فــي القانــون، حتــى وإن لــم تتخــذ أي إجــراءات جنائيــة.”
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ــاكات  ــا انته ــر الكامــل لضحاي ــان الجب ــة بضم ــات الدول ــي التزام ــة الإنصــاف المدن ــدد إمكاني ــم أيضــاً ألا تب ــا ومــن المه كم
حقــوق الإنســان. وعلــى حــد مــا تنــص عليــه المجموعــة المســتوفاة مــن مبــادئ مكافحــة الإفــات مــن العقــاب: “كل انتهــاك 
لأحــد حقــوق الإنســان يعُطــي الضحيــة أو ذويهــا حقــاً فــي التعويــض، ويســتتبع ذلــك بالنســبة للدولــة واجــب التعويــض ويتيــح 
للضحيــة إمكانيــة التمــاس التعويــض مــن مرتكــب الانتهــاك.”663 تؤكــد المبــادئ الأساســية بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبر 
علــى واجــب الدولــة أن “توفــر وفقــا لقوانينهــا المحليــة والتزامــاهتا القانونيــة الدوليــة، الجبــر لضحايــا مــا تقــوم بــه أو تمتنــع 
عنــه مــن أفعــال تشــكل انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان وانتهــاكات خطيــرة للقانــون الإنســاني الدولــي 
.”664 “وفــي الحــالات التــي يعتبــر فيهــا شــخص مــا، أو شــخصية اعتباريــة، أو كيــان آخــر مطالبــا بجبــر أحــد الضحايــا، ينبغي 
أن يوفــر الطــرف المســؤول عــن الانتهــاك جبــرا للضحيــة، أو للدولــة إذا كانــت الدولــة قــد وفــرت فعــا الجبــر للضحيــة.”665 
كمــا تعتــرف أيضــاً بأنــه “ ينبغــي للــدول أن تســعى إلــى وضــع برامــج وطنيــة تعنــى بالجبــر والمســاعدات الأخــرى المقدمــة 

للضحايــا، تحســبا لعــدم قــدرة الأطــراف المســؤولة عــن الانتهــاك علــى الوفــاء بالتزامــاهتا أو عــدم رغبتهــا فــي ذلــك.”666

يكــرس القانــون التونســي إطــاراً يفــرض فيــه المســؤولية المدنيــة علــى مرتكبــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، وعلى 
الدولــة فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا الأفعــال قــد ارتكبتمــن قبــل الموظفيــن العمومييــة عنــد ممارســة وظيفتهــم. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، يمكــن رفــع الشــكاوى الإداريــة مــن أجــل إلغــاء القــرار أو تحديــد مســؤولية الدولــة فــي مــا يتعلــق بالقــرار الإداري.

صحيــح أن الدعــاوى المدنيــة مــن حــق الضحايــا بغــض النظــر مــا إذا أقيمــت الإجــراءات الجنائيــة، إلا أن معيــار الانتظــار 
إلــى حيــن تحديــد المســؤولية الجنائيــة قــد يــؤدي إلــى تأجيــات مطولــة للضحايــا، ممــا يخالــف المعاييــر الدوليــة.

علاوةً على ذلك، تقتصر مسؤولية الدولة على الأفعال التي يرتكبها الموظفون العموميون عند ممارسة مهامهم.

يشــمل التعويــض للمســؤولية المدنيــة بموجــب القانــون التونســي الأضــرار الماديــة والمعنويــة ولكنــه يقتصــر علــى الخســائر 
التــي تــم تكبدهــا والتكاليــف المدفوعــة أو المتوقعــة مــن أجــل إصــاح الضــرر المســبب والمكاســب المســتقبلية التــي حــرم 

منهــا الشــخص. ويمكــن 
أن يفســر ذلــك علــى أنــه يســتثني الأنــواع الأخــرى مــن “الضــرر الممكــن تقييمــه اقتصاديــاً.”667 وعلــى وجــه الخصــوص، 
ــي؛ والفــرص الضائعــة،  ــي أو العقل ــي الحســبان الضــرر البدن ــم يأخــذ ف ــون التونســي بوضــوح كاف أن التقيي ــل القان لا يكف
بمــا فيهــا فــرص العمــل والتعليــم والمنافــع الاجتماعيــة؛ والتكاليــف المترتبــة علــى المســاعدة القانونيــة أو مســاعدة الخبــراء 
والأدويــة والخدمــات الطبيــة والنفســية والاجتماعيــة.668 فــي مــا يتعلــق بالقــدرة علــى الحصــول علــى أشــكال الجبــر الأخــرى، 
ــي  ــة669 بالحــق ف ــن الاتفاقي ــادة 14 م ــر الم ــي: “لا تق ــا يل ــى م ــس عل ــق بتون ــا يتعل ــي م ــب، ف ــة مناهضــة التعذي ــدت لجن أك
التعويــض العــادل والمناســب فحســب بــل تلــزم الــدول الأطــراف بحــق ضحيــة التعذيــب فــي الحصــول علــى الإنصــاف. تــرى 
اللجنــة أن الإنصــاف يجــب أن يشــمل كل مــا عانتــه الضحيــة مــن ضــرر، بمــا فــي ذلــك الــرد، والتعويــض، وإعــادة التأهيــل 
ــة  ــة.”670 فــي وقــت يمكــن للإجــراءات الإداري وإجــراءات ضمــان عــدم تكــرار الانتهــاكات، مــع مراعــاة ظــروف كل حال
فيــه وضــع حــد للانتهــاك مــن خــال إجــراءات الإلغــاء، لا تتوافــر أشــكال الجبــر الأخــرى مــن خــال الإجــراءات المدنيــة 

والإداريــة.

يتعيــن علــى الســلطات التونســية أن تضمــن إقــرار الإصلاحــات القانونيــة والسياســية مــن أجــل ضمــان جبــر مناســب وفعــال 
وفــوري للضــرر الــذي ألحــق بضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان، ولهــذه الغايــة، يجــب اتخــاذ التدابيــر التاليــة:

عــدم تأجيــل الحــق فــي جبــر الضــرر بــا مبــرر مــن خــال انتظــار انتهــاء الإجــراءات الجنائيــة قبــل تحديــد 1(1

663   المجموعة المستوفاة من مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1، المبدأ 31.

664   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 15.

665   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 15.

666   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 16.

667   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 20. راجع أيضاً لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، الفقرة 10.

668   المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، المبدأ 20. راجع أيضاً لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، الفقرة 10.

669   تنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 14 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب علــى مــا يلــي: “ تضمــن كل دولــة طــرف، فــي نظامهــا القانونى،إنصــاف مــن يتعــرض لعمــل مــن أعمــال التعذيــب 

وتمتعــه بحــق قابــل للتنفيــذ فــي تعويــض عــادل ومناســب بمــا فــي ذلــك وســائل إعــادة تأهيلــه علــى أكمــل وجــه ممكن،وفــي حالــة وفــاة المعتــدى عليــه نتيجــة لعمــل مــن أعمــال التعذيــب 
،يكــون للأشــخاص الذيــن يعولهــم الحــق فــي التعويــض.”

UN Doc. CAT/ 670   ســعدية علــي ضــد تونــس، قــرار لجنــة مناهضــة التعذيــب، البــاغ رقــم 291/2006 المــؤرخ فــي 2 آذار/مــارس 2006، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

C/41/D/291/2006 تاريــخ 26 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2008، الفقــرة 15.8. علــى ســبيل المثــال، المبــدأ 9 مــن المبــادئ الأساســية للعدالــة لضحايــا الجريمــة يوصــي الحكومــات “إعــادة 
النظــر فــي ممارســاتها ولوائحهــا وقوانينهــا لجعــل رد الحــق خيــارا متاحــا لإصــدار حكــم بــه فــي القضايــا الجنائيــة، بالإضافــة إلــى العقوبــات الجنائيــة الأخــرى”. راجــع أيضــاً اللجنــة 
المعنيــة بحــالات الاختفــاء القســري، الملاحظــات الختاميــة: فرنســا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CED/C/FRA/CO/1، 8 أيار/مايــو 2013؛ راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة 

ــان 29 و30. ــون الأول/ديســمبر 2013، الفقرت ــم UN Doc. CED/C/ESP/CO/1، 12 كان ــم المتحــدة رق ــة الأم ــة: إســبانيا، وثيق ــاء القســري، الملاحظــات الختامي بحــالات الاختف
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الدعــوى المدنيــة؛
ــال 2(2 ــن الأفع ــاع ع ــال والامتن ــع الأفع ــان لجمي ــوق الإنس ــاكات حق ــا انته ــر لضحاي ــر الجب ــة بتوفي ــزم الدول تل

المنســوبة إليهــا، ولهــذه الغايــة، يحــب تنقيــح الفصــل 49 مــن القانــون عــدد 70 لســنة 1982 لكــي يكفــل أن 
جميــع الأفعــال والامتنــاع عــن الأفعــال التــي تشــكل انتهــاكات لحقــوق الإنســان مــن قبــل الأفــراد الموظفيــن 

أو العامليــن باســم قــوات الأمــن الداخلــي تــؤدي إلــى مســؤولية الدولــة؛
عنــد تحديــد مــا الــذي يعــد جبــراً فعــالاً ومناســباً، يجــب أن تأخــذ القــرارات القضائيــة بعيــن الاعتبــار الضــرر 3(3

الــذي يلحــق بالضحيــة، وجســامة الانتهــاكات وظــروف كل حالــة؛
توفير الرد الكامل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عند الإمكان؛4(4
ــة 5(5 ــا يتناســب مــع جســامة الانتهــاك وظــروف كل حال ــوق الإنســان بم ــر التعويــض عــن انتهــاكات حق توفي

ــك: ــاً بمــا فــي ذل ــد ليشــمل كل ضــرر ممكــن تقييمــه اقتصادي ويمت
)أ( الضرر البدني أو العقلي؛

)ب( الفرص الضائعة، بما فيها فرص العمل والتعليم والمنافع الاجتماعية؛
)ج( الأضرار المادية وخسائر الإيرادات، بما فيها خسائر الإيرادات المحتملة؛

)د( الضرر المعنوي؛
)ه( التكاليــف المترتبــة علــى المســاعدة القانونيــة أو مســاعدة الخبــراء والأدويــة والخدمــات الطبيــة 

والاجتماعيــة. والنفســية 

تقــدم إعــادة التأهيــل كشــكل مــن أشــكال الجبــر للضحايــا، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الطبيــة والنفســية، والخدمات 6(6
القانونيــة والاجتماعية؛

ــي 7(7 ــب أن يعط ــؤولين، يج ــخاص المس ــق الأش ــات بح ــرض العقوب ــع وف ــن الوقائ ــق م ــى التحق ــة إل بالإضاف
القانــون التونســي صراحــة المحاكــم وصنــاع القــرار الآخريــن صلاحيــة الأمــر بأشــكال أخــرى مــن الترضيــة 
ــخاص  ــن الأش ــث ع ــتمرة؛ البح ــاكات المس ــف الانته ــك: وق ــي ذل ــا ف ــة، بم ــالات الملائم ــي الح ــا ف للضحاي
ــي لإعــادة الكرامــة والســمعة؛ وحقــوق  ــرار القضائ ــد هوياتهــم؛ الإعــان الرســمي أو الق ــن وتحدي المختفي
الضحيــة والأشــخاص المرتبطيــن بهــا؛ وتقديــم الاعتــذار العلنــي، بمــا فــي ذلــك الاعتــراف بالوقائــع وقبــول 
المســؤولية وإحيــاء الذكــرى والنصــب التذكاريــة للضحايــا، وإدراج ســرد دقيــق للانتهــاكات التــي حدثــت فــي 

المــواد التربويــة؛
يســمح للمحاكــم وغيرهــا مــن صنــاع القــرار صراحــةً الأمــر باتخــاذ الإجــراءات الضروريــة لضمــان عــدم 8(8

تكــرار انتهــاكات حقــوق الإنســان. 
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